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حق الاختـصاص والـرهن الحيـازي وحقـوق         (هذا الكتاب   

كما ضمنته أيـضاً     بآراء الفقهاء     وتعليقاً  شرحا فقهياً   يتضمن )الامتياز
 أرست قواعدها المحـاكم المـصرية       التيأهم المبادئ القضائية الحديثة     

 والمحامي والباحث في الوصول إلـى       القاضيتيسيراً لمهمة   . والعربية
   .الرأي الصحيح ، والمبدأ المستقر

 قد أسهمت فـي     –اضع   بهذا الجهد المتو   –راجياً من ذلك أن أكون      
  . بالحياة والمعاملاتارتباطاًإلقاء بعض الضوء على أهم قوانيننا 

النصير ،،،  ونعم  المولى وهو نعم...  المستعان   وحده وا   
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  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

  .ليس لهذه المادة فى التشريعات العربية، ما يقابلها
  

على نص المادة   التعليق بالأعمال التحضيرية الوارد      - لاحقاً - ينظر
  . مدنى١٠٨٧

  
يعتبر فقهاء الشريعة الإسلامية الموت عارضاً تخرب بـه الذمـة           -١

ويبطل الولاية فى المال، ومن ثم تبقى التركة على حالتها التى كانت أثناء             
حياة المورث، فلا تتعلق بها حقوق لم تكن موجودة من قبل، ولا يـستطيع              

 لم تكن له فيما مضى، بل يجب استبقاء حالة          أحد أن ينشئ لصالحه أولوية    
وينبنى على ذلك أن من لم يكن من     . الغرماء على ما كانت عليه عند الوفاة      

دائنى المورث صاحب دين ممتاز عند وفاته يظل غريماً يقاسم غيره قسمة            
غرماء، ومن ثم فإذا أخذ أحدهم إختصاصاً على بعض عقارات المتـوفى،            

  .يكون نافذاً فى حق الآخرينفإن هذا الإختصاص لا 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (
٨  

  :  مدنى التـى تقـرر أنـه       ١٠٨٥/٢وقد ورد النص على ذلك فى المادة        
  ). بعد وفاة المدين اخذ إختصاص على عقار فى التركةولا يجوز -٢(

وقد كانت المحاكم تجرى على هذا الحكم كذلك فى ظل القانون المدنى            
وكما لا يجوز كذلك أخـذ      القديم رغم أنه لم يكن يتضمن نصاً مماثلاً هذا،          

إختصاص على عقار للمدين بعد وفاتـه، ولا يجـوز كـذلك قيـد حـق                
  .الإختصاص بعد الوفاة، حتى ولو كان الأمر به قد صدر قبلها

 مدنى، فتستلزم فى الـدائن الـذى        ١٠٨٥أما الفقرة الأولى من المادة      
يراجع التعليـق بالأعمـال     (يحصل على إختصاص أن يكون حسن النية        

  ).١٠٨٧حضيرية الوارد على نص المادة الت
والحكمة من اشتراط حسن نية الدائن أن الإختصاص يتقرر بناء على           
عريضة مقدمة منهن فهو إذن يقوم بإرادة الدائن وبناء علـى طلبـه دون              
تدخل من المدين أو حتى ابداء رأيه قبل صدور الأمر بالإختصاص، ومن            

دقاً فى كل ما يذكره من بيانات، وأن ثم يلزم أن يكون الدائن حسن النية صا
  .يكون تصرفه خالياً من كل غش

كما أن محكمة النقض قد جـرت فـى أحكامهـا علـى أن طالـب                
الإختصاص يجب أن يكون حسن النية، صادقاً فيما يـذكره مـن بيانـات              
خاصة به وبدينه وبمدينه وبالعقارات التى يريد الإختصاص بها، حتى إذا            

أمره بالإختصاص أصدره عن بينة، أو رفضه كان        أصدر رئيس المحكمة    
  .رفضه عن بينة كذلك

إن حق الإختصاص لا يتقرر إلا بالدائن الذى بيده حكمن وتلك أهم صفة             
    يكـون  تميز الإختصاص عن غيره من التأمينات العينية الأخـرى، فهـو لا           

o b e i k a n d l . c o m
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لأى دائن، وإنما يتقرر فقط للدائن الذى ثبت حقه بموجب حكم صادر مـن          
  . مدنى تنص على ذلك١٠٨٥/١قضاء، والمادة ال

 - هذا، ويلزم أن تتوافر فى الحكم الذى يصدر الإختصاص بناء عليه          
  :يجب أن تتوافر شروط ثلاثة

  .أن تكون له صفة الحكم القضائى بالمعنى الصحيح) ١(
  .أن يكون واجب التنفيذ) ٢(
  .)١(عينأن يكون صدراً فى موضوع الدعوى، وملزماً للمدين بشئ م) ٣(

عينى تبعى يرد على عقار أو أكثر من        حق  حق الإختصاص هو     -٢
عقارات المدين، يأمر به رئيس المحكمة المختصة بناء على طلـب دائـن             

  .محكوم له بدينه
فحق الإختصاص كالرهن الرسمى يرد على عقار، ويخول صـاحبه          

 من أى   ميزتى التقدم والتتبع، فيستوفى حقه من ثمن العقار الوارد عليه أو          
مقابل نقدى له، بالتقدم على الدائنين التالين لـه فـى المرتبـة والـدائنين               

مر أن مصدره أمر مـن      العاديين، ويتتبع العقار فى أى يد يكون، غاية الأ        
رئيس محكمة، بينما الرهن الرسمى مصدره عقد بـين الـراهن والـدائن             

  .المرتهن
الحكم الـصادر   ومن مزايا حق الإختصاص أن الدائن يضمن به تنفيذ          
  .لصالحه بالدين، وذلك بالعقار الذى يرد عليه الإختصاص

غير أن من عيوبه أنه يخل بقاعدة المساواة بين الدائنين العـاديين، إذ             
يتقرر لدائن عادى، فيفضل على غيره من الدائنين دون أن يكـون لهـذه              

                                              
  . وما بعدها٤٢٢ ص – للدكتور محمد على إمام –التأمينات الشخصية والعينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٠  

الأفضلية سند من إرادة صاحب العقار كالرهن أو من صفة ديـن الـدائن              
  .حق الامتيازك

  .كما أنه يؤخذ فى غيبة المدين
وقد يتقرر على عقار تزيد قيمته كثيراً على الدين، الأمر الذى قد يضر 

  .بالمدين برهن عقاراته رغم إرادته، وزيادة المصروفات عليه
وللدائن أن يطلب تقرير إختصاص به بعقار لمدينه، أياً كانت مـصدر            

  .دينه وأياً كان محل هذا الدين


 
أن يكون بيد الدائن حكم واجب التنفيذ، صادر فـى موضـوع         -الأول

الدعوى يلزم المدين بشئ معين، سواء أكان صادراً من محكمة مدنيـة أو             
  .تجارية أو أحوال شخصية أو جنائية بتعويض

لحكم الصادر من محكمة أجنبية فيجب أن يعترف التنظيم         أما بالنسبة ل  
  .القضائى الأجنبى بحق الإختصاص، وأن يأمر قاضى التنفيذ بتنفيذه

أن يطلب الدائن بالإختصاص بعريضة تقـدم إلـى رئـيس            -الثانى
  .)١(المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها العقار المطلوب الإختصاص به

بعى يتقرر للدائن علـى عقـار مملـوك         الإختصاص حق عينى ت    -٣
لمدينه يكون له بمقتضاه أن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التاليين له فى            

  .المرتبة فى استيفاء حقه من ثمن هذا العقار فى أى يد يكون

                                              
  . وما بعدها١٦٤ ص – للدكتور عبدالناصر العطار –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m
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 مدنى يشترط فى طالب حق الإختصاص أن        ١٠٨٥وطبقاً لنص المادة    
أن يكون الحكم ملزماً للمـدين بـشئ        يكون دائناً بيده حكم واجب التنفيذ، و      
  .معين، وأن يكون الدائن حسن النية

والإختصاص يوقع على عقار أو عقارات مملوكـة للمـدين ضـماناً            
  .لأصل الدين والفوائد والمصاريف

فحق الإختصاص لغيره من التأمينات العينية الأخرى لا ينشأ مستقلاً،          
. له فى نـشأته وانقـضائه     ولكنه يتقرر ضماناً لحق شخصى، ويظل تابعاً        

  .ويجب أن يكون هذا الحق قد تقرر بحكم من القضاء
أما الحكم الصادر من محكمة أجنبية أو حكم المحكمين فلا يعتبر حكم            

  .إلا إذا وضعت عليه الصيغة التنفيذية
  .ويجب أن يكون الحكم صادراً فى موضوع الدعوى وملزماً للمدين بشئ

يقضى به الحكم، فقد يكون إلزاماً بعمـل  وليس مهما نوع الإلزام الذى   
  .أو بإعطاء شئ أو بالامتناع عن عمل

ولذلك لا يتقرر الإختصاص بناء على حكم قضى برفض الدعوى لأنه           
  .لا يقرر التزاماً

ويجب أن يكون الدائن حسن النية، وحسن النية مفترض حتى يثبـت            
  ).٤٠٥ص  - شمس الدين الوكيل(العكس 

  . واجب التنفيذ، أى حائزاً قوة الشئ المحكوم بهويجب أن يكون الحكم
  .ويجب ألا يتأخر توقيع الإختصاص إلى ما بعد إعسار المدين أو وفاته

  .)١(ونظام الإعسار قريب الشبه من نظام الإختصاص

                                              
  . وما بعدها٢١١ ص – للدكتور سمير تناغو –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٢  

 مدنى شروط حق الإختصاص، وبعضها يرجع      ١٠٨٥بينت المادة    -٤
ع إلى الحكم الذى يؤخذ     إلى الدائن الذى يتقرر له هذا الحق، وبعضها يرج        

  .الإختصاص بمقتضاه
فأى دائن يستطيع أن     - فبالنسبة إلى الدائن الذى يتقرر له الإختصاص      

يتحصل على حق إختصاص على عقارات مدينة أياً كان مصدر دينه وأياً            
  ).نص القانون - فعل نافع - فعل ضار - عمل قانونى(كان محله 

  . بحكم قضائىعلى أنه يشترط أن يكون الحق ثابتاً
ويشترط أن يكون الدائن طالب الإختصاص حسن النية وقـت تقـديم            

  ). مدنى١٠٨٥م(طلبه 
  .ويجب أن يكون الحكم قضائياً واجب النفاذ

  .وأن يكون صادراً فى موضوع الدعوى، وملزماً للمدين بأداء شئ معين
ائى، أى  ضفلا يتقرر حق الإختصاص إلا بناء على حق ثابت بحكم ق          

  .در من جهة ذات ولاية قضائية وبموجب مالها من ولاية قضائيةقرار صا
فالعقد الرسمى لا يصلح أن يتقرر بموجبه حق إختصاص وإن كـان            

  .سنداً صالحاً للتنفيذ
ولا يعد حكماً قضائياً إلا ما تصدره الجهات القضائية بما لها مـن ولايـة               

  .قضائية
تصدره المحاكم  وبناء على ذلك لا يجوز أخذ إختصاص بناء على ما           

  .من أوامر ولائية كالأوامر على العرائض
مدنية أو  : ومتى كان الحكم قضائياً فلا يهم نوع المحكمة الصادر منها         

  .)١(تجارية أو جنائية أو أحوال شخصية

                                              
  . وما بعدها٢٥٨ ص – للدكتور عبدالمنعم البدراوى –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m
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منـصور  . د(لم يعرف المشرع حق الإختصاص ويمكن تعريفه         -٥
عقار أو أكثر   حق عينى تبعى يتقرر للدائن على       : (بأنه) مصطفى منصور 

من عقارات مدنيه، بمقتض حكم واجب التنفيذ صادر بإلزام المدين بالدين،           
يخول الدائن التقدم على الدائنين العاديين والدائنين التاليين له فى المرتبـة،         

  ).من المقابل النقدى لذلك العقار فى أى يد يكون
ويتفق حق الإختصاص مع حق الرهن الرسمى فى أنه حـق عينـى             

  .ى، لا يرد إلا على عقار، كما يتفق معه فى آثارهتبع
فبينما ينـشأ الـرهن      - أساساً من حيث مصدره    - ولكنه يختلف عنه  

  .بمقتضى عقد، ينشأ الإختصاص بأمر من القاضى
 مدن أنه لابد أن يكون بيـد الـدائن          ١٠٨٥/١ويتضح من نص المادة     

ملزماً للمدين  حكم واجب التنفيذ، وأن يكون صادراً فى موضوع الدعوى،          
  .بشئ معين

فلا يجوز أخذ حق الإختصاص بناء على أمر ولائى إلا حيث يجيـز             
  .القانون ذلك بنص خاص

  .ويجوز أخذ الإختصاص أياً كانت المحكمة التى أصدرت الحكم
 مدنى أن يكون واجـب      ١٠٨٥/١ويشترط فى الحكم كما تنص المادة       

  .ول بالنفاذ المعجلالتنفيذ، سواء لأنه أصبح نهائياً أو لأنه مشم
ويجب أن يكون الحكم صادراً فى موضوع الدعوى وملزمـاً المـدين            
بشئ معين، فلا يجوز أخذ الإختصاص بناء علـى الأحكـام التحـضيرية             

  .والتمهيدية
ن يويجوز أخذ الإختصاص بناء على الحكم الوقتى مادام أنه يلزم المد          

  .بشئ كالحكم بالنفقة المؤقتة

o b e i k a n d l . c o m
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مادة (

١٤  

ادر بتقديم حساب ملزماً بشئ معين فيجوز أخـذ         ولما كان الحكم الص   
  .الإختصاص بناء عليه

 مدنى أن حق الإختصاص لا يتقرر       ١٠٨٥/٢ويظهر من نص المادة     
إلا على عقار شأنه فى ذلك الرهن الرسمى، مما يجـوز بيعـه بـالمزاد               

  .العلنى، وأن يكون العقار مملوكاً للمدين وقت قيد حق الإختصاص
 مدنى تنص على أنه لا يجوز للدائن بعد موت          ١٠٨٥/٢كما أن المادة    

المدين أخذ إختصاص على عقار فى التركة، تحقيقاً للمساواة بـين دائنـى             
  .)١(المورث

   
 لا يجوز لصاحب اختصاص الاحتجاج بسبق تسجيل اختصاصه          -١

  . من القانون المدني٢٧٠إلا إذا كان حسن النية كما هو مقتضى المادة 


 

 من القانون المدني أنه يجب أن يكـون         ١٠٨٥مؤدى نص المادة     -٢
الحكم الذي يستصدر به الاختصاص واجب التنفيذ عند استـصدار الأمـر            

تصاص ومن ثم فإنه إذا كان الحكم أو أمر الأداء الذي صـدر علـى           بالاخ
أساسه الأمر بالاختصاص لم يكن مشمولاً بالنفاذ عند استصدار هذا الأمر           
فإن الاختصاص يكون قد وقع باطلاً لفقدان شرط الحكم واجب التنفيـذ ولا      

  .يصححه القضاء بعد ذلك بشمول الحكم أو أمر الأداء بالتنفيذ
 

 

                                              
  . وما بعدها١٧٣ ص – للدكتور منصور مصطفى منصور – العينية التأمينات) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٥  

 مدني، إنما يعني كما يبين      ١٠٨٥شرط حسن النية الوارد في المادة        -٣
فات من الأعمال التحضيرية للقانون المدني، حسن نية الدائن بالنسبة للتـصر          

  .السابقة على الاختصاص والتي لم تسجل طبقاً لأحكام الشهر العقاري


 

 ٨٥٣ة  أنزل المشرع أوامر الأداء منزلة الأحكام، فنص في المـاد          -٤
مرافعات على أن يعتبر أمر الأداء بمثابة حكم غيـابي، كمـا صـرحت              

 على نفى ٤٨٥/١٩٥٣ و٢٦٥/١٩٥٣المذكرة الإيضاحية لكل من القانونين 
الرأي القائل باعتبار أمر الأداء بمثابة أمر على عريضة، وقد أكد المشرع            

 ما نصت   ذلك بمعاملة أوامر الأداء معاملة الأحكام في مواطن كثيرة، منها         
 مكرر مرافعات، مما يتأدى معه أن أوامر        ٨٥٧ و ٨٥٦ و ٨٥٥عليه المواد   

الأداء وإن كانت تصدر بطريقة تختلف عن الإجـراءات المعتـادة لرفـع             
الدعوى وتشتبه بطريقة استصدار الأوامر على عرائض، إلا أنها تـصدر           

 أداة  بموجب السلطة القضائية لا الولائية ولها ما للأحكام من قوة وتـصلح           
  . مدني١٠٨٥لاستصدار أمر بالاختصاص على ما تنص عليه المادة 

 

 من  ٤٩ والمادة   ٤٦ مفاد نص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة          -٥
الـذي يحكـم     - بشأن المحاماة أمام المحاكم      ١٩٥٧ لسنة   ٩٦القانون رقم   

 من القانون المدني، أنه يشترط لكي يحصل        ١٠٨٥والمادة   -اقعة النزاع   و
المحامى على أمر بإختصاصه بعقارات من صدر ضده أمـر التقـدير أن             
يكون هذا الأمر واجب التنفيذ أسوة بالحكم الذي يصدر في الطعن في أمر             

  .التقدير أو محضر الصلح المصدق عليه
 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٦  

 
 

 


 

  
  .ليس لهذه المادة فى التشريعات العربية نص مقابل

  
التعليق بالأعمال التحضيرية الوارد على نص المادة        - لاحقاً - ينظر
  . مدنى١٠٨٧

  
إذا كان الحكم صادراً من محكمـة أجنبيـة فـلا يجـوز أخـذ                -١

ينظر فى تنفيذ   ( أصبح واجب التنفيذ فى مصر       الإختصاص بمقتضاه إلا إذا   
 - منصور مـصطفى منـصور    . د: الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية   

  ). وما بعدها٣٨٦ص  - تنازع القوانين
ويجوز أخذ الإختصاص بمقتضى قرار المحكمين إذا أصـبح واجـب           

    :  مدنى التى تـنص علـى أنـه        ١٠٨٦وقد نصت على هذا المادة      . التنفيذ
 يجوز الحصول على حق إختصاص بناء على حكم صادر من محكمة            لا(

رار صادر من محكمين إلا إذا أصبح الحكم أو القـرار           ـأجنبية أو على ق   
  .)١()واجب التنفيذ

                                              
  .١٧٤ ص – للدكتور منصور مصطفى منصور –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٧  

 مدنى أخذ إختصاص بناء على حكم صادر        ١٠٨٦أجازت المادة    -٢
ومـن  . من محكمة أجنبية بشرط أن يصبح هذا الحكـم واجـب التنفيـذ            

أن الأحكام الأجنبية تصبح قابلة للتنفيذ فى مـصر بعـد الأمـر           المعروف  
بتنفيذها من المحكمة الابتدائية التى يراد التنفيـذ فـى دائرتهـا، وذلـك              
بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى وفقاً للإجـراءات المبينـة فـى قـانون             

  ).٢٩٨ إلى ٢٩٦المواد من (المرافعات 
ضاها متى أصبحت واجبة    وأحكام المحكمين يجوز أحد إختصاص بمقت     

  ). مدنى١٠٨٦م(التنفيذ 
لا يكون حكم المحكمـين     : ( مرافعات على أنه   ٥٠٩وقد نصت المادة    

قابلاً للتنفيذ إلا بأمر يصدره قاضى التنفيذ بالمحكمة التى أودع أصل الحكم            
قلم كتابها بناء على طلب أى من ذوى الشأن وذلك بعد الاطلاع على الحكم    

  ).عد التثبت من أنه لا يوجد ما يمنع من تنفيذهبووثيقة التحكيم و
فإذا كان حكم المحكمين صادراً فى بلد أجنبى جاز أخـذ إختـصاص             
بمقتضاه بعد أن يصبح واجب التنفيذ فى مصر، وهو يصبح عـن طريـق        
الأمر بتنفيذه بنفس الإجراءات التى تتبع فى الأمر بتنفيذ الأحكام الـصادرة    

ن يكون صادراً فى مسألة يجوز التحكيم فيها        من محكمة أجنبية، وبشرط أ    
  .)١() مرافعات٢٩٩م (طبقاً للقانون المصرى 

   
القول بأن الحكر حق عيني بل هو حق متداخل مع ملكية المالـك              -١

 من مشروع القـانون     ١٠٨٧،  ١٠٨٦الأصلي والتحدي بنصوص المادتين     
                                              

  . وما بعدها٢٦٢ ص – للدكتور عبدالمنعم البدراوى –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٨  

بالأعمال التحضيرية فـي بـاب      المدني الجديد، مردود بأنه يبين مما ورد        
الحكر أن المشرع إنما أراد تقنين أحكام الشريعة الإسلامية علـى الوجـه             
الذي أقره القضاء كما يبين منها أن لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ لم             

 من المشروع واستبدلت بهما     ١٠٨٧،  ١٠٨٦توافق على نصوص المادتين     
روعها وكان هذا النص يجعـل       من مش  ١٠١٢في بادئ الأمر نص المادة      

الاستبدال إجبارياً على صاحب الرقبة نظير كل قيمة الأرض المحكـرة لا            
 وإعادة النصوص التي    ١٠١٢نظير ثلث قيمتها ثم قدم اقتراح بحذف المادة         

 من المشروع كما أقره مجلس النـواب       ١٠٨٧،  ١٠٨٦وردت في المادتين    
م تر اللجنة الأخذ بهذا الاقتراح      ول"وقد ورد بتقرير اللجنة الإضافي ما يلي        

على إطلاقه وإنما أقرت حذف المادة المقترح حـذفها دون أن تـستعيض             
عنها بنص آخر حتى لا تقطع بالرأي في مسألة تعارضت فيها المـصالح             
والحقوق تعارضاً يستعصى على التوفيق ويحسن أن تترك هـذه الحقـوق            

  ".ريع خاصوالمصالح على حالها إلى أن يصدر في شأنها تش
 

  

∗∗∗ 

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٩  

 
 

 



 

  
  .ليس لهذه المادة فى التشريعات العربية ما يقابلها

  
يؤخذ حق الإختصاص بمقتضى حكم موضوعى ملزم بشئ معين،          -١

فخرجت الأحكام التحضيرية والتمهيدية، والأحكـام الموضـوعية غيـر          
ويستوى فى ذلك أن يكـون      . ة بشئ معين، كالحكم برفض الدعوى     الملزم

وإذا أخذ حـق الإختـصاص      . الحكم نهائياً أو ابتدائياً، حضورياً أو غيابياً      
بمقتضى حكم غيابى، سقط بسقوط هذا الحكم، أى بمضى ستة أشهر مـن             

ويجوز أخذ حق إختصاص بمقتـضى حكـم        . تاريخ صدوره دون أن ينفذ    
كما يجوز  ) exequatur(ية إذا وضع عليه أمر التنفيذ       صادر من محكمة أجنب   

أخذه بمقتضى قرار صادر من المحكمين متى وضع على القرار أمر التنفيذ 
والإختصاص المأخوذ بناء على حكم ملزم بتقـديم حـساب          . من المحكمة 

يضمن التعويض المستحق بسبب عدم تنفيذ الحكم، لا ما عسى أن يظهـر             
  . الحسابفى ذمة المدين من رصيد

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢٠  

ولا يؤخذ حق الإختصاص بناء على سند ولو كان رسـمياً، أمـا              -٢
الحكم الذى يثبت صلحاً فهو يتراوح بين الحكم والسند الرسمى، ولذلك كان            
الحق فى أخذ إختصاص بمقتضاه محلاً للنظر، فقطع المشرع الشك فى هذه  
 المسألة وقرر جواز أخذ إختصاص بمقتضاه مجارياً فـى ذلـك القـضاء            

ولا يجوز أخذ إختصاص بناء على حكم يثبت إقـراراً بـصحة            . المصرى
التوقيع أو على حكم صادر فى دعوى تحقيـق الخطـوط الأصـلية، وإلا              
استطاع كل دائن أن يحصل على إختصاص قبل حلول الدين بـأن يرفـع              

  .دعوى أصلية بصحة التوقيع أو الختم
 النية، فلـو    ويشترط لأخذ حق الإختصاص أن يكون الدائن حسن        -٣

باع المدين عقاراً له، ثم أخذ الدائن حق إختصاص على هذا العقار وهـو              
عالم ببيعه، وقيد حق الإختصاص قبل تسجيل البيع، فإن هذا الحق لا ينفذ             

 ملحـق مجلـة القـانون       ١٩٣٦ مايو سـنة     ٢١نقض  (فى حق المشترى    
  .)١()٢٣١ ص ٦والاقتصاد 

  
ول على حق إختصاص بعقارات مدينه إلا       لا يستطيع الدائن الحص    -١

إذا كان بيده حكم قضائى بالمعنى الصحيح، أى قرار صـادر مـن جهـة               
  .قضائية بما لها من ولاية قضائية فى نزاع مطروح أمامها

فالحكم الصادر بالتصديق على صلح أو إتفاق بين الخصوم كالإتفـاق           
بالمعنى الـصحيح، إذ    على قسمة ودية بين الشركاء لا يعتبر حكماً قضائياً          

هو لا يفصل فى خصومة، وإنما يثبت صلحاً أو إتفاقاً بين أطراف الدعوى             
  .ويوثق هذا الإتفاق أو محضر الصلح فيجعله سنداً رسمياً

                                              
  .١٦٤ و ١٦٣ ص – ٧ جزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢١  

يجوز الحصول علـى    : ( مدنى على أنه   ١٠٨٧ومع ذلك نصت المادة     
  ).حق إختصاص بناء على حكم يثبت صلحاً أو إتفاقاً تم بين الخصوم

اء بالمذكرة الإيضاحية تعليقاً على هذا النص أن حق الإختـصاص        وج
أما الحكم الذى يثبت صلحاً فهـو       . لا يؤخذ بناء على سند ولو كان رسمياً       

يتراوح بين الحكم والسند الرسمى، ذلك كان الحق فـى أخـذ إختـصاص      
بمقتضاه محلاً للنظر، فقطع المشرع الشك فى هذه المسألة وقرر جواز أخذ          

  .ص بمقتضاه، مجارياً فى ذلك القضاء المصرىإختصا
  .ويصح أن يكون الحكم صادراً من محكمة أجنبية

  .وكذلك الشأن بالنسبة لأحكام المحكمين
والحكم الصادر بإلزام شخص بتقديم حساب يعتبر ملزماً للمدين بـشئ           
معين هو تقديم الحساب، ومن ثم يمكن الحصول علـى حـق إختـصاص             

  .بموجبه
لصادر بصحة التوقيع أو الختم أو البصمة، فيقتصر أثـره          أما الحكم ا  

على منع المنازعة مستقبلاً فى شأن التوقيع أو الختم أو البصمة، ولا يمنع             
وإذن فهو لا يخـول صـاحبه       . المدين من المنازعة فى التزامه بهذا الدين      

الحق فى أخذ إختصاص بموجبه، وقد نص على ذلـك القـانون المـدنى              
  .)١() مدنى١٠٨٧م(

يعتبر الحكم الصادر بالتصديق على محضر الصلح حكماً قضائياً          -٢
لا عملاً ولائياً، وكذلك الحكم المثبت لإتفاق تـم بـين الخـصوم كإتفـاق               

 مدنى أى شك    ١٠٨٧الشركاء على قسمة أمام المحكمة، وقد قطعت المادة         
ويجوز الحصول على حق إختصاص بنـاء       : (حول ذلك، فنصت على أنه    

  ).يثبت صلحاً أو إتفاقاً تم بين الخصومعلى حكم 
                                              

  . وما بعدها٤٢٦ ص – للدكتور محمد على إمام –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢٢  

ويجب أن يكون الحكم واجب التنفيذ، فيكون إما حكماً نهائياً غير قابل            
فإذا طعن بالنقض أو التماس إعـادة       . للطعن فيه بالمعارضة أو الاستئناف    

النظر وتم قبول الطعن فلا يجوز تنفيذه، وبالتالى لا يجوز أخذ إختصاص            
ص إذا كان قد أخذ به من قبل، أو يكون الحكـم            به وينقضى حق الإختصا   

مشمولاً بالنفاذ المعجل فهو واجب التنفيذ ولو طعن فيـه بالمعارضـة أو             
  .الاستئناف، غير أنه إذا ألغى بعد الطعن فيه انقضى حق الإختصاص

ولا يجوز الحصول على حق إختصاص بناء على حكم صـادر مـن             
التنفيذ، وهو يكون كـذلك بعـد       محكمة أجنبية إلا إذا أصبح الحكم واجب        

المـواد  (الأمر بتنفيذ من المحكمة الابتدائية التى سيتم التنفيذ فى دائرتهـا            
غير أنه لا يؤخذ به إختصاص إلا إذا كان قانون          )  مرافعات ٢٩٨ - ٢٩٦

القاضى الذى أصدر الحكم يعترف بنظام الإختصاص، وذلك وفقاً للـراجح      
 - دين عبداالله فى القانون الدولى الخاصعز ال: (فى القانون الدولى الخاص

  ). وما بعده١٢٠بند  - ٢
ويلزم أن يكون الحكم صادراً فى موضوع الدعوى وملزمـاً للمـدين            
بشئ، فلا يتقرر الإختصاص بناء على حكم تحضيرى أو تمهيدى لأنـه لا             
يفصل فى الموضوع، وإنما يتعلق بالإثبات كالإحالة على التحقيق أو ندب           

  .وجيه اليمينخبير أو ت
أما الأحكام الوقتية فلا يتقرر بها إختصاص إلا إذا تـضمنت إلـزام              
المحكوم عليه بأداء معين، كالحكم بالنفقة المؤقتة أو بالقيام بعمـل معـين             

بند  - ، والسنهورى١٠٧بند  - ، ومحمد لبيب شنب٢٦٥ص  - البدراوى(
١()٤٢٦(.  

                                              
  . وما بعدها١٦٦ ص – للدكتور عبدالناصر العطار –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢٣  

اص إلا بنـاء علـى      ولما كانت القاعدة أنه لا يجوز أخذ الإختص        -٣
حكم، فقد أثير الخلاف فى ظل القانون المدنى الملغى حول ما إذا كان من              
الجائز أخذ إختصاص بناء على الأحكام التى تصدر بالتصديق على صلح           
أو أى إتفاق آخر بين الخصوم كالإتفاق على القسمة، فذهب البعض إلى أن             

 يفـصل القاضـى فـى       مثل هذه الأحكام لا تعتبر أحكاماً قـضائية، إذ لا         
خصومة وإنما يثبت ما تم الإتفاق عليه ويوثق هذا الإتفاق، ومع ذلك جرى             
القضاء على جواز أخذ إختصاص بناء على مثل هـذه الأحكـام مراعـاة            
للإعتبارات العملية التى تقضى بعدم ضرورة الإلتجاء إلى القضاء من جديد 

 المدنى الجديد وأخـذ     بعد أن صدقت المحكمة على الإتفاق، وجاء القانون       
يجوز الحصول على   : ( مدنى على أنه   ١٠٨٧بهذا الرأى، فنص فى المادة      

  ..).حق إختصاص بناء على حكم يثبت صلحاً أو إتفاقاً بين الخصوم
أما الحكم الذى يثبـت     … : (وقالت المذكرة الإيضاحية تعليقاً على هذا     

ن الحق فى أخـذ     سمى، ولذلك كا  رصلحاً فهو يتراوح بين الحكم والسند ال      
إختصاص بمقتضاه محلاً للنظر، فقطع المشرع الشك فى هـذه المـسألة،            

) …وقرر جواز أخذ إختصاص بمقتضاه مجارياً فى ذلك القضاء المصرى        
  .)١ ()١٦٣ص  - ٧جزء  - مجموعة الأعمال التحضيرية(

   
ملكية المالـك   القول بأن الحكر حق عيني بل هو حق متداخل مع            -١

 من مـشروع القـانون      ١٠٨٧،  ١٠٨٦الأصلي والتحدي بنصوص المادتين     
 الحكر  المدني الجديد، مردود بأنه يبين مما ورد بالأعمال التحضيرية في باب          

                                              
  . وما بعدها١٧٤ ص – للدكتور منصور مصطفى منصور –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢٤  

أن المشرع إنما أراد تقنين أحكام الشريعة الإسلامية على الوجه الذي أقره            
بمجلس الشيوخ لـم توافـق      القضاء كما يبين منها أن لجنة القانون المدني         

 من المشروع واستبدلت بهما فـي       ١٠٨٧،  ١٠٨٦على نصوص المادتين    
 من مشروعها وكان هـذا الـنص يجعـل          ١٠١٢بادئ الأمر نص المادة     

الاستبدال إجبارياً على صاحب الرقبة نظير كل قيمة الأرض المحكـرة لا            
نصوص التي   وإعادة ال  ١٠١٢نظير ثلث قيمتها ثم قدم اقتراح بحذف المادة         

 من المشروع كما أقره مجلس النـواب       ١٠٨٧،  ١٠٨٦وردت في المادتين    
ولم تر اللجنة الأخذ بهذا الاقتراح      "وقد ورد بتقرير اللجنة الإضافي ما يلي        

على إطلاقه وإنما أقرت حذف المادة المقترح حـذفها دون أن تـستعيض             
المـصالح  عنها بنص آخر حتى لا تقطع بالرأي في مسألة تعارضت فيها            

والحقوق تعارضاً يستعصى على التوفيق ويحسن أن تترك هـذه الحقـوق            
  ".والمصالح على حالها إلى أن يصدر في شأنها تشريع خاص

 
 

∗∗∗ 

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢٥  

 
 


 

  
  .ليس لهذه المادة فى التشريعات العربية نص مقابل

  
قيد الحق بشرط   يؤخذ حق الإختصاص على عقار مملوك للمدين وقت         

على أنه يجوز أخذ إختصاص     . أن يكون هذا العقار مما يجوز التعامل فيه       
إذا انتقلت ملكية الأرض مـن  : على خمسة أفدنة، وتظهر فائدته فى حالتين    

المدين إلى حائز فيتتبعها الدائن، وإذا زاد مال المدين على خمـسة أفدنـة              
  .فيجوز عندئذ التنفيذ على الأرض

  
 مدنى الأحوال التى يجوز أخـذ       ١٠٨٨حدد المشرع بنص المادة      -١

لا يجوز أخذ حق الإختصاص إلا على عقار        : (إختصاص عليها، فقرر أنه   
أو عقارات معينة مملوكة للمدين وقت قيد هذا الحق وجائز بيعها بـالمزاد             

  ).العلنى
ويبين من هذا النص أن المال الذى يرد عليه حق الإختصاص يلزم أن        

  :توافر فيه الشروط الآتيةت
أن يكون عقاراً، مما يجوز بيعه بالمزاد العلنـى، ومملوكـاً للمـدين،          

  .ومعيناً تعييناً دقيقاً

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢٦  

أما العقارات بالتخصيص   . فالإختصاص على المنقولات بسائر أنواعها    
أما . فهى تلحق بالعقار المتصلة به، ويشملها حق الإختصاص إذا وقع عليه          

ت صفتها كعقار بالتخصيص، وأصبحت مجرد منقول لا        إذا فصلت عنه فقد   
  .يرد عليها حق الإختصاص

  .ويلزم أن يكون العقار مما يصح التعامل فيه وبيعه بالزاد العلنى
فإذا كان العقار مما يجوز بيعه بالمزاد العلنى، جاز الحصول على حق    

  .إختصاص عليه
ملوكاً له كان باطلاً ويلزم أن يكون العقار مملوكاً للمدين، فإن لم يكن م       

ويبطل ما تم من قيد بناء عليه، ولا يمكن أن يؤثر مثل هذا الإختصاص فى 
ويلزم بالطبع أن تكون الملكية قائمة فعلاً عند صدور         . حق المالك الحقيقى  

  .)١(الأمر بالإختصاص والإختصاص الوارد على عقار مستقبل باطل
وطاً ثلاثة يجـب     مدنى أن هناك شر    ١٠٨٨يبين من نص المادة      -٢

  :توافرها فى الأموال التى يؤخذ عليها حق الإختصاص
أن تكون هذه الأموال عقاراً أو عقارات معينة، تعييناً دقيقاً بحيث           ) ١(

  .يمكن التصرف فيها
أن يكون هذا العقار أو العقارات مملوكة للمدين وقت الحـصول           ) ٢(

  .لحقاعلى حق الإختصاص ووقت قيد هذا 
هذا العقار أو العقارات مما يجوز التعامل فيهـا، أى أن           أن يكون   ) ٣(

 .)٢(يكون جائزاً بيعها بالمزاد العلنى

                                              
  . وما بعدها٤١٩  ص– للدكتور محمد على إمام –التأمينات الشخصية والعينية ) ١(
  . وما بعدها٨٠٧ ص – للدكتور السنهورى والمستشار مصطفى الفقى – ١٠ –الوسيط ) ٢(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢٧  

   
متى كانت العين موقوفة وانتهى الوقف فيها وآلت ملكيتها إلى من            -١

 ١٨٠عساه يكون صاحب الحق فيها طبقاً لأحكام المرسوم بقـانون رقـم             
 عن التنفيذ عليها وفاء للديون السابقة علـى          فإنها تظل بمنأى   ١٩٥٢لسنة  

تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون ولا يجوز بالتالي لأرباب هذه الديون أن            
يستصدروا ضد من آلت إليه ملكية هذه العين أمراً باختصاصهم بها إعمالاً    

 من القانون   ١٠٨٨لمقتضى المادة الخامسة مكرراً من ذلك القانون والمادة         
  .المدني

 

  

∗∗∗ 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢٨  

 
 




 


 


 
 
 


 


 

  
  .ليس لهذه المادة ما يقابلها فى التشريعات العربية

  
لأحكام التعليق بالأعمال التحضيرية الوارد على نص المـادة          - ينظر
  . مدنى١٠٩٣

  
  : على حق الإختصاص بالمراحل الآتيةتمر إجراءات الحصول -١

يقدم الدائن عريضة لرئيس محكمة العقار، مصحوبة بصورة الحكم، أو 
شهادة من قلم الكتاب يدون فيها منطوق الحكم، ويمكن الحصول على هذه            

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢٩  

وتـشتمل العريـضة علـى      . الشهادة فى نفس اليوم الذى صدر فيه الحكم       
  .ن الرسمى المقدمة للقيدالبيانات التى تدون عادة فى قائمة الره

ويشترط كذلك أن يقدم الدائن أوراقاً مثبتة لقيمة العقـار أو العقـارات       
وأنها مملوكة للمدين، حتى يتبين للقاضى قيمة العقارات وأنهـا مملوكـة            

  .للمدين قبل أن يثقلها بحق الإختصاص
ويدون رئيس المحكمة الأمر بالإختصاص بعد أن يراعى مقدار الدين          

  .العقار، ويجوز أن يقصر الأمر على جزء من العقاروقيمة 
فإن رفض رئيس المحكمة الأمر الإختصاص أو قبله جاز التظلم فيـه            

  .للمحكمة الابتدائية
وعند صدور الأمر بالإختصاص يجب على قلم كتاب المحكمة إعلانه          

وهـذا  . للمدين فى موطنه المبين بالعريضة فى نفس الوم الذى صدر فيـه          
د به إخطار المدين بما تم، حتى يمكنه أن يتظلم إذا كـان هنـاك      تجديد أري 
  .وجه للتظلم

ويؤشر بالأمر على صورة الحكم، وعلى كل شهادة عنـه أو صـورة           
وهذا أيضاً تجديد أريد به منع الحصول على إختصاصات متعـددة         . أخرى

  .من محاكم مختلفة
محكمـة  وللمدين أن يتظلم للقاضى الذى أصدر أمر الإختصاص أو لل         

  .الابتدائية
ولما كان الأمر بالإختصاص يقيد فى نفس اليوم الذى يصدر فيه، وقد            

  .وجب إذا صدر أمر بإلغائه أن يؤشر على هامش القيد بذلك
 مدنى على أن الدائن الذى يريد الحصول علـى          ١٠٨٩ونصت المادة   

أمر بالإختصاص عليه أن يقدم عريضة طلب الإختصاص إلـى رئـيس            

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٣٠  

بتدائية التى تقع فى دائرتها العقارات التى يريـد الإختـصاص           المحكمة الا 
  .بها

  .وتشتمل هذه العريضة على البيانات المقررة
وتصحب العريضة بصورة رسمية من الحكم أو بشهادة من قلم الكتاب           

  .يدون فيها منطوق الحكم
  .ويدون رئيس المحكمة فى ذيل العريضة أمره بالإختصاص

كمة إعلان المدين بهذا الأمر حتى يتسنى له        ويجب على قلم كتاب المح    
  .)١(كما يجب عليه الإخطار بصدوره. التظلم منه
حق الإختصاص لا يتقرر بحكم القانون بمجرد صدور حكم ملزم           -٢

للمدين، بل لابد أن يطلبه الدائن من رئيس المحكمة طبقاً لإجراءات معينة            
عن الطلب الذى يقدمـه     وقد عرض القانون المدنى للكلام      . قررها القانون 

الدائن للحصول على حق الإختصاص، وأمر رئيس المحكمـة بتقريـره،           
  . مدنى١٠٩٣ حتى ١٠٨٩وكيفية التظلم من هذا الأمر فى المواد من 

 مدنى أن يقدم الدائن الذى يرغب فـى         ١٠٨٩فيجب وفقاً لنص المادة     
 أن يقدم عريضة مشتملة علـى  - الحصول على إختصاص بعقارات مدينه  

بيانات معينة إلى رئيس المحكمة الابتدائية التـى يقـع بـدائرتها العقـار              
فإذا كانت العقارات المطلوب الإختصاص     : المطلوب أخذ إختصاص عليه   

بها واقعة فى دوائر محاكم مختلفة، وجب تقديم طلب إلى رئيس كل محكمة        
 .لحكمعن العقارات التى تقع فى دائرتها، أياً كانت المحكمة التى أصدرت ا           

وإذا صدر الأمر بالإختصاص من رئيس محكمة غير مختصة فإنه يكـون            
  .باطلاً

                                              
  . وما بعدها٨١٩ ص – للدكتور السنهورى والمستشار مصطفى الفقى – ١ -الوسيط) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٣١  

ويجب أن تتضمن العريضة المقدمة بيانات معينة نصت عليها المـادة           
والمقصود بهذه البيانات تحديد الدائن والمدين والحكم الـذى          . مدنى ١٠٨٩

 ـ    وب، يصدر الإختصاص بناء عليه، وكذلك العقار محل الإختصاص المطل
  .والدين الذى يضمنه

ويلاحظ أن هذه البيانات هى بذاتها التى تشملها قائمـة القيـد وهـى              
تتضمن وجوب تحديد الدين المضمون، والعقار محل الإختصاص، وذلـك          

ويجـب أن    .عملاً بمبدأ التخصيص الواجب اتباعه حماية للمدين وللغيـر        
 الكتاب مـدون  ترفق بالعريضة صورة رسمية من الحكم، أو شهادة من قلم   

وقد أجاز القانون المدنى للدائن أن يقدم بدلاً من صورة الحكم   .فيها منطوقه 
الرسمية شهادة من قلم الكتاب تتضمن منطوق الحكم، وذلك تيسيراً له حيث       
يمكنه الحصول على هذه الشهادة فى نفس اليوم الذى يصدر فيه الحكم، فى             

ول عليها إلا بعد مدة طويلة،      حين أن صورة الحكم ذاتها لا يستطيع الحص       
ينتهز المدين الفرصة خلالها فيتصرف فى العقار، ولا يتمكن الدائن بالتالى           

  .من أخذ إختصاص عليه فى الوقت المناسب
كذلك يلزم أن ترفق بالعريضة الأوراق الدالة على قيمـة العقـارات            

ة المطلوب الإختصاص بها، وذلك حتى يتمكن رئيس المحكمة من تبين قيم          
العقارات التى يطلب منه تقرير إختصاص عليها، فيقصر أمره على قـدر            
منها يكفى لضمان الدين، ولا يثقل عقارات المدين أكثر مما يلزم لـضمان             

وبالطبع لا يلزم فى الأوراق المقدمة أن تكون قاطعة فى إثبات           . حق الدائن 
  .)١(قيمة العقارات، بل يكفى أن تبين قيمتها على وجه التقريب

                                              
  .٤٣٣ و ٤٣٢ ص – للدكتور محمد على إمام –التأمينات الشخصية والعينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٣٢  

 
 

 





 

  
  .ليس لهذه المادة فى التشريعات العربية ما يقابلها

  
ل التحضيرية الوارد على نص المادة      التعليق بالأعما  - لاحقاً - ينظر
  . مدنى١٠٩٣

  
يفصل رئيس المحكمة فى طلب تقرير الإختصاص المقدم إليه بناء         -١

على سلطته الولائية، ولا يلزم إعلان المدين أو استدعائه لمناقـشته فـى             
  .طلبات الدائن

ويملك رئيس المحكمة الأمر بالإختصاص أو رفضه تبعاً لما يراه من           
وهو إذا رأى أن الشروط متوافرة      . توافر الشروط اللازمة أو عدم توافرها     

ليس ملزماً أن يجيب كل طلبات الدائن، بل له أن يمنح الإختصاص علـى              
العقارات كلها المطلوب أخذ إختصاص، أو يقصره على قدر منهـا كـاف         

كذلك يملك فى حالة ما يكون الدين غير معين المقدار فـى            . لضمان الدين 

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٣٣  

لحكم أن يقدره مؤقتاً، ويعين المبلغ الذى يعطى الإختصاص ضماناً لـه،            ا
  ".ذيل العريضة"ويدون رئيس المحكمة أمره بالإختصاص فى 

  .)١( مدنى تنص على ذلك١٠٩٠والمادة 
ينظر رئيس المحكمة المختصة عريضة طلب الإختـصاص دون          -٢

يضة أمـره   حاجة إلى إحضار المدين، ويدون رئيس المحكمة فى ذيل العر         
  :على أن يراعى الآتى - ) مدنى١٠٠٩٠م(بالإختصاص 

  .أن يكون طلب الإختصاص قد استوفى الشروط المقررة )أ(
أن يراعى مقدار الدين وقيمة العقارات المبينة بالعريضة بوجـه          ) ب(
  .التقريب

وعند الاقتضاء يجعل الإختصاص مقصوراً على بعض هذه العقارات         
ى جزء من أحدها، إذا رأى أن ذلك كاف لتـأمين           أو على واحد منها أو عل     

 ١٠٩٠/٢م  (دفع أصل الدين والفوائد والمصروفات المـستحقة للـدائنين          
أمـا إذا  . ، ولا صعوبة إذا كان مقدار الدين محدداً بمبلغ من النقـود      )مدنى

كان عملاً أو امتناعاً عن عمل فيتولى رئيس المحكمة الذى يصدر الأمـر             
حد الأقصى للمبلغ الذى يؤخذ به الإختصاص علـى         بالإختصاص تقدير ال  

أساس ما يمكن أن يقدر من تعويض عند الإخلال بالإلزام بأداء العمـل أو              
ويلاحظ أن تناسب قيمة العقار الذى يتقرر الإختصاص        . الامتناع عن عمل  

بشرط أن يكون المدين . به مع مقدار الدين يقصد بها عدم الإضرار بالمدين
  ). مدنى١٠٨٥م ( بالإختصاص حياً وقت الأمر

وإذا أصدر رئيس المحكمة أمره بالإختصاص كان على قلـم الكتـاب         
إعلان المدين بالأمر الصادر بالإختصاص فى نفس اليوم الذى يصدر فيه           

                                              
  .٤٣٤ ص – للدكتور محمد على إمام –ة والعينية التأمينات الشخصي) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٣٤  

، وعليه أيضاً أن يؤشر بهذا الأمر على صورة         )حتى يمكنه النظر فيه   (الأمر  
دم لأخذ الإختصاص، وأن يخطـر      الحكم أو على الشهادة المرفقة بالطلب المق      

قلم كتاب المحكمة الصادر منها الحكم للتأشير بذلك على كل صورة أو شهادة             
وهذا التأشير قصد به أن يتمكن رئيس المحكمة مـن أن           . أخرى يسلمها للدائن  

  .)١(يراعى قيمة العقارات التى سبق للدائن أخذ الإختصاص بها
الإختصاص عليها تزيد علـى     إذا كانت العقارات المطلوب توقيع       -٣

قيمة الدين المحكوم به، فإن القاضى يملك قصر الإختصاص على جزء من       
  .هذه العقارات

دونه فى ذيـل العريـضة      يوإذا قرر القاضى توقيع الإختصاص فهو       
  . مدنى١٠٩٠وهذا ما تقرره المادة . المقدمة له

 ـ     ع عليهـا  ومراعاة التناسب بين الدين المحكوم به والعقارات التى يوق
الإختصاص أمر وجوبى على القاضى إذا لم يراعيه كان لكل ذى مصلحة            

  .أن يطلب إنقاص الإختصاص إلى الحد المعقول
ويصدر الأمر بالإختصاص فى غياب المدين، ولذلك لابد من إخطاره          

  .به، وقد اشترط المشرع أن يتم ذلك فى نفس اليوم الذى صدر فيه الأمر
مر فى هامش الصورة الرسمية للحكم التـى        ويجب كذلك التأشير بالأ   

تقدم بها الدائن ليحصل على الإختصاص، أو على هامش شهادة قلم الكتاب            
وكذلك يخطرقلم كتاب المحكمـة التـى       . إذا كان قد تقدم بهذه الشهادة فقط      

صدر منها الحكم حتى تؤشر به على كل صورة رسمية أو شهادة يعطيهـا       
  .على الحكم

                                              
  .١٧٢ ص – للدكتور عبدالناصر العطار –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٣٥  

 إحاطة كل رئيس محكمة ابتدائية يطلـب منـه          والغرض من ذلك هو   
توقيع إختصاص على عقارات مملوكة للمدين وموجودة فى دائرة محكمته          

 - شمس الدين الوكيـل (بما سبق توقيعه من إختصاص ضماناً لنفس الدين        
  .)١ ()١٨٢ص  - ، ومنصور مصطفى منصور٤٢٥ص 
ته إذا قدمت العريضة إلى رئيس المحكمة، فلـه بمقتـضى سـلط            -٤

  .الولائية أن يأمر بمنح الإختصاص أو برفض الطلب
 ١٠٩٠/١م  (فإذا رأى أن يأمر به فيدون أمره فـى ذيـل العريـضة              

ويجب عليه عندئذ أن يراعى مقدار الدين وقيمة العقارات المبينـة           ). مدنى
بالعريضة بوجه التقريب، وعند الاقتضاء يجعل الإختصاص مقصوراً على         

لى واحد منها فقط أو على جزء من أحـدها إذا           بعض هذه العقارات أو ع    
رأى ذلك كافياً لتأمين دفع أصل الدين والفوائد والمـصروفات المـستحقة            

  .)٢ () مدنى١٠٩٠/٢م (للدائنين 
  

∗ ∗ ∗ 

                                              
  .٢٢٩ ص – للدكتور سمير تناغو –التأمينات العينية ) ١(
  .١٨٢ و ١٨١ ص – للدكتور منصور مصطفى منصور –التأمينات العينية ) ٢(
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   
مادة (

٣٦  

 
 






 

  
  . المادة ليس لها فى التشريعات ما يقابلهاهذه

  
التعليق بالأعمال التحضيرية الوارد على نص المادة        - لاحقاً - ينظر
  . مدنى١٠٩٣

  
نظراً لأن الإختصاص يؤخذ بأمر على عريـضة أى فـى غيـر          -١

رع على  مواجهة، وقد يكون لدى المدين وجه للتظلم من الأمر، أوجب المش          
قلم كتاب المحكمة إعلان المدين بالأمر الصادر بالإختصاص فـى نفـس            

  ). مدنى١٠٩١م (اليوم الذى يصدر فيه الأمر 
ومن ناحية أخرى فلما كان من المحتمل أن يعمـل الـدائن بواسـطة              
صورة الحكم أو الشهادة التى طلب بمقتضاها الإختـصاص أو بواسـطة            

ن المحكمة التى أصـدرت الحكـم       صورة أو شهادة أخرى يحصل عليها م      
على الحصول على إختصاص آخر على عقارات المـدين، وقـد يجهـل             

o b e i k a n d l . c o m
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القاضى الذى ينظر فى طلب الإختصاص الجديد سبق الحصول عليه لضمان           
التى يـصدر   الدين، نظراً لإحتمال هذا أوجب المشرع على قلم كتاب المحكمة     

لحكم أو علـى الـشهادة      الأمر من رئيسها أن يؤشر بهذا الأمر على صورة ا         
المرفقة بالطلب المقدم لأخذ الإختصاص، وأن يخطر قلـم كتـاب المحكمـة             
الصادر منها الحكم للتأشير بذلك على كل صورة أو شهادة أخـرى يـسلمها              

وبهذا يتيسر للقاضى الذى يطلب منـه الـدائن أخـذ           ).  مدنى ١٠٩١م(للدائن  
  .)١( بالأمر السابقإختصاص بعد سبق الحصول على إختصاص آخر أن يعلم

وحتى يمتنع على الدائن الحصول على إختصاصات بعقارات تزيد        -٢
قيمتها على الدين ألزم المشرع قلم الكتاب بالتأشـير بالإختـصاص علـى         
صورة الحكم أو الشهادة التى تقوم مقامها، وعلى كل صـورة أو شـهادة              

ختصاصات أخرى تسلم للدائن، وبذلك يتعذر على الدائن أن يحصل على إ          
متعددة من محاكم مختلفة على عقارات تقع فى دوائر هذه المحاكم دون أن             
  .تعلم كل محكمة تعطى إختصاصات بما أعطته المحاكم الأخرى من ذلك

  . مدنى١٠٩١وقد قرر المشرع هذا الحكم فى المادة 
وإذا صدر الأمر بالإختصاص فإنه من الجائز رغم هذه الاحتياطيـات           

محكمة فيعطى إختصاصاً على عقار تزيد قيمته كثيـراً         أن يخطئ رئيس ال   
ويجوز للمدين أن يتظلم فى هذه الحالة مـن الأمـر الـصادر             . عن الدين 

وحتى يتمكن من   . بالإختصاص أمام نفس الأمر أو أمام المحكمة الابتدائية       
 مدنى على قلم الكتاب إعلانه بالأمر       ١٠٩١ذلك أوجب المشرع فى المادة      

  .اص فى نفس اليوم الذى يصدر فيها هذا الأمرالصادر بالإختص

                                              
  .١٨٢ ص – مصطفى منصور  للدكتور منصور–التأمينات العينية ) ١(
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   
مادة (

٣٨  

وأخيراً، فإن رئيس المحكمة قد رفض طلب الإختصاص المقدم مـن           
الدائن، سواء أكان الرفض من مبدأ الأمر، أو بعد تظلم المـدين، فيجـوز              
للدائن فى هذه الحالة التظلم من قرار الرفض، ويرفع هـذا الـتظلم إلـى               

  .)١(المحكمة الابتدائية
عدم سـريانه   . خاذ إجراءات إنفرادية على أموال المدين المفلس      منع إت 

على الدائنين المرتهنين وأصحاب حقوق الإختصاص وحقـوق الإمتيـاز          
حقهم في مباشـرة هـذه      . العقارية سواء قبل الحكم بشهر الإفلاس أو بعده       

  . الإجراءات
 

 

∗∗∗ 

                                              
  .٤٣٥ و ٤٣٤ ص – للدكتور محمد على إمام –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٣٩  

 
 


 


 

  
  .ليس لهذه المادة فى التشريعات العربية ما يقابلها

  
التعليق بالأعمال التحضيرية الوارد على نص المادة        - لاحقاً - ينظر
  . مدنى١٠٩٣

  
قد يكون هناك محل لتظلم المدين من أمر رئيس المحكمـة الـصادر     -١

ختصاص غير متوافرة أو كان الـدين       كما إذا كانت شروط الإ    . بالإختصاص
المحكوم به قد انقضى كله أو بعضه أو كانت العقارات التـى تقـرر عليهـا                

وفى هذه الحالة يجوز للمدين أن      . الإختصاص تزيد قيمتها كثيراً عن هذا الدين      
يتظلم من الأمر إلى نفس الأمر أى رئيس المحكمة ذاتـه أو إلـى المحكمـة                 

  .الابتدائية
لمدين إذا ما تقرر إلغاء الأمـر بالإختـصاص أن يطلـب            ويجب على ا  

 ١٠٩٢وقد نصت علـى كـل ذلـك المـادة           . التأشير على هامش القيد بذلك    
  .)١(مدنى

                                              
  .٤٣٦ و ٤٣٥ ص – للدكتور محمد على إمام –التأمينات الشخصية والعينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٤٠  

يجوز للمدين أن يتظلم من الأمر بالإختصاص أمام الآمـر، كمـا        -٢
).  مـدنى ١٠٩٢/١م (يجوز له أن يرفع هذا التظلم أمام المحكمة الابتدائية         

ويجب أن يكون التظلم عدم تـوافر شـرط مـن           . وى عادية ويتم ذلك بدع  
  .شروط الإختصاص، أو زيادة قيمة العقارات كثيراً على مبلغ الدين

وقد يرفض رئيس المحكمة طلب أخذ الإختصاص، أو يقصره علـى           
وإذا رفض رئيس المحكمة    . عقار يرى الدائن عدم كفاية قيمته لضمان دينه       

 سواء أكان الرفض من بادئ الأمر أو        طلب الإختصاص المقدم من الدائن    
بعد تظلم المدين، جاز للدائن أن يتظلم من آمر الـرفض إلـى المحكمـة               
الابتدائية، وذلك بدعوى عادية، على أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً            

، ولا يرفع تظلم الدائن إلى رئـيس المحكمـة الأمـر            ) مرافعات ١٩٧م  (
  .دينبالإختصاص على خلاف تظلم الم

ويقضى فى تظلم المدين أو الدائن بتأييد أمر الإختـصاص أو تعديلـه أو         
إلغائه بحسب الأحوال، وسواء صدر هذا القضاء من نفس الأمر بالإختصاص           

، فإنـه يعتبـر     )فى تظلم المدين أو الدائن    (أو من المحكمة     )فى تظلم المدين  (
م ( الأحكـام    حكماً يجوز لمن صدر ضده أن يطعن فيه بالطرق المقررة فـى           

ويجب أن يؤشر على هامش القيد بكل آمر أو حكم قضى           ).  مرافعات ١٩٩/٢
  .)١ () مدنى١٠٩٢/٢م(بإلغاء الأمر الصادر بالإختصاص 

العريضة التى يتقدم بها الدائن تسفر إما عن توقيع الإختـصاص،            -٣
. فإذا وقع الإختصاص كان للمدين أن يتظلم منـه        . وإما عن رفض توقيعه   

  .ض توقيع الإختصاص كان للدائن أن يتظلم من الرفضوإذا رف

                                              
  .٢٣١ و ٢٣٠ ص – للدكتور سمير تناغو –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٤١  

والأمر بالإختصاص يصدر فى غيبة المدين، فإذا أعلن إليه جاز له أن            
  .يتظلم منه إلى من أصدر الأمر، أو أن يرفع الأمر إلى المحكمة الابتدائية

 مرافعات أن الأصل أن يكون التظلم أمـام         ٣٧٥ويستفاد من نص المادة     
فقـرة   - سـليمان مـرقس   (يجوز أن يكون أمام نفس الأمر       المحكمة، ولكن   

٢١٣.(  
وأسباب التظلم متعددة منها أن يكون الدين المحكوم به قـد انقـضى             
بالوفاء بعد صدور الحكم به مثلاً، أو أن يكون الحكم نفسه قد طعـن فيـه                
بالنقض وقبل الطعن، أو أن تكون العقارات التى وقع عليها الإختـصاص            

كثير عن قيمة الدين، ويكون التظلم فى هذه الحالـة لإنقـاص     تزيد قيمتها ب  
  . مدنى١٠٩٢/١الإختصاص فقط وليس لإلغائه، المادة 

وإذا كان الإختصاص قد قيد فعلاً وجب أن يؤشر على هـامش القيـد            
بكل آمر أو حكم قضى بإلغاء الأمر الصادر بالإختـصاص أو بإنقاصـه             

  ). مدنى١٠٩٢/٢م(
كمة الابتدائية توقيع الإختصاص رغم توافر      أما إذا رفض رئيس المح    

شروطه، أو إذا ألغى إختصاصا سبق توقيعه بناء على تظلم المدين، فإنه لا       
  .)١(تكون هناك جدوى من التظلم أمام رئيس المحكمة من قراره بالرفض

وقـد يـرفض طلـب    . قد يأمر رئيس المحكمة بإعطاء الإختصاص    -٤
  .الدائن

  . مصلحة أن يتظلموفى الحالين يجوز لمن له
فإذا صدر الأمر بالإختصاص، فقد يكون للمدين وجه للتظلم من الأمر، 
كأن يكون شروط أخذ الإختصاص غير متوفرة، أو يكون الحكـم الـذى             

                                              
  . وما بعدها١٦٤ ص –طار  للدكتور عبدالناصر الع–التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٤٢  

صدر الأمر بناء عليه قد طعن فيه بالنقض أو التماس إعادة النظر وقبـل              
ز ما يكفـى    الطعن، أو تكون العقارات التى تقرر عليها الإختصاص تجاو        

لضمان دين الدائن، أو يكون المدين قد وفى الدين المحكوم به، ولهذا نص             
المشرع على جواز تظلم المدين أمام الأمر أو يرفعه إلى المحكمة الابتدائية           

  ). مدنى١٠٩٢/١م (
فإذا تظلم المدين وأمر رئيس المحكمة أو حكمت المحكمة بإلغاء الأمر           

فـإذا كـان    . ختصاص كـأن لـم يكـن      الصادر بالإختصاص، فيعتبر الإ   
أن يؤشر   -  مدنى ١٠٩٢/٢كما تنص المادة     - الإختصاص قد قيد، فيجب   

على هامش القيد بالأمر أو الحكم الذى قـضى بإلغـاء الأمـر الـصادر               
  .)١(بالإختصاص

   
المقصود من إعلان المدين بأمر الاختصاص في نفس اليوم الذي           -١

إخطـار   - ما جاء بمجموعة الأعمال التحـضيرية        على -صدر فيه هو    
 من القانون المـدني     ١٠٩٢المدين بما تم حتى يتظلم منه وفقاً لنص المادة          

إن كان هناك وجه للتظلم إذ أن المدين لم يكن حاضراً وقت صدور الأمر              
  .بالاختصاص
 

  

∗∗∗ 

                                              
  .١٨٣ و ١٨٢ ص – للدكتور منصور مصطفى منصور –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٤٣  

 
 

 



 

  
  .يس لهذه المادة فى التشريعات العربية ما يقابلهال

  
تمر إجراءات الحصول على حق الإختـصاص علـى المراحـل          -١
  :الآتية

يقدم الدائن عريضة لرئيس محكمة العقار، مصحوبة بصورة الحكـم أو           
الشهادة من قلم الكتاب يدون فيها منطوق الحكم، ويمكن الحصول على هـذه             

وتشمل العريضة البيانات التـى     . دة فى نفس اليوم الذى صدر فيه الحكم       الشها
ويلاحظ أنه اشترط أن يقدم     . تدون عادة فى قائمة الرهن الرسمى المقدمة للقيد       

الدائن أوراقاً تثبت قيمة العقارات وأنها مملوكة للمدين، حتى يتبـين للقاضـى           
  .صقيمة العقارات وملكيتها قبل أن يثقلها بحق الإختصا

ويدون رئيس المحكمة الأمر بالإختصاص بعد أن يراعى مقـدار           -٢
فـإن  . الدين وقيمة العقار، ويجوز أن يقصر الأمر على جزء من العقـار           

أو قبل فـتظلم المـدين إليـه        (رفض رئيس المحكمة الأمر بالإختصاص      
جاز للدائن أن يتظلم من أمر الرفض إلى المحكمة الابتدائية فـى            ) فرفض

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٤٤  

 وأربعين ساعة من يوم صدور الأمر بالرفض، ويكون الـتظلم           خلال ثمان 
  ).علم خبر يكلف المدين بالحضور بعد ثلاثة أيام(بإجراءات مختصرة 

وعند صدور الأمر بالإختصاص يجب على قلم كتـاب المحكمـة        -٣
. إعلانه للمدين فى موطنه المبين بالعريضة فى نفس اليوم الذى صدر فيه           

طار المدين بما تم حتى يتظلم إن كان هناك وجـه           وهذا تجديد أريد به إخ    
ويؤشر الأمر على صورة الحكم وعلى كل شهادة بـه أو صـورة             . للتظلم
وهذا أيضاً تجديد أريد به منع الحصول على إختصاصات متعـددة         . أخرى

وللمدين أن يتظلم للقاضـى  . من محاكم مختلفة وقد سبقت الإشارة إلى ذلك      
و للمحكمة الابتدائية فى ثلاثة أيام من وقت        الذى أصدر أمر الإختصاص أ    

  .)١(إعلانه بالأمر، ويكون التظلم فى الحالتين بعلم خبر
  
. أعطى المشرع للدائن أن يتظلم مباشرة إلى المحكمة الابتدائيـة          -١

 مدنى تقرر أنه إذا كان الرفض من بادئ الأمر أو بعد تظلم             ١٠٩٣فالمادة  
  . يتظلم من أمر الرفض إلى المحكمة الابتدائيةالمدين، جاز للدائن أن

وإذا صدر قرار المحكمة بتوقيع الإختصاص، فإن الإختصاص يقيد إذا      
أما إذا كان قد سبق قيده ثم مجئ القيـد لإلغـاء            . لم يكن سبق قيده من قبل     

الإختصاص بناء على تظلم المدين، ثم تقرر الإختصاص مرة  أخرى بحكم  
 يضر بحقوق الدائنين المكتسبة ما بين المحور وإلغاء         مرتبته القديمة بما لا   

  .المحو

                                              
  .١٧٩ و ١٧٨ ص – ٧ جزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون الدنى ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٤٥  

إذا ألغى المحو   : ( من قانون الشهر العقارى على أنه      ٤٦وتنص المادة   
ومع ذلك لا يكون لإلغائه أثر رجعى بالنسبة   .. عادت للقيد مرتبته الأصلية     

  .)١ ()للقيود والتسجيلات التى أجريت فى الفترة ما بين المحو والإلغاء
إذا رفض رئيس المحكمة طلب الإختصاص ابتداء أو على أثـر            -٢

تظلم المدين إليه، فيكون للدائن مصلحة فى التظلم من هذا الـرفض، قـد              
 ١٠٩٣م  (حصر المشرع الإختصاص بنظر هذا التظلم علـى المحكمـة           

  ).مدنى
والعلة فى أن المشرع قد أجاز للمدين أن يتظلم من الأمـر الـصادر              

ولم يجز تظلم الدائن عند رفض طلبه إلا . ى رئيس المحكمة بالإختصاص إل 
للمحكمة نفسها، هى أن الأمر بالإختصاص يصدر فى غير مواجهة المدين           
ودون سماع أقواله، فهناك إحتمال كبير أن يعدل الأمر نفسه عما أمر بـه              

أما فى حالة الرفض فإحتمال عـدول الأمـر عـن    . إذا سمع أقوال المدين   
  .)٢(رفضه ضعيف

إذا رفض رئيس المحكمة طلب الإختصاص المقدم مـن الـدائن            -٣
ولا . سواء من أول الأمر أو بعد تظلم المدين أن يتظلم من قرار الـرفض             

يجوز رفع التظلم فى هذه الحالة إلى نفس الآمر، إذ هو قد أصدر قـراره               
بالرفض بعد الاطلاع على الأوراق المقدمة إليه أو بعـد سـماع أقـوال              

ومن ثم فلا يحتمل عدوله عن قراره، ويجب رفـع الـتظلم إلـى              المدين،  
  .)٣( مدنى١٠٩٣وهذا ما تنص عليه المادة . المحكمة الابتدائية

                                              
  .١ وهامش ٢٣١ ص – للدكتور سمير تناغو –التأمينات العينية ) ١(
  .١٨٣ ص –ى منصور  للدكتور منصور مصطف–التأمينات العينية ) ٢(
  .٤٣٦ ص – للدكتور محمد على إمام –التأمينات العينية ) ٣(
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   
مادة (

٤٦  

 
 

 



 


 


 

  
  .ليس لهذه المادة فى التشريعات العربية مقابل

  
ينقضى حق الإختصاص بما ينقضى به حق الرهن الرسمى، وقد           -١

  .تقدم بيان ذلك
 قيمة العقار تزيد كثيـراً  ويجوز إنقاص حق الإختصاص إذا كانت  -٢

ويكون ذلك إما من طريق تظلم المدين من الأمر الصادر مـن       . على الدين 
القاضى بإعطاء حق الإختصاص، أو من طريق رفـع دعـوى أصـلية             
بالإنقاص إذا انقضى ميعاد التظلم كما يجوز رفع هذه الـدعوى الأصـلية             

 ومبلغ الـدين لزيـادة     بالإنقاص إذا اختل فيما بعد التناسب بين قيمة العقار        
وقد وضع المشروع رقماً يقـف عنـده        . قيمة العقار أو لنقص مبلغ الدين     

القاضى لتقدير ما إذا كانت قيمة العقار تزيد كثيراً على الدين، فتكون كذلك             

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٤٧  

. إذا زادت وقت القيد أو بعده بقدر الثلث عن مبلغ الدين أو عما يتبقى عنه              
  .يطالىوقد أخذ هذا الرقم عن المشروع الإ

وكما يجوز للمدين أن يرفع دعوى الإنقاص، يجوز كـذلك لكـل ذى             
مصلحة أن يرفع هذه الدعوى، مثل ذلك دائن تال فـى المرتبـة للـدائن               
صاحب الإختصاص أو دائن عادى أو حائز للعقار، ومصروفات الدعوى          

ويجوز أيـضاً   . على من خسرها، أو يقضى بالمقاصة فيها حسب الأحوال        
قاص دون حاجة إلى رفع دعوى، بالاتفاق بين الدائن وطالـب           أن يتم الإن  
والمصروفات اللازمة لإجراء الإنقاص سواء أجرى باتفـاق أو         . الإنقاص

بحكم، تكون على من طلب الإنقاص لا يكن هناك خطأ من الـدائن، بـأن               
يكون هو الذى بالغ دون مبرر فى أخذ إختصاص على عقد تزيـد قيمتـه               

  .تكون المصروفات عليه فى هذه الحالةكثيراً على الدين، ف
ويكون إنقاص حق الإختصاص إما بقصره على جزء من العقـار أو            
العقارات التى رتب عليها، أو بنقله إلى عقار آخر مملوك للمدين وتكفـى             

  .)١(قيمته لضمان الدين
  
ينقضى حق الإختصاص بنفس الأسباب التى ينقضى بها الـرهن           -١

كما يـصح أن  . ينقضى بطريق تبعى أى تبعاً لانقضاء الدين      الرسمى، فهو   
وينطبق على انقضاء حـق     . ينقضى بطريق أصلى أى مع بقاء الدين قائماً       

  .الإختصاص كل ما ذكر بشأن انقضاء الرهن الرسمى

                                              
  .١٨٢ ص – ٧ جزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٤٨  

والإختصاص كما ينقضى بصفة كلية يجوز أن ينقضى جزئيـاً، وقـد    
 على النحو المقرر فـى      يحصل ذلك عن طريق إنقاصه إلى الحد المناسب       

  . مدنى١٠٩٤المادة 
فقد أجاز المشرع إنقاص حق الإختصاص إلى القدر المناسب، وذلـك           
إذا كانت قيمة العقار الواقع عليه لا تتناسب مع الدين المضمون، وسيان فى 
ذلك أن يكون عدم التناسب قائماً عند صدور الأمر بالإختصاص لأن رئيس 

مة العقار، أو لأن الأوراق الدالة على هذه القيمة         المحكمة أخطأ فى تقدير قي    
لم تكن تتضمن تحديداً دقيقاً لها، أو يكون قد تحقق بعد قيام الإختـصاص              
نظراً لما طرأ على قيمة العقار من زيادة فى القيمة أو لأن الدين قد انقضى       

وإنقاص الإختصاص فى مثل هذه الحالات يقصد به رفع العنت          . جزء منه 
تب للمدين من تحميل عقاراته بحق الإختصاص يتجـاوز كثيـراً           الذى يتر 

الحدود اللازمة لضمان الدين، كما أنه يتمشى مع رغبـة المـشرع فـى              
  .المحافظة دائماً على التناسب بين مقدار الدين وقيمة العقارات الضامنة

  .١٠٩٤وقد ورد النص على إنقاص حق الإختصاص فى المادة 
أنه يجوز إنقاص الإختصاص إذا كانت قيمة       ويبين من نص هذه المادة      

فإذا كان عدم التناسب قائماً عنـد صـدور         . العقار تزيد كثيراً على الدين    
الأمر بالإختصاص جاز طلب إنقاصه إما عن طريق تظلم المـدين مـن             
الأمر الصادر بإعطاء الإختصاص، وإما عن طريق رفع دعوى أصـلية            

قضى؛ فإن كان التفاوت قد تحقق بعـد        بالإنقاص إذا كان ميعاد التظلم قد ان      
قيام حق الإختصاص نظراً لارتفاع قيمة العقار أو لانقـضاء جـزء مـن              
الدين، سواء قبل بدء الإختصاص أو بعده أمكن طلب الإنقاص عن طريق            

وتقدير وجود تفاوت بين قيمة العقار ومقدار الـدين         .رفع دعوى أصليه به   

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٤٩  

 فيه حسب الأحوال ولـيس      المضمون بالإختصاص متروك للقاضى يفصل    
  .هناك من معيار محدد فى هذا الشأن

والذى يتقدم بطلب الإنقاص هو المدين، كما يجوز ذلك أيضاً لكل ذى            
مصلحة كحائز العقار أو الدائن العادى أو الدائن التالى فى المرتبة للـدائن             

وكما يتم الإنقاص على أثر تظلم أو دعوى يرفعهـا          . صاحب الإختصاص 
أن، فإنه يصح أن يتم أيضاً دون حاجة لرفـع دعـوى وذلـك              صاحب الش 

  .باتفاق بين الدائن وطالب الإنقاص
ويحصل إنقاص حق الإختصاص إما بقصره على جزء من العقار أو           
العقارات التى رتب عليها، وإما بنقله إلى عقار آخر مملوك للمدين وتكفى            

صاص بما يفيـد    ويجب التأشير على هامش قيد الإخت     . قيمته لضمان الدين  
إنقاصه أو نقله، ولا يحتج على الغير بذلك قبل الحصول على التأشير، وفى 
حالة نقل الإختصاص إلى عقار آخر من عقارات المدين يجب إجراء قيـد             
جديد على هذا العقار، وبالطبع لا يضر هذا القيد بالحقوق المقيدة من قبـل              

  .على العقار الذى انتقل إليه حق الإختصاص
راً فإن المصروفات اللازمة لإجراء الإنقاص سواء تم باتفـاق أو           وأخي

حكم تكون على من طلب الإنقاص، ما لم يكن هناك خطأ من الدائن بـأن               
يكون هو الذى بالغ دون مبرر فى أخذ إختصاص على عقار تزيد قيمتـه              

  .)١(كثيراً على الدين فتكون المصروفات عليه فى هذه الحالة
إنقاص حق الإختصاص أن تتناسب قيمة العقار       الحكمة من جواز     -٢

  .مع الدين المضمون بالإختصاص حتى لا يضار المدين أو الدائنون

                                              
  . وما بعدها٤٣٨ ص – للدكتور محمد على إمام –التأمينات الشخصية والعينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٥٠  

ويطلب إنقاص الإختصاص بدعوى مبتدأة ترفع من كل ذى مـصلحة           
كالمدين أو الدائنين التالين أو العاديين أو حائز العقار، وللمدين طلبه كذلك            

ويجوز الاتفـاق مـع الـدائن       . ختصاصفى التظلم من الأمر الصادر بالإ     
الإختصاص على إنقاصه، على أن يثبت هذا الاتفاق فى ورقة رسمية حتى            

بند  - ١٠ - السنهورى(يمكن التأشير به على هامش قيد حق الإختصاص         
  ).١٢٧بند  - ، محمد لبيب شنب٤١٦

وترفع دعوى الإنقاص إلى المحكمة المختصة وفقاً للقواعد العامة فى          
  . المرافعاتقانون

وعلى طالب الإنقاص عبء إثبات دعواه، وذلـك بإثبـات أن قيمـة             
العقارات الوارد عليها الإختصاص تزيد أو أصبحت تزيد على ما يكفـى            

  .الدين وملحقاته أو ما بقى منها بعد دفع المدين جزءاً كبيراً منه
ويتم الإنقاص بقصره على عقار أو جزء من عقار للمدين تكفى قيمته            

ان الدين وملحقاته، سواء أكان هذا العقار قد سبق ترتيب الإختصاص           لضم
  .عليه أو لم يكن هو العقار الوارد عليه الإختصاص المطلوب إنقاصه

ويجب شهر إنقاص الإختصاص، وذلك بالتأشير به على هامش قيـد           
الإختصاص إذا تم الإنقاص بقصره على عقار أو جزء من عقار ورد عليه         

 أو بقيد جديد له إذا ورد على عقار آخـر،           هوب إنقاص الإختصاص المطل 
 الدائن صاحب الإختصاص بمرتبة القيد الجديد مـع حـسن           ةوتتحدد مرتب 

فإذا كانت هناك حقوق أخرى مقيدة على هذا العقار وسابقة على حق            . النية
الإختصاص بحيث لا تسمح قيمته بوفـاء ديـن الـدائن صـاحب حـق               

  .ن يعترض على الإنقاصالإختصاص، كان لهذا الدائن أ
  .وللمدين طلب محو القيد على العقارات التى زال الإختصاص عنها

o b e i k a n d l . c o m
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والمصروفات اللازمة للإنقاص ومحوه تكون على طالب الإنقـاص،         
سواء تم بالاتفاق أو بحكم القضاء، على أن يحكم على من يخسر الـدعوى     

 ويرجع بمصروفاته، ويرجع غير المدين على المدين بمصروفات الإنقاص،
المدين بها على الدائن إذا كان الإنقاص قد ترتب على خطأ الدائن، وذلـك              

، ومجموعة الأعمـال    ٤٨٩بند   - ١٠ - السنهورى(تطبيقاً للقواعد العامة    
  .)١()١٨٣ و ١٨٢ص  - ٧ - التحضيرية

  

∗ ∗ ∗ 

                                              
  .١٧٩ و ١٧٨ ص – للدكتور عبدالناصر العطار –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٥٢  

 
 

 





 

  
  .هذه المادة ليس لها فى التشريعات العربية ما يقابلها

  
متى صدر الأمر بالإختصاص وجب على قلم الكتاب قيده فى نفس  -١

وإذا تأخر الكاتب كان مسئولاً عن التعويض، وكانت        . اليوم الذى صدر فيه   
د قلـم الكتـاب حكمـاً صـادراً         وقد يقي . الحكومة مسئولة معه بالتضامن   

بالإختصاص بدلاً من أمر، ويكون ذلك فى حالـة مـا إذا رفـض طلـب      
. الإختصاص فتظلم الدائن فحكم بقبول تظلمه وبإعطائه حق الإختـصاص         

أما إذا تظلم المدين من الأمر الصادر بالإختصاص فحكم بتأييد الأمر فإن             
  .الحكم يؤشر به على هامش القيد

فالإختـصاصات التـى    . صاص مرتبته من يوم قيده    ويكون للإخت  -٢
أجريت فى يوم واحد تكون مرتبتها واحدة بقطع النظر عن الأسـبق فـى              
القيد، وإذا قيد رهن وإختصاص فى يوم واحد، فالرهن هو المقدم حتى لو             

  .)١(قيد بعد الإختصاص
                                              

  .١٨٧ ص – ٧ جزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٥٣  

  
 مدنى أن حق الإختصاص تترتـب       ١٠٩٥يتضح من نص المادة      -١
آثار الرهن الرسمى فى العلاقة بين الدائن صاحب الحـق والمـدين            عليه  

  .صاحب العقار الذى يرد عليه الحق، أو فى العلاقة بين الدائن والغير
ففيما يتعلق بنفاذ الإختصاص فى حق الغير يجب أن يقيد كمـا يقيـد              

  .الرهن الرسمى، وتتحدد مرتبة الحق بحسب الأسبقية فى القيد
 عبـد (ن بين شروط الحصول على حق الإختصاص        وحسن نية الدائن م   

، ٣٠٤ص   -  وما بعدها، وسـليمان مـرقص      ٤٩٨ص   - الباقى الفتاح عبد 
  ).٤٠٤ص  - وشمس الدين الوكيل

 يحيل بالنسبة لإنقاص حق الـرهن       ١٠٩٥وإذ كان المشرع فى المادة      
إلى أحكام الرهن الرسمى فيما يتعلق بعدم تجزئة الحق، فعلى ذلك كل جزء 

  .)١(لعقار المحمل بحق الإختصاص يضمن كل جزء من الدينمن ا
 مـدنى أن للـدائن صـاحب حـق          ١٠٩٥يؤخذ من نص المادة      -٢

الإختصاص التنفيذ بحقه على العقار الذى اختص به، كما هو الحال بالنسبة    
للدائن المرتهن رهناً رسمياً، ويضمن المدين سلامة حق الإختصاص، كما          

وتتقيد سلطة المدين بما تتقيـد بـه سـلطة          . يضمن الراهن سلامة الرهن   
  .الراهن من حيث التصرف فى العقار واستغلاله واستعماله

ويسرى على الإختصاص ما يسرى على الرهن الرسمى من أحكـام،           
فيشمل الإختصاص العقار الوارد عليه، وكذلك ملحقاته لحقوق الارتفـاق          

 به فى التوزيع من     والعقارات بالتخصيص والإنشاءات وتلحق ثمار العقار     
  .تاريخ تسجيل تنبيه ونزع الملكية

                                              
  . وما بعدها١٨٤ ص – للدكتور منصور مصطفى منصور –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٥٤  

وحتى يكون الإختصاص نافذاً فى مواجهة الغير يجب قيده وتجديد هذا           
القيد، فإذا قيد كان لصاحب ميزة التقدم وميزة التتبع على العقـار الـوارد              

ويسرى على قيد الإختصاص وتجديده ومحو هذا القيـد        . عليه الإختصاص 
ولحـائز العقـار    . ا يسرى على الرهن الرسمى من أحكام      وإلغاء المحو م  

الوارد عليه الإختصاص، لحائز العقار المرهون رهنـاً رسـمياً، فلـه أن             
يفضى الدين أو يطهر العقار أو يتخلى عنه أو يتحمـل إجـراءات نـزع               

  .الملكية
ويقصد بذلك أنه يجهل وقـت      . مع مراعاة أن يكون الدائن حسن النية      

، ٤٠٨بند   - ١٠ - السنهورى(لق حق الغير بالعقار     طلب الإختصاص تع  
، ١٩٢بند  - ، ومنصور مصطفى منصور١٣٨بند  - وشمس الدين الوكيل
، وسمير  ١٢٥بند   - ، ومحمد لبيب شنب   ١٩٦بند   - وأحمد سلامة دروس  

بند  - ترط صور غش من الدائن حتى يعتبر سيد النية        ـالذى يش  - تناغو
١٥٦.(  

ختصاص على عقار للمدين المعسر قبل أو بعد        ولم يمنع القانون أخذ إ    
وحق الإختصاص غير قابل للتجزئة ما لم يتفق على غيـر       .شهر الإعسار 

وينقضى الإختصاص بنفس الأسباب التى ينقـضى        .ذلك كالرهن الرسمى  
  .)١(بها الرهن الرسمى

يرتب حق الإختصاص نفس الآثار المترتبة على الرهن الرسمى،          -٣
ئن الذى تقرر لصالحه، والمدين الذى تقرر ضده يولد نفس          فهو بالنسبة للدا  

. الآثار التى تترتب على الرهن الرسمى بالنسبة لكل من المرتهن والراهن          

                                              
  . وما بعدها١٧٥ ص – للدكتور عبدالناصر العطار –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٥٥  

وتطبق فى هذا الشأن نفس أحكـام آثـار الـرهن الرسـمى فيمـا بـين                 
والأمر كذلك بالنسبة لآثار الإختصاص فى حق الغيـر، فهـو           .المتعاقدين

التقدم والتتبع، وذلك تأميناً لوفـاء الـدين والفوائـد       يعطى لصاحبه مزيتى    
  .والمصروفات

والدائن صاحب حق الإختصاص يباشر حقه فى التقدم على ثمن العقار       
وكذلك حقه فى تتبعه فى أى يد بنفس الوضع المقرر بالنسبة للدائن المرتهن 

  .)١( مدنى تقرر ذلك١٠٩٥والمادة  - رهناً رسمياً
    

توقيع . شرط لقبول الدعوى  . المصلحة القائمة التى يقرها القانون     -١
ليس للدائن توجيه أي طعن . حجز إداري على العقار المرهون رهناً حيازياً

على إجراءات الحجز الإداري ولم يحدد القانون له دعوى مباشرة لإبطال           
لمحجـوز  الدائن المرتهن الحائز للعقار المرهون ا     . مؤداه. تلك الإجراءات 

. مصلحته في الدفاع عن ذلك العقار لكونه ضمان للدين محل الرهن          . عليه
عدم قبول دعـواه بـبطلان      . أثره. مصلحة مادية وليست مصلحة قانونية    

  . إجراءات الحجز
 

ة الراهن يعتبر حائزاً فـي مـد      . حيازة النائب هي حيازة للأصيل     -٢
ثبوت حيازة الدائن المرتهن للعقار المرهـون  . الحيازة التى للدائن المرتهن   

. حيازة قامت على معارضة حق باقى الملاك وإستوفت شرائطها القانونية         
  . إكتساب الراهن الملكية بالتقادم. مؤداه

 

                                              
  . وما بعدها٢٣٦ ص –مد على إمام  للدكتور مح–التأمينات الشخصية والعينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٥٦  

 
وإذن . مناط صحة الإختصاص أن يكون العقار مملوكـاً للمـدين          -١

فمتى كان الدائن قد قيد إختصاصه بعد أن باع المـدين العقـار وسـجل               
المشترى عقده، فإن الإختصاص المذكور يكون قد وقع باطلاً لحصوله بعد           

  .انتقال ملكية العقار للمتصرف إليه
 

مناط صحة إجراءات التنفيذ العقارى أن يكـون العقـار مملوكـاً      -٢
وإذن فمتى كان الدائن المباشـر      . للمدين الذى وجهت إليه تلك الإجراءات     

للإجراءات والذى قيد إختصاصه قبل أن يسجل مشترى العقار عقـده قـد             
ه، فإنه لا يكون للدائن الذى      استوفى دينه فسقطت حقوقه وقيود إختصاصات     

قيد إختصاصه بعد تسجيل المشترى عقد شرائه أن يتخذ إجراءات التنفيـذ            
على العقار، ولا يغير من ذلك أنه قد حل محل الدائن الأول فى الإجراءات              
لأن حلول دائن محل نازع الملكية لا يقوم إلا إذا كان العقار فـى ملكيـة                

  .المدين
 

متى كانت العين موقوفة وانتهى الوقف فيها، وآلت ملكيتها إلى من  -٣
 ١٨٠عساه أن يكون صاحب الحق فيها طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم             

، فإنها تظل بمنأى عن التنفيذ عليها وفاء للديون السابقة علـى            ١٩٥٢لسنة  
، ولا يجوز بالتالى لأرباب هذه الديون أن تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون

ت إليه ملكية هذه العين أمراً باختصامهم بها إعمـالاً  ليستصدروا ضد من آ   
  . مدنى١٠٨٨لمقتضى المادة الخامسة مكرراً من ذلك القانون والمادة 

 

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٥٧  

تصاص فى نفس اليوم الذى     المقصود من إعلان المدين بأمر الإخ      -٤
إخطـار   - على ما جاء بمجموعة الأعمال التحـضيرية       - صدر فيه هو  

 مدنى إن كان هناك     ١٠٩٢المدين بما تم حتى يتظلم منه وفقاً لنص المادة          
  .وجه للتظلم، إذ أن المدين لم يكن حاضراً وقت صدور الأمر بالإختصاص

 

 بتنظـيم الـشهر     ٩٠٤٦ لسنة   ١١٤ من القانون    ٣٠تنص المادة    -٥
إذا كان شهر المحرر بطريق القيد وجب أن يقرن عنـد           : العقارى على أنه  

تقديمه لمكتب الشهر المختص بقائمة تشتمل على بيانات ليس من بينها مـا     
 صدوره وفقاً لما يقضى     يفيد إعلان المدين بأمر الإختصاص فى نفس يوم       

 مدنى، مما مفاده أن إجراء القيد يتم كقاعدة عامة فـى أى          ١٠٩١به المادة   
ون انتظار لإعلانـه بـأمر      دوقت بعد صدور الأمر بالإختصاص للمدين       

 مدنى، إذ أن من مصلحة صـاحب حـق          ١٠٩١الإختصاص وفقاً للمادة    
دم عليه فـى    الإختصاص بمقتضى إجراء القيد فى أقرب وقت حتى لا يتق         

  .المرتبة من يتوصل إلى قيد حقه قبله
 

 مدنى مقصود بـه     ١٠٨٥شرط حسن نية الدائن الوارد فى المادة         -٦
التصرفات السابقة على الإختصاص والتى لم تسجل، والمعول عليه عنـد           

لتنفيذ هو صـدور    استصدار الأمر بالإختصاص توافر شرط الحكم واجب ا       
أمر بالإختصاص استناداً إلى أمر أداء مشمول بالنفاذ، فإذا كان الحكـم أو             
أمر الأداء الذى صدر على أساسه الأمر بالإختصاص لم يكـن مـشمولاً             
بالنفاذ عند استصدار هذا الأمر فإن الإختصاص قد وقع باطلاً لفقدان شرط            

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٥٨  

ك بشمول الحكم أو أمـر      الحكم واجب التنفيذ، ولا يصححه القضاء بعد ذل       
  .الأداء بالتنفيذ

 

متى كان الدائن قد قيد إختصاصاً بعد أن باع المدين العقار وسجل             -٧
المشترى عقده، فإن الإختصاص يقع باطلاً لحصوله بعد انتقال ملكية العقار 

  .إلى المتصرف إليه
 

 

∗ ∗ ∗ 
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 ٥٩  

 
 

 





 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

 ١٠٥٦ و ١٠٥٥ و   ١٠٤٦ و   ١٠٤٦ و   ١٠٣٠ و   ١٠٢٨، ليبى و    ١١٠٠
ــانى ١٠٢ و ١٠١ عراقــى و ١٣٢٣ و ١٣٢٢ و ١٣١٢ســورى و   لبن

ــويتى و١٠٢٧و ــى و١٣٧٧ و ١٣٧٦ و ١٣٧٥ و ١٣٧٢ ك  ٨٦٣ أردن
  .سودانى

  
التعليق بالأعمال التحضيرية الوارد على نص المادة        - لاحقاً - ينظر
  . مدنى١٠٩٨

  
الرهن الحيازى عقد تابع، فهو يستلزم وجود التزام أصلى يضمنه،       -١

وهـذا  . شأنه فى ذلك شأن الكفالة والرهن الرسمى وحـق الإختـصاص          
الالتزام الأصلى إذا كان باطلاً أو قابلاً للإبطال أو انقضى يتبعـه الـرهن           

  .الحيازى فى ذلك فيكون باطلاً أو قابلاً للإبطال أو منقضياً

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٦٠  

وإذا كان الالتزام الأصلى تجارياً كانت المنازعات الخاصـة بانعقـاد           
الرهن وتنفيذه من إختصاص المحكمة التجارية وإن كان من قرر الـرهن            

  .ليس بتاجر
  :ويختلف الرهن الحيازى عن الرهن الرسمى فيما يلى

الرهن الحيازى عقد رضائى، فلا تشترط فيـه         - من حيث العقد  ) ١(
إيجاب وقبول متطابقان على رهن حيازى يكفيان فى عقـد          الرسمية، فأى   
  .الرهن الحيازى

  .أما الرهن الرسمى فيشترط فيه أن يكون رسمياً، فلا ينعقد بعقد عرفى
فمحل الرهن الحيازى يصح أن يكون عقـاراً         - من حيث المحل  ) ٢(

وأن يكون منقولاً، وليس القيد ضرورياً لسريان الـرهن الحيـازى فـى             
  .غير إلا إذا كان محل الرهن الحيازى عقاراًمواجهة ال

أما الرهن الرسمى فلا يكون محله إلا عقاراً، ولذلك يكون القيد فيـه             
  .ضرورياً ليكون الرهن نافذاً فى حق الغير

يخول الـرهن الحيـازى حـبس الـشئ          - من حيث المضمون  ) ٣(
  .المرهون منقولاً أو عقاراً حتى يستوفى الدائن دينه

لرسمى فلا يخول الدائن حق الحبس، وكل ما للدائن إذا حل أما الرهن ا 
  .دينه هو أن ينفذ على العقار المرهون رهناً رسمياً متقدماً ومتتبعاً

علـى   - فى الرهن الحيازى   - فهناك التزام  - من حيث الحيازة  ) ٤(
الراهن هو أن يسلم الشئ المرهون، منقولاً كان أو عقاراً، للدائن المرتهن            

  .بى، يحافظ عليه ويديره ويستغلهأو الأجن
أما فى الرهن الرسمى فيبقى العقار المرهون فى حيازة الـراهن، ولا            

  .ينتقل إلى أحد

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٦١  

  :ويشترك الرهن الحيازى مع الرهن الرسمى فيما يلى
كل من الرهن الحيازى والرهن الرسمى لا ينشأ إلا من عقد، فـلا             -١

 القانون كما فى حقـوق  ينشأ بحكم كما فى الإختصاص مثلاً، ولا بنص فى   
  .الامتياز مثلاً

 كل من الرهن الحيازى، والرهن الرسمى يتضمن حقاً عينياً، أى           -٢
  .سلطة مباشرة على مال معين، فينفذ قبل الكفالة

كل من الرهن الحيازى والرهن الرسمى حقاً تبعياً، فيتتبع الحـق            -٣
بكـل  المضمون وجوداً وعدماً، ويجوز للراهن أن يتمسك قبـل للمـرتهن         

  .الدفوع التى تؤثر فى الحق المضمون
 كل من الرهن الحيازى والرهن الرسمى يتضمن حقاً لا يتجـزأ،            -٤

فتبقى سلطة الدائن المرتهن على المال المرهون كله حتى يستوفى الـدين            
  .المضمون
 كل من الرهن الحيازى والرهن الرسمى يخول الدائن المرتهن أن           -٥

  .لاً فى ذلك حقى التقدم والتتبعينفذ على العين المرهونة، مستعم
ولقد سبق عقد الرهن الحيازى عقد الرهن الرسمى ثم أخـذ الـرهن             

 لتوثيـق العقـود     ةالرسمى فى الانتشار، بعد أن أنشئت مأموريات كثيـر        
الرسمية فى جميع البلاد، وبعد أن أصبح الرهن الحيازى العقارى خاضعاً           

  .)١ ()٢٢٠فقرة  - سليمان مرقس(للقيد كالرهن الرسمى 
 مدنى  ١٠٩٦يتضح من تعريف الرهن الحيازى الوارد فى المادة          -٢

  ).عقار أو منقول(أنه يرد على الأشياء 

                                              
  . وما بعدها٨٦٣ ص – للدكتور السنهورى والمستشار مصطفى الفقى – ١٠ -الوسيط) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٦٢  

فبالنسبة للعقارات التى يجوز رهنها، فيصدق على الرهن الحيازى ما          
  .ورد على الرهن الرسمى

أما المنقولات فتشمل المادى منها والمعنوى، فيجوز رهن المنقـولات          
ية قيمية كانت أو مثلية، والمنقولات المعنوية كذلك بشرط أن تكـون            الماد

مما يمكن بيعه استقلالاً بالمزاد العلنى كالديون والأسهم والسندات ووثـائق      
التأمين وحقوق المؤلفين وبراءات الاختراع والمحال التجارية والعلامـات         

  .والبيانات التجارية والأسماء التجارية
 من ينكرون تكييف المنقولات المعنوية بأنها حقوق وإن كان من الفقهاء

شمس الدين (عينية، إعتباراً بأن محل الحق العينى لابد أن يكون شيئاً مادياً       
  .)١ ()٤٦٨ و ص ٤٣٩ص  - الوكيل
 مدنى للرهن الحيازى ١٠٩٦يبين من التعريف الذى أوردته المادة  -٣

سه نقل حيـازة المـال      أن الرهن الحيازى هو نوع من التأمين العينى أسا        
المخصص لضمان الدين إلى الدائن المرتهن الذى يتقرر له حق عينى على            
موضوع الضمان يستطيع بمقتضاه حبس المال حتى استيفاء الدين والأولية          
على ثمنه فى أى يد يكون، فتخلى الراهن عن حيازة المرهون وتسليمه إلى           

رهن، ولذلك يطلق عليه اسم     الدائن المرتهن هو إذن جوهر هذا النوع من ال        
الرهن الحيازى، بل إن انتقال حيازة المرهون إلى المرتهن كان يعتبر فى            

ما  - فيه - القانون المدنى القديم ركناً لازماً لانعقاد الرهن، أى أن الرهن         
  .كان لينعقد طالما أن الراهن لم يسلم المرهون إلى الدائن

ح الرهن الحيازى عقداً رضائياً     أما فى القانون المدنى الجديد فقد أصب      
  .يتم بمجرد توافق الإرادتين

                                              
  . وما بعدها١٩٣ ص – للدكتور منصور مصطفى منصور –التأمينات العينية ) ١(
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 ٦٣  

ويخول الرهن الحيازى للدائن حبس المرهون والاحتفـاظ بـه حتـى            
  .استيفاء الالتزام المضمون والتقدم على ثمنه فى أى يد يكون

ويعتبر الرهن الحيازى عقداً من عقود الضمان، إذ أن التأمين الـذى            
اق أو العقد، وهو فى ذلك يتفق مع كل من الكفالة           يقرره للدائن أساسه الاتف   

  .والرهن الرسمى
ويتفق الرهن الحيازى والرهن الرسمى فى أن كلا منهما يعتبر تأميناً           

  .)١(عينياً تبعياً
 أن الرهن الحيازى هو حق عينـى يتميـز          ٨٦٣يبين من المادة     -٤

  :بالخصائص التالية
ان بمقتـضاه يكـون     أنه يتقرر بمقتضى عقد هو من عقود الضم        -١

للدائن المرتهن ضماناً عينياً على الشئ المرهون، وهذا العقـد هـو عقـد              
رضائى يكفى لانعقاده مجرد توافق الإيجاب والقبول دون حاجة إلى شكل           
خاص كثبوته فى ورقة رسمية أو إلى إجراء معين كتسليم الشئ المرهون،            

لحيازة من المدين الراهن إلـى      إذ أنه وفقاً للمادة المشار إليها يعتبر انتقال ا        
الدائن المرتهن مجرد أثر أو التزام ينشأ فى ذمة الراهن بناء على الرهن،             

فقبـل  . كما أنه يعتبر شرطاً لازماً لسريان حق الرهن فى مواجهة الغيـر           
التسليم يتم الرهن الحيازى ويترتب الحق العينى ويكون نافذاً فيمـا بـين             

عند حلول الأجل أن ينفذ بحقه علـى العـين          المتعاقدين، ويستطيع الدائن    
المرهونة بإعتباره دائناً مرتهناً، ولكن لا يكون لـه التقـدم أو التتبـع لأن              

وعقد الـرهن الحيـازى ملـزم       . الرهن لا ينفذ فى حق الغير قبل التسليم       

                                              
  . وما بعدها٤٤٢ ص – للدكتور محمد على إمام –التأمينات الشخصية والعينية ) ١(
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مادة (

٦٤  

للجانبين حيث يولد التزامات فى ذمة الراهن بتسليم المرهـون وضـمان            
لك ضمان هلاكه أو تلفه، والتزامـات فـى ذمـة    سلامة الرهن ونفاذه وكذ 

المرتهن بالمحافظة على الشئ المرهون واستثماره وإدارته ورده فى نهاية          
  .الرهن
أنه حق عينى يمنح صاحبه سلطة مباشرة على الـشئ المرهـون        -٢

تمكنه من حبسه ومن أن يتبعه فى أى يد يكون ومن أن يستوفى حقه مـن                
ومن ثم فإن الرهن الحيازى يكفل على هذا        . ائنينثمنه بالتقدم على باقى الد    

ومباشرة حق التقدم باستيفاء الـدائن      . النحو لصاحبه حق التقدم وحق التتبع     
. المرتهن لدينه من ثمن المال المرهون لأنه غير كاف لوفاء بديونهم جميعاً           
ن فيتقدم الدائن المرتهن على كل الدائنين العاديين، كذلك يتقدم الدائن المرته          

على الدائنين الآخرين الذين لهم حقوق على نفس الشئ المرهون متى كان            
وإذا كان المرهون عقـاراً فـإن مرتبـة الـدائن      . سابقاً عليهم فى المرتبة   

المرتهن تتحدد بانتقال الحيازة وتسجيل الرهن، وفى حالة المنقولات تكون          
  .الأسبقية بانتقال الحيازة

ن المرتهن الحـق فـى اقتـضاء دينـه          أما حق التتبع فمؤداه أن للدائ     
بالأولوية من ثمن الشئ المرهون فى أى يد يكون، ويلاحظ أن المـرتهن             
حيازة يتتبع العين فى يد الغير مع أن حيازتها فى يده، ذلـك لأن التتبـع                
المقصود هنا ليس تتبعاً مادياً للحيازة، بل هو تتبع معنوى للملكية يستطيع            

  .ى العين بعد أن تنتقل ملكيتها من الراهنالدائن بمقتضاه أن ينفذ عل
إن الرهن الحيازى، ككل حقوق الضمان، هو حق تابع لا يوجـد             -٣

والـدائن  . مستقلاً بذاته وإنما يقوم لضمان الوفاء بالتزام فى ذمة المـدين          
المرتهن هو فى الأصل دائن عادى له حق الضمان العـام ولـه دعـوى               

o b e i k a n d l . c o m
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لى ضمان خاص وعلى دعـوى      شخصية، ولكنه يحصل إلى جانب ذلك ع      
ويترتب على تبعية حـق الـرهن للالتـزام         . عينية بناء على حق الرهن    

. المضمون أن يدور معه وجوداً وعدماً تطبيقاً لقاعدة أن التابع يتبع الأصل           
فيتأثر الرهن بصحة الالتزام الأصلى أو بطلانه، كما يتأثر بما يلحقه مـن             

  .ءأوصاف وما يرد عليه من أسباب الانقضا
إن الرهن الحيازى يرد على المنقول وعلى العقار بخلاف الرهن           -٤

  .التأمينى الذى لا يرد إلا على عقار
وحق الرهن الحيازى فى النهاية حق بطبيعته لا يتجزأ بمعنى أن            -٥

كل الشئ المرهون وكل جزء منه يعتبر ضامناً لكل الدين ولكل جزء منه،             
الرهن التأمينى، وللتشابه فى الحكـم      والرهن الحيازى يتشابه فى ذلك مع       

بين نوعى الرهن، اقتصر المشروع على تقرير مبدأ عدم التجزئـة عنـد             
، واكتفـى فـى الـرهن       ٨٣٧الكلام فى الرهن التأمينى وذلك فى المـادة         

  ).٨٦٤المادة (الحيازى بالإحالة على ذلك الحكم 
حيـازى  ويتضح من الخصائص السالفة البيان التى يتميز بها الرهن ال         

أن هذا الرهن يتفق مع الرهن الرسمى فى أحكام ويختلف عنه فى أحكـام              
أخرى، وهذا ما دعا المشروع إلى أن يخضع نوعى الرهن تارة إلى أحكام             

ويتفق الرهن الحيـازى مـع الـرهن        . موحدة وأخرى إلى أحكام متباينة    
 التأمينى فى أن كليهما حق عينى تابع يضمن لصاحبه الوفـاء بالتزامـه،            

ويمنحه مزيتى الحق العينى الأساسيتين وهما التقدم والتتبع وفى أن كليهما           
ويختلف نوعا الرهن فى عدة أمور أولها أن الـرهن          . حق لا يقبل التجزئة   

التأمينى لا يرد إلا على عقار أما الرهن الحيازى فيرد على المنقول وعلى             
تلزمات الـرهن   وثانيهما أن انتقال الحيازة مـن مـس       . العقار على السواء  

o b e i k a n d l . c o m
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مادة (

٦٦  

الحيازى، حقيقة أن الرهن الحيازى ينعقد دون حاجة إلـى تـسليم الـشئ              
المرهون إلى المرتهن ولكن هذا التسليم لازم لسريان الحق فـى مواجهـة             
الغير، أما الرهن التأمينى فلا تنتقل فيه حيازة الشئ المرهون بـل تبقـى              

وثالثهما . هة الغير للراهن، ولكن يشترط التسجيل لنفاذ هذا الرهن فى مواج        
أن للدائن المرتهن حيازياً أن يحبس الشئ المرهون إلى أن يستوفى حقـه،             
وهذا حق لا يثبت للدائن المرتهن تأمينياً إذ هو لا يحوز الشئ المرهـون،              
ومن ناحية أخرى يتحمل الدائن المرتهن حيازياً نتيجـة حيازتـه للـشئ             

هن تأمينياً إذ هو يلتزم بـإدارة       المرهون بالتزامات لا يتحملها الدائن المرت     
الشئ المرهون والمحافظة عليه واستغلاله لصالح المدين ورده عند انتهاء          

  .)١(حقه
   

من المقرر أن الرهن الذي قصده الشارع فـي خيانـة الأمانـة              -١
 من قانون العقوبات التي أعملها الحكم المطعون ٣٤١المعاقب عليها بالمادة 

 الرهن الحيازي دون الرهن الرسمي، والمتعاقد في عقـد الـرهن            فيه هو 
 من القانون المـدني ـــ الـذي         ١٠٩٦الحيازي ــ كما عرفته المادة      

يتصور ارتكابه خيانة الأمانة هو المرتهن الذي يتسلم الشئ المرهون بنـاء   
على عقد الرهن فيصير في حيازته الناقصة ويلتزم بالمحافظة عليـه ورده           

ى الراهن بعد استيفاء حقه، فيستولى عليه مدعياً ملكيته لنفسه منكراً           عيناً إل 
ملكية الراهن له، فلا يتصور وقوع هذه الجريمة من المدين الراهن ـــ             

.  لهـ باعتباره مالكاًالذي ظل الشئ المرهون في حيازته هو ثم تصرف فيه  
                                              

  . وما بعدها١٠٧٩ ص – ٢ جزء –ذكرة التفسيرية للقانون المدنى السودانى الم) ١(

o b e i k a n d l . c o m
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م السرقة   مكرراً من قانون العقوبات قد اعتبرت في حك        ٣٢٣وكانت المادة   
اختلاس الأشياء المنقولة الواقع ممن رهنها ضماناً لدين عليـه أو آخـر،             
يستوي في ذلك أن يكون الشئ المرهون قد انتقل إلى حيازة الدائن أو ظل              
الشيء المرهون في حيازة الراهن وسواء كانت لضمان لدين عليه أو على            

 عليه ـــ  آخر دون أن يؤثر في ذلك معنى السرقة ــ كما هو متعارف       
لما كان ذلك، وكـان الحكـم   . إذ له في هذه الجريمة مدلول آخر خاص به      

 ٣٤١المطعون فيه قد دان الطاعنين دون أن يبين سنده في إدانتهما بالمادة             
من قانون العقوبات، مع أن الشئ المرهون إلى حيازة الدائن المرتهن ــ            

س الطاعنين للشئ   البنك ــ كما لم يعرض لدلالة ما انتهى إليه من اختلا          
المرهون من غيرهما في مدى توافر أركان الجريمة المعاقب عليها بالمادة           

 مكرراً من قانون العقوبات، فإنه يكون فوق فساده في الاستدلال معيبا ٣٢٣
  .بالقصور
 

 
∗ ∗ ∗
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٦٨  

 
 


 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القوانين العربية، المواد التالية

 ١٠٥٦ و   ١٠٥٥ و   ١٠٤٦ و   ١٠٣٠ و   ١٠٢٨ ليبـى و     ١١٠١مادة  
 ١٣٧٣ كويتى و    ١٠٢٨ لبنانى و    ١٠٢ و   ١٠١ عراقى و    ١٣٢٨وسورى  
  .أردنى

  
التعليق بالأعمال التحضيرية الوارد على نص المادة        - لاحقاً - ينظر
  . مدنى١٠٩٨

  
 مدنى أن جميع العقارات التى يمكن       ١٠٩٧يؤخذ من نص المادة      -١

  . رهن حيازةرهنها رهناً رسمياً، يجوز كذلك رهنها
ويجوز كذلك رهن المنقول رهن حيازة، كـالمجوهرات والـسيارات          

  .والمواشى وغير ذلك من المنقولات
وكذلك يمكن رهن الأموال المعنوية القابلة للبيع بالمزاد العلنى كحـق           
المؤلف وبراءة الاختراع والمحال التجارية والعلاقات والبيانات والأسـماء         

  .والص التأمينالتجارية وحق الإيجار وب
  .ويجوز رهن الديون والسندات والأسهم

o b e i k a n d l . c o m
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  .ولكن لا يجوز رهن الماهيات والمعاشات
  .)١(فلا يجوز رهن مالاً يمكن بيعه استقلالاً بالمزاد العلنى

 مدنى أن جميع الأشياء يجوز رهنها رهناً        ١٠٩٧من نص المادة     -٢
الرهن الرسـمى   حيازياً، سواء أكانت منقولاً أو عقاراً، وذلك على خلاف          

  .الذى لا يتقرر إلا على العقارات
وفى مصر جميع العقارات يجوز رهنها رهناً حيازياً، سـواء أكانـت            
أراضى أو بناء، وإن كان الغالب أن يرد الرهن الحيازى على الأراضـى             

  .الزراعية، أما المبانى فالغالب أن يقع رهنها رهناً رسمياً
رهن حيازة مـا دامـت قابلـة        وكذلك جميع المنقولات يجوز رهنها      

للحيازة، وقابلة للبيع بالمزاد العلنى، سـواء أكانـت منقـولات ماديـة أو              
  .منقولات معنوية والبضائع

يجـوز   - كالسيارات والمواشى والأثاثات والمجـوهرات     - فالمادية
  .والمعنوية مادامت قابلة للبيع بالمزاد .رهنها

مية أو الإذنية، وبـراءات     فيجوز رهن الديون والأسهم والسندات الإس     
الاختراع والأسماء التجارية وحقوق المؤلفين، ومن أكثـر صـور رهـن            

  .الأموال المعنوية رهن وثائق التأمين على الحياة
وعند الرهن الحيازى إلى ملحقات المال المرهون بالقياس على الرهن          

  .ويجوز رهن الشئ الواحد لأكثر من دين .الرسمى
لى نفس الشئ، جرى ترتيبها وفقاً لتاريخ نفاذها        وإذا تعددت الرهون ع   

  .فى حق الغير وفقاً لتاريخ نفاذها فى حق الغير

                                              
  . وما بعدها١٦٤ ص – للدكتور عبدالناصر العطار –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m
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مادة (

٧٠  

 مدنى لا يجوز رهن الأشـياء التـى لا          ١٠٩٧وأخذاً من نص المادة     
  .يجوز التعامل فيها ولا تلك التى لا يجوز بيعها استقلالاً بالمزاد العلنى

الموقوفة، ولا حـق الـسكنى      فلا يجوز رهن الأشياء العامة والأشياء       
  .وحق الارتفاق استقلالاً عن العقار ولا حق الاستعمال أو السكنى

  .)١(والرهن الحيازى فيما كل ما سبق كالرهن الرسمى
   

، ١٠٩٦عرف الشارع الرهن الحيازي وحدد محله في المـادتين           -١
لـنص علـى أن      منه ا  ١٠٩٨ من القانون المدني وأورد في المادة        ١٠٩٧

 ١٠٤٠ وأحكام المواد من     ١٠٣٣تسري على الرهن الحيازي أحكام المادة       "
 سالفة الذكر   ١٠٣٣ونص في المادة    "  المتعلقة بالرهن الرسمي   ١٠٤٢إلى  

إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون فإن عقد الرهن يصبح           "على أنه   
م يصدر هذا الإقرار    صحيحاً إذا أقره المالك الحقيقي بورقة رسمية، وإذا ل        

فإن حق الرهن لا يترتب على العقار إلا من الوقت الذى يصبح فيه هـذا               
مما مفاده أن رهن العقار المملوك للغير يكون غير         " العقار مملوكاً للراهن  

نافذ في حق المالك الحقيقي إلا أن يجيزه بورقة رسمية وأن مناط رسـمية              
ثبات أن يكون محررهـا موظفـاً       الورقة وفق المادة العاشرة من قانون الإ      

  .عمومياً أو مكلفاً بخدمة عامة مختصاً بمقتضى وظيفته بتحريرها
 

  

∗ ∗ ∗  
                                              

  . وما بعدها٢٩٩ ص – للدكتور عبدالمنعم البدراوى –التأمينات العينية ) ١(
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 
 

 


 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

 ١٠٢ و   ١٠١ عراقـى و     ١٣٢٩ سورى   ١٠٢٩ ليبى و    ١١٠٢مادة  
  . كويتى١٠٢٩لبنانى و

  
يشترك الرهن الحيازى مع الرهن الرسمى أيضاً فى أن الراهن يجب           
أن يكون مالكاً للشئ المرهون وأهلاً للتصرف فيه، وأنه قد يكون المدين أو      
غير المدين، وفى حكم رهن ملك الغير والأموال المستقبلة، وفى أن محـل       

د، وفـى أن    الرهن يجب أن يكون مما يمكن التعامل فيه وبيعه فى المـزا           
الرهن يشمل الملحقات والثمار، وفى الدين المضمون وعدم تجزئة الـرهن        

  .وقيام علاقة التبعية بين الدين والشئ المرهون
أما رهن المشاع رهن حيازة فيخضع للقواعد العامة إذ لم يرد فيه نص 

فيجوز رهن الحصة المشاعة رهن حيازة، كما يجـوز أن يـرهن            . خاص
ويحـسن تنظـيم    (نصيباً مفرزاً والعبرة بنتيجة القسمة      الشريك فى الشيوع    

 ١٢٥٨مانى، وتنص المادة    لرهن المشاع بنص خاص ينقل عن التقنين الأ       
إذا وقع الرهن الحيازى على حصة شائعة، كـان         "من هذا التقنين على أنه      

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٧٢  

للدائن المرتهن أن يستعمل فى إدارة العين وطريقة استغلالها ما للراهن من         
ولا يجوز قبل ثبوت حق المرتهن فى بيع        .  على حالة الشيوع   حقوق ترتبت 

أما بعد ثبوت الحق . المرهون طلب القسمة إلا باتفاق بين الراهن والمرتهن       
وإذا . فى البيع فيجوز للمرتهن أن يطلب القسمة ولو بغير رضاء الـراهن           

تمت القسمة، فإن الرهن ينتقل من الحصة الشائعة إلى المال المفرز الـذى             
ويبقى دائماً للمرتهن حقه فى بيع الحصة الـشائعة  . قع فى نصيب الراهن و

  .)١(التى ارتهنها
  
علـى نـص المـادة       - فيما أحالت  -  مدنى ١٠٩٨أحالت المادة    -١
 مدنى الواردة ضمن أحكام الرهن الرسمى التى تقرر بأن الرهن لا            ١٠٤٢

صحته وفى انقضائه ما    ينفصل عن الدين المضمون بل يكون تابعاً له فى          
  .لم ينص القانون على غير ذلك

ويترتب على تبعية الرهن الحيازى للالتزام المضمون أنـه إذا كـان            
الالتزام تجارياً فإن الرهن يعتبر عملاً تجارياً حتى ولو كان مقرر الـرهن             
غير تاجر، ومن ثم يخضع الرهن فى هذه الحالة لأحكام الرهن التجـارى             

  .ازعات المتعلقة به من إختصاص المحكمة التجاريةوتكون جميع المن
 مدنى التى تقـضى     ١٠٤١ مدنى على المادة     ١٠٩٨كما أحالت المادة    

بعدم تجزئة الرهن، ومن ثم فإن عدم تجزئة الرهن الحيازى إنما تعتبر من             
  .)٢(طبيعته وليست من مستلزماته، فيجوز الاتفاق على خلافها

                                              
  .١٩٨ و ١٩٧ ص – ٧ جزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ) ١(
  . وما بعدها٤٥٢ ص – للدكتور محمد على إمام –التأمينات العينية ) ٢(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٧٣  

ن تسرى على الـرهن الحيـازى    مدنى على أ١٠٩٨تنص المادة    -٢
 مدنى على حكم رهن     ١٠٣٣ مدنى، وقد نصت المادة      ١٠٣٣أحكام المادة   

ملك الغير، ورهن المال المستقبل، فهو رهن قابل للإبطال بناء على طلب            
الدائن المرتهن، ويصبح الرهن صحيحاً بإجازة الدائن المرتهن للعقد، غير          

 يكون إقرار المالك فـى شـكل        أن - فى الرهن الحيازى   - أنه لا يشترط  
رسمى كما هو الحال فى الرهن الرسمى، لأن الرهن الحيازى لا يـشترط             

  .لانعقاده شكل رسمى
 ١٠٤٠ مدنى على سريان أحكام المواد مـن         ١٠٩٨كما تنص المادة    

  . مدنى المتعلقة بالرهن الرسمى على الرهن الحيازى١٠٤٢إلى 
دين معلق على شرط أو دين  مدنى تجيز الرهن ضماناً ل١٠٤٠والمادة 

إحتمالى أو ضماناً لاعتماد مفتوح أو لفتح حساب جار على أن يتحدد فـى              
  .عقد الرهن مبلغ الدين المضمون أو الحد الأقصى له

  . مدنى فتقرر مبدأ عدم تجزئة الرهن١٠٤١أما المادة 
.  مدنى فتنص على تبعية الرهن للـدين المـضمون  ١٠٤٢وأما المادة   

  .)١(قوله
 المراد رهنه، فإنه يجب أن يكون موجوداً وقـت          ئأياً ما كان الش    -٣

إبرام العقد، فرهن الأشياء المستقبلة باطل بطلاناً مطلقاً، وقد أحالت المادة           
 مـدنى   ١٠٣٣ مدنى الواردة فى الرهن الحيازى إلى نص المـادة           ١٠٩٨

باطلاً المتعلقة بالرهن الرسمى، والتى تقضى فى فقرتها الثانية على أن يقع           
  .رهن المال المستقبل

                                              
  . وما بعدها١٩٩ ص – للدكتور عبدالناصر العطار –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٧٤  

 مـدنى المتعلقـة     ١٠٤٠ مدنى على المـادة      ١٠٩٨كما أحالت المادة    
  .)١(بضرورة تعيين الدين المضمون بالرهن

 -   
عدم نفاذه في حق المالك الحقيقي إلا بإجازتـه         . رهن ملك الغير   - ١

.  رسـمية  إعتبار الورقـة  .  مدني ١٠٣٣،  ١٠٩٨المادتان  . بورقة رسمية 
أن يكون محررها موظفاً عموميـاً مختـصاً بمقتـضى وظيفـة            . مناطه

  .  إثبات١٠م. بتحريرها
 

عدم إجازة المالك بورقة رسمية رهن ملك الغير الحيازى حتى تم  - ٢
لحق عنه على   إعتبار يد الدائن المرتهن ومن تلقى ا      . مؤداه. إستهلاك الدين 

  . العين بمثابة غصب موجب للطرد
 - بورقة رسمية  - خلو أوراق الطعن مما يفيد إجازة المطعون عليها       

رهن الغير لعقار النزاع المملوك لها إلى مؤجرة الطاعن وذلك حتـى تـم              
إستهلاك دين الرهن قبل رفع الدعوى فتضحى يد الدائن المرتهن ومن تلقى      

 تصرف نافذ في حقها وبمثابة غصب يكون لها         الحق عنه غير مستندة إلى    
  . طلب طردهما من ملكها

 
 

∗∗∗ 

                                              
  . وما بعدها١٩٧ ص – للدكتور منصور مصطفى منصور –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٧٥  

 
 

 
 

 


 

 

  
  :ربية، المواد التاليةهذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار الع

 سـورى و    ١٠٥٦ و   ١٠٥٥ و   ١٠٤٦ و   ١٠٣٠ ليبى و    ١١٠٣مادة  
  . لبنانى١٠١ عراقى و١٣٢١

  
أول التزام فى ذمة الراهن هو أن يسلم العين المرهونة إلى الدائن             -١

وقد أصبح التسليم التزاماً لا ركنـاً       . المرتهن أو إلى عدل يعينه المتعاقدان     
وقبل التسليم يتم الرهن ويترتب الحق العينى، ويبقى هذا . لعقد كما تقدمفى ا

الحق نافذاً فيما بين المتعاقدين ويستطيع الدائن عند حلول الـدين أن ينفـذ              
  .على العين المرهونة بحقه بإعتباره دائناً مرتهناً لا بإعتباره دائناً عادياً

 لا ينفذ فى حق الغيـر       ولكن لا يكون له أن يتقدم أو يتتبع لأن الرهن         
  .قبل التسليم

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٧٦  

وتتبع فى تسليم العين المرهونة الأحكام التى تنطبق على تـسليم            -٢
وحيازة . العين المبيعة من حيث كيفية التسليم ومكانه وزمانه وما إلى ذلك          

  .)١(الدائن المرتهن للعين هى حيازة لحق عينى هو حق الراهن
  
أ عن عقد الرهن لتمكين المرتهن من حيـازة         الالتزام بالتسليم ينش   -١

  .الشئ، وهو فى نفس الوقت شرط لنفاذ الرهن فى مواجهة الغير
 ١٠٩٩والإحالة إلى أحكام تسليم المبيع المقرر بالفقرة الثانية من المادة 

مدنى المقصود بها أحكام زمان التسليم ومكانه، وكذلك كيفية التسليم مـع            
ومع ذلك فإن الراهن يكون قد أوفـى    . قد الرهن مراعاة الطبيعة الخاصة لع   

بالتزامه إذا راعى أحكام التسليم فى المبيع، وذلك بوضـع الـشئ تحـت              
تصرف المرتهن بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لـم             
يستول عليه استيلاء مادياً مادام أعلمه بذلك وكذلك إذا كان التسليم حكميـاً             

 - الوسـيط  - للدكتور عبدالرازق السنهورى   -  المبيع أحكام تسليم الشئ  (
  ). وما بعدها٤٢١فقرة  - ٤جزء 

وتسليم الشئ المؤدى إلى نقل الحيازة يختلف بحـسب طبيعـة الـشئ      
المؤدى إلى نقل الحيازة يختلف بحسب طبيعة الشئ عقار أو منقول مادى،            

  .)٢(معنوى
ن على النحو   يحصل تسليم الشئ المرهون من الراهن إلى المرته        -٢

الذى سيتفق مع طبيعته وظروفه، وقد أحال المشرع فى هذا الشأن علـى             

                                              
  .٢٠٠ ص – ٧ جزء –لمدنى مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون ا) ١(
  . وما بعدها٢٤٣ ص – للدكتور سمير تناغو –التأمينات العينية ) ٢(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٧٧  

وبناء .  مدنى ١٠٩٩/٢الأحكام الخاصة بتسليم الشئ المبيع كما تقرر المادة         
على ذلك تتبع فى تسليم العين المرهونة الأحكام التى تطبق علـى تـسليم              

على أنه  .  وما إلى ذلك   العين المبيعة من حيث كيفية التسليم ومكانه وزمانه       
يلاحظ أن الغرض من التسليم فى الرهن الحيازى هو إعلام الغيـر بـأن              
الشئ المرهون لم يعد مالاً خالصاً للراهن، فالمهم فى تسليم المرهـون أن             
يحصل بكيفية يتحقق بها إعلام الغير بأن المال المرهون خرج فعلاً من يد             

ى حدود هذا القيـد يـتم انتقـال         وف .الراهن إلى يد المرتهن بسبب الرهن     
  .)١(الحيازة بالكيفية التى تتفق مع طبيعة الشئ المرهون

  

∗ ∗ ∗

                                              
  . وما بعدها٤٩١ ص – للدكتور محمد على إمام –التأمينات الشخصية والعينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٧٨  

 
 


 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

  . سودانى٨٦٦ عراقى و ١٣٢١ سورى و ١٠٣٣ ليبى و ١١٠٤مادة 
  

ى سبب كان، كأن يختلسه الراهن إذا عاد الشئ المرهون إلى الراهن لأ
أو يغتصبه أو يستأجره، فإن للدائن أن يسترده مادام عقد الرهن قائماً مـع              
احترام ما يكون للراهن أو للغير من حقوق، فلا يـسترد الـدائن العـين               
المرهونة إلا بعد نهاية عقد الإيجار المعقود مع الراهن، ويستردها مثقلـة            

غير كحق امتياز المؤجر حسن النية أو رهـن         بما ترتب عليها من حقوق لل     
أما إذا كان الدائن المرتهن قد تنازل طوعاً        . حيازة آخر لمرتهن حسن النية    

عن الحيازة، وفهم من ذلك أنه تنازل عن الرهن ذاتـه فإنـه لا يـستطيع                
  .)١(استرداد العين إذ الرهن أصبح غير قائم

  
ذ أن سريان الرهن فى مواجهة      يجب أن تكون الحيازة مستمرة، إ      -١

فإذا تخلى  . الغير يتطلب أن يظل الدائن حابساً للمرهون حتى نهاية الرهن         

                                              
  .٢٠٢ ص – ٧ جزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٧٩  

الدائن عن الحيازة باختياره، وأعاد المرهون إلى الراهن، فهى تعتبر قرينة           
  ). مدنى١١٠٠م (على انقضاء الرهن 

 هذه الأحكام خاصة بحالة تخلى الدائن المرتهن عن حيازة المرهـون          
أما إذا كان قد حرم منه بغير علمه أو دون رضـاه أى             . برضائه واختياره 

خلسة أو غصباً فإنه لا يترتب على مجرد سلب الحيازة فى هذه الحالة عدم              
  .)١(نفاذ الرهن فى حق الغير

 أنه لا يكفى أن تنتقل حيـازة الـشئ   ٨٦٦يخلص من نص المادة    -٢
 أيضاً أن تبقى هذه الحيـازة      المرهون إلى الدائن المرتهن فحسب، بل يجب      

والأصل أنه يترتب على رجوع الشئ المرهـون إلـى          . طوال مدة الرهن  
وهذه القرينة يدحضها الدائن    . حيازة المدين الراهن انقضاء الرهن الحيازى     

المرتهن بإثباته مثلاً أن الراهن قد اختلس الشئ المرهون أو اغتـصابه أو             
. بيل الإيجار أو العارية أو الوديعـة      أنه سلم الشئ المرهون للراهن على س      

وعند ذلك لا ينقضى الرهن، ويجب فى الحالة الأولى على الراهن أن يرد             
الشئ المرهون الذى اختلسه أو اغتصبه إلى الدائن المرتهن ويجـب فـى             
الحالة الثانية أن يبقى الشئ فى حيازة الراهن حتى ينقـضى الإيجـار أو              

  .العارية أو الوديعة
 يستطيع الدائن المرتهن أن يدحض القرينة المشار إليها إذا          وبوجه عام 

هو أثبت أن رجوع الشئ المرهون إلى حيازة المدين الراهن كان بسبب لا             
  .يقصد به انقضاء الرهن، وعندئذ يبقى الرهن صحيحاً قائماً بين المتعاقدين

وقد قضى الشطر الأخير من هذا النص بوجوب احترام حقوق الغير،           
تصرف الراهن فى الشئ المرهون عند رجوع حيازته إليـه بـأن            إذ قد ي  

لاً مرة ثانية لدائن مرتهن حسن النية، أو يؤجره لمستأجر حـسن            ثيرهنه م 
                                              

  . وما بعدها٤٩٤ ص –كتور محمد على إمام  للد–التأمينات الشخصية والعينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٨٠  

النية، فيجب عدم الإخلال بحقوق هذا الغير حسن النيـة ومراعـاة حـق              
  .المرتهن الثانى وحق المستأجر

لشئ المرهـون   ومع ذلك يجوز للدائن المرتهن أن يتخلى عن حيازة ا         
إلى غير الراهن، ولا يبطل الرهن ويبقى صحيحاً، فيجوز للدائن المـرتهن    
أن تؤجر الشئ المرهون لمستأجر غير الراهن، سواء كان الشئ عقاراً أو            
منقولاً، كما يجوز له أن يودع الشئ المرهون أو يعيـره لـشخص غيـر               

رهون نيابة عن   الراهن، فيضع المودع عنده أو المستعير يده على الشئ الم         
  .)١(الدائن المرتهن، ويبقى الرهن قائماً وصحيحاً

إذا انتقلت الحيازة إلى الدائن أو إلى أجنبى فيجب أن تـستمر لـه     -٣
طالما بقى الرهن، وإذا رجع المرهون إلى حيازة الراهن انقضى الرهن إلا            

ن، إذا أثبت الدائن المرتهن أن الرجوع كان بسبب لا يقصد به انقضاء الره            
، ورجوع المرهون إلى    ) مدنى ١١٠٠م  (كل هذا دون إخلال بحقوق الغير       

حيازة الراهن قرينة على انقضاء الرهن، غير أنها قرينة بـسيطة يجـوز             
، بإثبات أن الرجوع كان لسبب وقتى طارئ كقيـام الـراهن            هاإثبات عكس 

بإصلاح الشئ المرهون مثلاً، أو إثبات أن الشئ رجع إلى حيازة الـراهن             
صفته مستأجراً له إذا كان الشيد عقاراً، وهذا جائز بشرط التأشير علـى             ب

  .هامش قيد الرهن فى هذه الحالة
وفى الوقت الذى يوجد فيه الشئ فى حيازة الراهن، فإنه يـدخل فـى              

فإذا نشأت للغير حسن النية حقوق على الشئ        . عناصر ائتمانه فى الظاهر   
منـصور مـصطفى    ( المـرتهن    فى هذا الوقت كانت نافذة فى حق الدائن       

  .)٢()٢٢٢ص  - منصور
                                              

  .١٠٨٥ و ١٠٨٤ س – ٢ جزء –المذكرة التفسيرية للقانون المدنى السودانى ) ١(
  . وما بعدها٢٤٤ ص – للدكتور سمير تناغو –التأمينات العينية ) ٢(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٨١  

 
 

 





 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

  . سودانى٨٦٧ عراقى و ١٣٣٥ ليبى و ١١٠٥مادة 
  

فليس له أن يأتى عملاً ينقص من       . نهيلتزم الراهن أيضاً بضمان الر    
قيمة الشئ المرهون، أو يحول دون استعمال الدائن لحقوقه المستمدة مـن            

كأن يخرب العين قبل تسليمها أو يعطى عليها للغير حقاً عينيناً           . عقد الرهن 
وللدائن أن يتخذ على نفقة الراهن كـل  . حق الدائن المرتهن  يكون نافذاً فى    

الوسائل التى تلزم للمحافظة على الشئ المرهون، كما لو كان المرهون ديناً 
مضمومان برهن، فيقيده الدائن المرتهن أو يجدد قيده ويرجع بالمصاريف          

  .)١(على الراهن وهذا يجرع بها على من رهن له
  
 على الالتزام الثانى من التزامات المدين الراهن ٨٦٧دة نصت الما -١

ومؤدى هذا النص أن الراهن يلتزم      . وهو ضمانه سلامة حق الرهن ونفاذه     
                                              

  .٢٠٦ ص – ٧ جزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٨٢  

بضمان الرهن، فليس له أن يأتى عملاً ينقص من قيمة الشئ المرهون، أو             
يحول دون استعمال الدائن المرتهن لحقوقه المستمدة من عقد الرهن كـأن            

 المرهون قبل تسليمه، أو يرتب عليه حقاً عينياً للغير يكـون            يخرب الشئ 
. نافذاً فى حق الدائن المرتهن، وهذا هو ضمان الراهن لتعرضه الشخصى          

ويضمن الراهن كذلك تعرض الغير، فيكون ملتزماً بدفع كل ادعاء للغيـر            
  .بحق على الشئ المرهون من شأنه أن يمس بحق الدائن المرتهن

لثانى من النص للدائن المرتهن فى حالة الاستعجال أن         وقد خول البند ا   
يتخذ كل الوسائل التى تلزم للمحافظة على الشئ المرهون، وذلك على نفقة            

  .)١(المدين الراهن
يلتزم الراهن بضمان سلامة الرهن ونفاذه، فلـيس لـه أن يـأتى              -٢

ينقص من قيمة الشئ المرهون أو يحول دون اسـتعمال الـدائن لحقوقـه              
ستمدة من العقد، وللدائن المرتهن فى حالة الاستعجال أن يتخذ على نفقة            الم

  .الراهن كل الوسائل التى تلزم للمحافظة على الشئ المرهون
والتزام الراهن بالضمان ليس سوى مجرد تطبيق للقاعدة العامة التـى           
تقضى بقيام التزام بالضمان فى كل عقد يرتب حقاً عينياً، وهو يقتضى من             

ن القيام بكل ما يلزم لنفاذ الرهن، والامتناع عن كل ما يخل بسلامته،             الراه
له القانونى أو المـادى الـذى يـسن سـلامة           عكما يوجب مسئوليته عن ف    

  .ه مسئولاً عن التعرض القانونى الصادر من الغيرلالمرهون، ويجع
وبناء على ذلك يلتزم الراهن بمساعدة الدائن على القيام بكل ما يلـزم             

  . الرهن فى حق الغيرلنفاذ

                                              
  .١٠٨٦ و ١٠٨٥ ص – ٢ جزء –قانون المدنى السودانى المذكرة التفسيرية لل) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٨٣  

كذلك يلتزم الراهن بالامتناع عن كل عمل قانونى أو مادى يكون مـن         
  .شأنه المساس بسلامة الرهن أو الانتقاص منه حتى يسلمه للمرتهن

كما لا يصح أن يسلب الحيازة من الـدين أو يحـول دون اسـتغلاله               
  .للمرهون أو إدارته

انونى من الغير إذا كـان    كما أن الراهن مسئول أيضاً عن التعرض الق       
فإذا استحق المرهون فعلاً للغير كـان للـدائن أن          . من شأنه سلامة الرهن   

  .يطالبه بالتعويض فضلاً عن المطالبة بسداد الدين فوراً
فإذا كان تعرض الغير مادياً فإن الراهن لا يسأل عنه وعلى الدائن أن             

  .يدفعه بكافة الوسائل القانونية
عترض على تصرف الراهن الذى ينطـوى علـى         وللدائن أيضاً أن ي   

  .)١(مساس بالرهن وأن يطلب وقفه واتخاذ الوسائل التى تمنع وقوع الضرر
  

∗∗∗ 

                                              
  . وما بعدها٥١٣ ص – للدكتور محمد على إمام –التأمينات الشخصية والعينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٨٤  

 
 

 


 



 

  
  :ة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التاليةهذه الماد

  . عراقى١٣٣٦ سورى و ١٠٣٥ ليبى و ١١٠٦مادة 
  

يضمن الراهن أيضاً هلاك المرهون أو تلفه إذا كان هذا راجعاً إلـى             
خطئه أو إلى قوة قاهرة، ويكون للدائن المرتهن فى الحالة الأولى، الخيـار   
بين اقتضاء الدين فوراً أو المطالبة بتأمين آخر، وفى الحالة الأخرى يكون            

وتتبع أيـضاً هـذه     . الخيار للمدين، وهذه هى نفس قواعد الرهن الرسمى       
القواعد فى انتقال الرهن من الشئ المرهون إلى ما يحل محله من حقـوق              

هن نفـسه،   أما إذا كان الهلاك بخطأ الدائن المرت      . كتعويض، أو مبلغ تأمين   
  .)١(فإنه يكون مسئولاً عن التعويض، وينتقل حق الرهن إلى هذا التعويض

                                              
  .٢٠٨ ص – ٧ جزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٨٥  

  
 مـدنى لـيس     ١١٠٢/٢ضمان الهلاك أو التلف فى مفهوم المادة         -١

التزاماً مستقلاً يلتزم به الراهن ابتداء، فإذا كان الهلاك أو التلف ناشئاً عن             
فى تحمل تبعة الهـلاك وسـقوط       قوة قاهرة فتسرى أحكام القواعد العامة       

الأجل بسبب ضعف التأمينات التى تضمن الوفاء بالاتلزام، وهى الأحكـام           
 مدنى وأحال إليها بالنسبة للرهن      ١٠٤٨/٢التى وضعها المشرع فى المادة      

  .)١(الحيازى
 ١٠٤٩ و   ١٠٤٨ والمـادتين    ١١٠٢يتضح من نـص المـادة        -٢

  :مدنى، ما يلى
 فى هلاك العقار المرهون أو تلفه كـان         إذا تسبب الراهن بخطئه   ) ١(

وفى حقه فوراً   تالدائن المرتهن مخيراً بين أن يقتضى تأميناً كافياً أو أن يس          
وهذا هو جزاء إخلال المدين بالتزامه بـضمان سـلامة           - لسقوط الأجل 

  .الرهن
إذا كان الهلاك راجعاً إلى سبب أجنبى كان المدين مخيراً بين أن            ) ٢( 

  .كافياً أو أن يوفى الدينيقدم تأميناً 
ومتى تسلم الدائن المرتهن الشئ كان هو المسئول عن هلاك الشئ أو            

  .)٢(تلفه ما لم يثبت أن ذلك يرجع لسبب أجنبى لا يد له فيه
 مدنى يتحمل الراهن تبعة هلاك المرهون       ١١٠٢طبقاً لنص المادة     -٣

ن الهـلاك   أو تلفه إذا نشأ عن خطئه أو ترتب على قوة قاهرة، فـإن كـا              

                                              
  .٢١٦ ص – للدكتور منصور مصطفى منصور –التأمينات العينية ) ١(
  .٣٤٣ ص – للدكتور عبدالمنعم البدراوى –لعينية التأمينات ا) ٢(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٨٦  

مرجعه خطأ الدائن، تحمل هذا الأخير مسئوليته والتزم بتعويض الـراهن           
  .عن الضرر المترتب له

وبالنسبة لأثر الهلاك أو التلف فى بقاء الرهن أو انقضائه وانتقـال حـق              
الدائن المرتهن إلى ما يحل محل المرهون من مال، أحال المشرع صـراحة             

 مـدنى بـشأن الـرهن       ١٠٤٩ و   ١٠٤٨على الأحكام الواردة فى المـادتين       
وينبنى على ذلك أنه إذا كان هلاك المرهون أو تلفه مرجعـه فعـل              . الرسمى

الراهن، كان للدائن الخيار بين أن يقتضى تأميناً كافياً أو أن يـستوفى حقـه               
  .فوراً

فإن كان الهلاك أو التلف راجعاً إلى سبب أجنبى كان للمدين الخيـار             
وفى حالة اختياره وفـاء الـدين   . أو تقديم تأمين كافبين وفاء الدين فوراً    

فوراً، فإن الدين إذا لم تكن له فوائد لا يكون للدائن سوى الحق فى اقتضاء               
مبلغ يعادل قيمته منقوصاً منها الفوائد بالسعر القانونى عن المدة مـا بـين         

  .تاريخ الوفاء وتاريخ حلول الدين
 فليس له أن يطلب شيئاً، بل يجـب         وبالطبع إذا كان الهلاك بفعل الدائن،     

  .عليه أن يدفع تعويضاً عما أتلفه بخطئه، وينتقل حق الرهن إلى هذا التعويض
وفى كل الحالات يترتب على هلاك المرهون أو تلفه انتقـال الـرهن             
بمرتبته إلى الحق الذى يحل محله، وذلك عملاً بمبدأ الحلول العينى وتطبيقاً        

تى أحال عليها المـشرع فـى بـاب الـرهن            مدنى ال  ١٠٤٩لنص المادة   
وبناء على ذلك إذا استحق للراهن تعويض بسبب هلاك المرهون         . الحيازى

أو آل إليه مبلغ تأمين عوضاً عنه أو كان هناك مقال لنزع ملكيته للمنفعـة               
  .)١(العامة انتقل حق الدائن المرتهن إلى ما حل محل المرهون

                                              
  .٥١٦ و ٥١٥ ص – للدكتور محمد على إمام –التأمينات الشخصية والعينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٨٧  

   
 من القانون المدني أن     ١١٠٢/٢،  ١٠٤٩بقاً للمادتين   من المقرر ط   -١

هلاك الشيء المرهون يترتب عليه إنتقال حق الدائن المرتهن إلى ما حـل             
محله من حقوق ليستوفي دينه منها فإذا كانت البضاعة المرهونة والمؤمن           
عليها قد احترقت وتقرر حق الدائن المرتهن فى مبلغ التـأمين المـستحق             

فإنه ليس   -ك حلول مبلغ التأمين محل البضاعة المرهونة        وكان مقتضى ذل  
هناك محل لرجوع المدين الراهن على الدائن المرتهن وحسبه أن تجـرى            
المحاسبة بينهما على أساس عقد القرض المضمون بـالرهن وإذ قـضى            
الحكم المطعون فيه مع ذلك بمسئولية الدائن المرتهن عن هلاك البـضاعة            

  .قد خالف القانونالمرهونة فإنه يكون 
 

 
∗ ∗ ∗

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٨٨  

 
 

 
 




 

  
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد          

  :التالية
  . سودانى٨٦٩ عراقى و ١٣٣٨ سورى و ١٠٦٦ ليبى و ١١٠٧دة ما

  
عقد الرهن الحيازى ملزم للجانبين، وقد تقـدم ذكـر التزامـات             -١

الراهن، وهى التزامات بعضها موجود حتى مع إعتبار الرهن عقداً عينيـاً            
ى المحافظة أما التزامات الدائن المرتهن فه  . كما هو الآن فى التقنين الحالى     
  .على العين واستغلالها وردها

. فالدائن المرتهن، إذا تسلم الشئ يكون مسئولاً عن حفظه وصيانته     -٢
وهذه المـسئولية   . ويلتزم أن يبذل فى المحافظة عليه عناية الرجل المعتاد        

تعاقدية، فهو مسئول عن هلاك الشئ إلا إذا أثبت أن الهلاك يرجـع إلـى               
ومما يدخل فى العناية المطلوبـة مـن الـدائن          . هسبب أجنبى لا يد له في     

المرتهن أن يبادر، وهو الحائز للشئ المرهون، إلى إخطار الـراهن بمـا             

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٨٩  

ويجوز للراهن  . عسى أن يهدد الشئ من هلاك أو تلف أو نقص فى القيمة           
فى هذه الحالة أن يسترد الشئ المعرض للتلف على أن يقدم للدائن تأمينـاً              

  .)١ () من المشروع التمهيدى١٥٤٠لمادة ا(آخر يكون كافياً 
  
 مدنى أن الأصل العام أن كـل مـن          ١١٠٣أخذاً من نص المادة      -١

يلتزم بحفظ شئ عليه أن يبذل فى تنفيذ التزامه من العناية كل مـا يبذلـه                
وقد طبق ).  مدنى٢١١م (الشخص العادى ولو لم يتحقق الغرض المقصود        

على التزام الدائن المرتهن بحفظ الشئ المرهون،       المشرع هذا الأصل العام     
فنص على واجب المرتهن فى أن يبذل فى حفظ الشئ وصيانته ما يبذلـه              
الشخص المعتاد، فلا يكفى أن يبذل ما يبذله من العناية فى حفـظ أموالـه               

 لالخاصة، وفى هذا يختلف التزام الدائن المرتهن عن التزام من يحفظ مـا            
  ). مدنى٧٢٠/١ و ٧٠٤/١م ( بغير أجر ةل أو الوديعغيره تبرعاً كالوكي

ومن حيث مضمون الالتزام فيختلف باختلاف الأحوال بحسب مـا إذا           
كان الشئ عقاراً أو منقولاً مادياً أو معنوياً وباختلاف الأشياء والظـروف،            

  .قاضىلوالأمر متروك ل
 مـدنى فـى     ١٠٦٥وباستكمال البيانات التى نصت عليها المادة        - ٢
لان عرض الحائز التطهير، يكون الحائز قد عـرف نفـسه لـدائنين،             إع

وعرف بعضهم بالبعض الآخر وحدد العقار المرهون والثمن الذى يقـدره           
  .)٢(له، وبهذا يستطيع كل دائن مرتهن أن يتخذ موفقاً

                                              
  .٢١١ ص – ٧ جزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ) ١(
  . وما بعدها١٧٤ ص – للدكتور سمير تناغو –التأمينات العينية ) ٢(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٩٠  

 مدنى أن أول إجراء يقوم به الحـائز         ١٠٦٥يبين من نص المادة      -٣
 أنه يعرض القيمة التى يقدرها للعقـار،        الذى يرغب فى تطهير العقار هو     

ويجب توجيه هذا العرض لجميع الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار فـى            
كما يلزم أن يتم هذا العرض بإعلان       . مواطنهم المختارة المذكورة فى القيد    

على يد محضر متضمناً لبيانات معينة يقصد بها إعلان الـدائنين بحالـة             
كاليف حتى يستطيع تقدير ما إذا كان مصلحتهم قبول         العقار وما يثقله من ت    
  .العرض أو رفضه

والغرض من التطهير هو تحرير العقد من كل الحقوق المقيدة عليـه            
ويستتبع ذلك أن يوجه العرض إلى جميع الدائنين        . والنافذة فى حق الحائز   

فيوجه العرض إلى كـل دائـن       . المقيدة حقوقهم قبل تسجيل ملكية الحائز     
 رهناً رسمياً أو حيازياً أو صاحب حق إختصاص أو حـق امتيـاز          مرتهن

أمـا  . خاص على العقار بشرط أن يكون مقيداً قبل تسجيل سـند الحـائز            
الدائنون المقيدة حقوقهم بعد التسجيل فإنه لا يلزم توجيه العرض إلـيهم إذ             
أن حقوقهم لا تسرى فى مواجهة الحائز ولا يستطيعون تتبع العقار فى يده             

  .لأمر كذلك من باب أولى بالنسبة للحقوق غير المقيدة أصلاًوا
 مدنى بأن عرض قيمة العقـار علـى الـدائن           ١٠٦٥وتقضى المادة   

المرتهن يجب أن يعلن له فى محله المختار الوارد بقائمة القيد، فإذا لم يكن              
 ٣٠م  (له محل مختار صح إعلان الأوراق إليه فى قلم كتـاب المحكمـة              

ويجوز للحائز أن يعلن الدائن فـى محـل إقامتـه           ) لعقارىقانون الشهر ا  
  .الحقيقى

 بإعلان على يد محضر وإلا كان بـاطلاً         ةويجب أن يتم عرض القيم    
وليس بلازم أن يعرض الحائز القيمة التى يقدرها عرضاً         ).  مدى ١٠٦٥م(

o b e i k a n d l . c o m
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حقيقياً، بل يكفى أن يبدى استعداده بأن يسدد فى الحال كافة الديون المقيدة             
ة كانت أو مؤجلة ويجب أن يكون العرض باتاً منجزاً غير معلق على              حال

شرط أو مضافاً إلى أجل أو مقترناً بأى تحفظ، أو أن يستنزل منه أى مبلغ               
  .)١(يكون مستحقاً للحائز فى ذمة من نقل إليه الملكية

 - يجب أن تشتمل الإعلانات التى يوجهها الحائز لتطهير العقـار     -٤
  :على ما يلى -  مدنى١٠٦٥ المادة والتى نصت عليها

  .خلاصة سند الملكية -١
  .تاريخ تسجيل ملكية الحائز ورقم هذا التسجيل -٢
  .المبلغ الذى يقدره الحائز قيمة العقار ولو كان التصرف بيعاً -٣
 قائمة بالحقوق التى تم قيدها على العقار قبل تسجيل سند الحـائز             -٤

  .)٢(وق وأسماء الدائنينتشتمل على تاريخ هذه القيود ومقدار هذه الحق
 مدنى البيانات التى يجب أن يتضمنها الإعلان        ١٠٦٥بينت المادة    -٥

المتضمن عرض التطهير والذى يوجهه الحائز إلى الدائنين المقيدة حقوقهم          
والغرض من هذه البيانات أن يحاط كل من الدائنين علماً بأن من يعـرض              

أو حق انتفاع عليه فإنه يعتبر قانوناً عليهم قيمة العقار قد انتقلت إليه ملكيته     
حائزاً له يجوز له إجراء التطهير، وأن يعرف كل منهم بالثمن الذى بيع به              
العقار، حتى يتبين ما إذا كانت  القيمة المعروضة مناسبة أم لا، وما بقـى               
من هذا الثمن فى ذمة الحائز حتى يستوثق من أن القيمة المعرضة ليـست              

 وأن يعرف كل منهم ما يثقل العقار من حقـوق مقيـدة             أقل من هذا الباقى   

                                              
  . وما بعدها٣٧٠ ص – للدكتور محمد على إمام –صية والعينية التأمينات الشخ) ١(
  . وما بعدها١٤٣ ص – للدكتور منصور مصطفى منصور –التأمينات العينية ) ٢(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٩٢  

ومرتبة كل منها حتى يستطيع أن يقدر ما يصيبه من القيمة المعروضة إذا             
  .قبل العرض

  :ويجب أن يتضمن إعلان عرض التطهير البيانات الآتية
  ). مدنى١٠٦٥م (سند ملكية الحائز وتعيين العقار  -١
  .سجيلتاريخ تسجيل ملكية الحائز ورقم هذا الت -٢
وإذا . المبلغ الذى يقدره الحائز قيمة العقار، ولو كان التصرف بيعاً          -٣

  .كانت أجزاء العقار مثقلة برهون مختلفة، وجب تقدير كل جزء على حدة
 قبل تسجيل سند الحـائز       على العقار  قائمة بالحقوق التى تم قيدها     -٤

  .ئنينتشتمل على بيان تاريخ هذه القيود ومقدار هذه الحقوق وأسماء الدا
  . مدنى جزاء إغفال بيان من البيانات١٠٦٥ولم تبين المادة 

وإذا أبطل العرض جاز للحائز أن يحدد الإعلان مـصححاً إذا كـان             
  .)١(إعلان العرض لم ينتقص بعد أى حتى إيداع قائمة شروط البيع

يبدأ الحائز إجراءات التطهير بإعلان الـدائنين المقيـدة حقـوقهم            -٦
  ). مدنى١٠٦٥م (لعقار وعرض قيمته عليهم باختياره تطهير ا

والإعلان الذى يتضمن عرض الحائز تطهير العقار هو إعلان رسمى          
). ٥٤٨ص   - ١٠ - السنهورى(على يد محضر وإلا كان الإعلان باطلاً        

ويوجه الإعلان إلى كل دائن له حق مقيد على العقار قبل أن يكسب الحائز              
المختار فى القيد وإلا فى قلـم كتـاب         حقه عليه، ويعلن الدائن فى موطنه       

المحكمة التى يقع فى دائرتها العقار، أو فى موطنـه الأصـلى، ولا ينفـذ        
التطهير فى مواجهة الدائن الذى لا يعلن به فيكون لـه أن يتتبـع العقـار                

  .المرهون وله التقدم على ثمنه إذا لم يكن قد وزع

                                              
  . وما بعدها٢٠٢ ص – للدكتور عبدالمنعم البدراوى –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m
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تحديـد موقفـه    ويشتمل الإعلان على بيانات تساعد كل دائن علـى          
  :والفائدة التى يمكن أن يجنبها من التطهير، وهذه البيانات هى

  .خلاصة من سند ملكية الحائز -أ 
  .تعيين العقار المرهون وتحديده تحديداً دقيقاً -ب 
قائمة بالحقوق المقيدة على العقار قبل تسجيل سند الحائز تتضمن           -ج

  .ئنينتاريخ هذه القيود ومقدار الحقوق وأسماء الدا
  .المبلغ الذى يقدره الحائز قيمة للعقار المرهون -د

   
في إحداث إصابة نفسه ويتعـين       - بعدم إرتدائه الملابس الواقية    - ١

  . معه تعديل مقدار التعويض الذى إنتهى إليه الحكم المستأنف إلى هذا المبلغ
 

 المرتهن متى إنتقلت إليـه حيـازة الأرض المرهونـة أن       للدائن - ٢
إمـا  ،  يستغلها لحساب الراهن الإستغلال المعتاد على الوجه الذى تصلح له         

فإذا أجرها إلـى الغيـر كـان        ،  بزراعتها أو بتأجيرها إلى من يقوم بذلك      
صاحب صفة في هذا التأجير وبالتالى فإن عقد الإيجار الـصادر منـه لا              

  .  تلقائياً في مواجهة المدين الراهنينقضى بل يمتد
 

المقرر أن مسئولية البنك المرتهن عن تحصيل الحقوق الثابتة في           -٣
الأوراق المرهونة هي مسئولية عقدية يلتزم فيها ببذل عناية الرجل المعتاد           

ن القانون لا يمنع مـن       من القانون المدني، إلا أ     ١١٠٣حسبما تنص المادة    
 ٢١٧الاتفاق على إعفائه من تبعة الخطأ التعاقدي وفقاً لما تقضي به المادة             

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٩٤  

من ذات القانون لأن الإعفاء من المسئولية جائز ويجب في هـذه الحالـة              
  .احترام شروط الإعفاء التي يدرجها الطرفان في الاتفاق

 
 

 من القانون المدني إن الأصل إنـه        ١١٠٧ ، ١١٠٣مفاد المادتين    -٤
متى تسلم الدائن المرتهن الشيء المرهون فإنه يلتـزم بالمحافظـة عليـه             

ما يلتزم بـرده    وصيانته ويسأل عن هلاكه أو تلفه طالما بقى في حيازته ك          
إلى الراهن متى انقضى الرهن فإن عجز عن رده لهلاكه أو تلفه أو امتنع              
عن ذلك كان مخلاً بالتزامه بالرد الذي يشكل خطأ تعاقدياً موجباً لمسئوليته            
التي لا تدرأ عنه إلا إذا اثبت أن الهلاك أو التلف راجعاً إلى سبب أجنبي لا 

هرة أو خطأ الراهن أو أن يتمسك بـأن         يد له فيه كحادث فجائي أو قوة قا       
هناك اتفاقاً بينه وبين الرهن على تخفيض هذه المسئولية تتحدد به نطاقهـا             

  .بالنسبة له
 
 

 

∗ ∗ ∗ 

o b e i k a n d l . c o m
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 
 

 
 
 





 

    
   : المواد التالية،  المدني بالأقطار العربيةهذه المادة تقابل في نصوص القانون

 لبنـاني  ١١١ عراقـى و ١٣٤٠ سـوري و  ١٠٦٥ ليبي و  ١٠٠٨مادة  
  .  سوداني٨٧٠و

    
التعليق بالأعمال التحضيرية الوارد على نص المادة        - لاحقاً - ينظر
  .  مدني١١٠٦

    
فـإن  ،  ين وفوائده وملحقاته  نظراً لأن الراهن مدين للمرتهن بالد      - ١

مـن  ،  المرتهن يخصم ثمار الشئ أو مقابل الفائدة التى جناهـا بإسـتعماله           
على أن يكون الخصم أولاً من قيمة ما أنفقه أولا من ، مستحقاته قبل الراهن

ثـم مـن   ، قيمة ما أنفقه في المحافظة علـى الـشئ وفـى الإصـلاحات       
  )١(.)١١٠٤/٣م(ثم من أصل الدين ، المصروفات والفوائد

                                              
   .٢٥٣ ص– للدكتور سمير تناغو –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٩٦  

يلتزم الدائن بإستغلال المرهون خلال الفترة التى يبقى فيها تحت           - ٢
وذلك حتى لا يضار المالك الراهن بحرمانه من إيراده وثماره أثنـاء            ،  يده

  . قيام الرهن
وقد نص المشرع على إلتزام الدائن بإستثمار المرهـون فـي المـادة             

  .  مدني١١٠٤
ن المرتهن أن لا يستبقى المرهون في وطبقاً لهذا النص يجب على الدائ     

وإلا كان في هذا خسارة الذى يضطر بسبب الرهن إلى          ،  يده دون إستغلال  
  . التخلى عن المرهون للدائن

أي سواء كان   ،  والإلتزام بإستغلال المرهون يقوم في كل أنواع الرهن       
 مدني تجيز صراحة أن يتفق      ١١٠٤والمادة  ،  محل الرهن منقولاً أو عقاراً    

راهن مع المرتهن على أن يتفق الراهن مع المـرتهن علـى أن يحـتفظ           ال
كمـا يجـوز أن     ،  وقد يرد هذا الإتفاق صـراحة     . بالمرهون دون إستثمار  

  . يستفاد ضمناً من الظروف
وعلى الدائن أن يستغل المرهون إستغلالاً كاملاً مراعياً في ذلك عناية           

فلا يصح أن .  إيراد أو غلةالرجل المعتاد بمعنى أن يجعله ينتج ما هو قابل   
بأن يقتصر إستثماره   ،  ولا أن يستغله إستغلالاً ناقصاً    ،  يتركه دون إستغلال  

كما لو أجره بأقـل مـن   ، على الحصول على جزء فقط من منافعه وثماره    
  . أجر المثل

ويستغل الدائن المرهون إما بنفسه وإما عن طريق الغير وإذا لم يقـم             
ستغلال المرهون على نحو ما أعد له وما تم الإتفاق          الدائن بتنفيذ إلتزامه بإ   

كان للأخير الحق في أن يطلب من القاضى وضع الشئ          ،  عليه مع الراهن  

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٩٧  

كمـا  ،  تحت يد حارس يكون بمثابة عدل يتولى حفظه وإدارته وإسـتغلاله          
  )١(.يصح له طلب فسخ الرهن وإسترداد الشئ في مقابل دفع الدين

الشئ المرهون خلال الفترة التى يبقى فيها       يلتزم الدائن بإستثمار     - ٣
وذلك حتى لا يضار الراهن المالك بحرمانه من إيراده وثمـاره           ،  تحت يده 

على هذا الإلتزام   ) سوداني( مدني   ٨٧٠وقد نصت المادة    . أثناء قيام الرهن  
وأوضحت كيفيته وشروطه، فقضت في البند الأول منها أنه لا يجوز للدائن        

بالشئ المرهون دون مقابل وأن كل إتفاق على خـلاف          المرتهن أن ينتفع    
ونص البند الثاني على أن يكون إستثمار الدائن المـرتهن          . ذلك يقع باطلاً  

للشئ المرهون إستثماراً كاملاً في الوجه الذى يصلح له وبالطريقة المألوفة           
فلا يجوز للدائن المرتهن تغيير هذه الطريقة إلا إذا رضى          ،  لإستثمار الشئ 

  . مدين الراهن بذلكال
فإســتغلال الأرض الزراعيــة إســتغلالاً معتــاداً يكــون بزرعهــا 

أو بتأجيرها إلى مـن يقـوم       ،  بالمحصولات العادية كالقطن والقمح والذرة    
وإستغلال المتنازل يكون بسكناها أو بتأجيرها للسكنى ولا يجوز         . بزراعتها

  . تحويلها إلى فندق أو مصنع إلا برضاء الراهن
الدائن المرتهن أن يبذل في إستثمارة للشئ المرهون عناية الرجـل          وعلى  

العادي بمعنى أن يجعل الشئ المرهون ينتج كل ما هو قابل لإنتاجه من إيراد              
  . ولا أن يستغله إستغلالاً ناقصاً، أو غلة فلا يصح أن يتركه دون إستغلال

ما لحساب  ولما كان الدائن المرتهن لا يستثمر الشئ المرهون لنفسه وإن         
وهـو  ،  المدين الراهن فهو يعتبر بمثابة وكيل عنه في الإدارة والإستغلال         

بصافى ما حصل عليـه     ،  يستثمر الشئ المرهون بهذه الصفة ويعتبر مديناً      
غير أنه لما كان الأخير مـديناً  ،  من إنتفاعه بالشئ المرهون للمدين الراهن     

                                              
  .  وما بعدها٥٢٤ ص– للدكتور محمد علي إمام –ينات الشخصية والعينية التأم) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٩٨  

لمقاصـة بـين غلـة      للدائن المرتهن بالدين وملحقاته فإن النص يجـرى ا        
وقد بين البند الثالث من المادة كيفية إجراء هذا     . المرهون والدين المضمون  

ولو لـم   ،  الخصم وطريقته فقضى بأن يخصم من المبلغ المضمون بالرهن        
صافى ما حصل عليه الدائن المرتهن من إنتفاعه بالشئ         ،  يكن قد حل أجله   

 الإسـتغلال ونفقـات     المرهون وإستغلاله بعد خصم نفقات الإسـتعمال أو       
  . المحافظة على الشئ المرهن وإصلاحه وما وفاه من ضرائب وتكاليف

أما طريقة خصم الصافى المشار إليه من المبلغ المضمون بالرهن فهي   
فما صرفه الدائن المرتهن في     ،  أن يبدأ أولاً بالخصم من مصروفات الرهن      

فيه الـدائن   الدين من سمسرة وأتعاب محاماة وتسجيل وغير ذلـك يـستو          
لأن له الرجوع به على المدين وهو مضمون بـالرهن          ،  المرتهن من الغلة  

ثم بعد المصروفات تأتى فوائد الدين وهذه يـستوفيها      . فيرجع به على الغلة   
وبعد أن يستوفى الدائن المرتهن من الغلـة        . الدائن المرتهن أيضاً من الغلة    

يبقى من الغلة بعد كـل      تخصم ما   ،  ما أنفقه من مصروفات الرهن والفوائد     
  )١(.ما تقدم من أصل الدين كله أو بعضه

    
 المرهونـة أن  الأرض المرتهن متى إنتقلت إليـه حيـازة      للدائن - ١

إمـا  ،  يستغلها لحساب الراهن الإستغلال المعتاد على الوجه الذى تصلح له         
جرها إلـى الغيـر كـان       فإذا أ ،  بزراعتها أو بتأجيرها إلى من يقوم بذلك      

 هذا التأخير وبالتالى فإن عقد الإيجار الـصادر منـه لا            فية  فصاحب ص 
 .  المدين الراهنمواجهةينقضى بل يمتد تلقائياً في 

 
                                              

   .١٠٩٠ و١٠٨٩ ص– ٢ الجزء –المذكرة التفسيرية للقانون المدني السوداني ) ١(
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 ٩٩  

 
 

 



 







 

    
   : هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد التالية

وليس لهذه المادة مقابل في التشريع      .  سوداني ٨٧١ ليبي و  ١١٠٩مادة  
  . السوري ولا العراقى والكويتي ولا الأردني

    
التعليق بالأعمال التحضيرية الوارد على نص المادة        - لاحقاً - ينظر
  .  مدني١١٠٦

    
يجوز للدائن المرتهن أن يخصم الغلة مما هو مستحق لـه وفـق     - ١

ولكن هل يجوز أن يجرى الإتفاق بين الـدائن المـرتهن           ،  الترتيب السابق 
على الغلة في مقابل فوائد الدين ؟ أجابت عـن       والراهن أن يستولى الأولى     

  .)تنظر( مدني ١١٠٥ السؤال المادة هذا

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٠٠  

 
صح هذا الإتفاق في    ،  إذا إتفاق المتعاقدان على سعر معين للفوائد      ) ١(

 يحصل على   ويكون للدائن أن  % ٧حدود الحد الأقصى للفائدة الإتفاقية أي       
  . هذه الفوائد خصماً من الغلة بعد خصم المصروفات

فإذا إتفق على أن تكون غلة الشئ كلها أو بعضها فـي مقابـل              ) ٢(
فقد يخشى أن يؤدى مثل هذا الإتفاق إلى حصول الدائن على فوائد            ،  الفوائد

ربوية أى تجاوز الحد الأقصى الحائز قانونـا، ولـذلك نـصت المـادة              
ى أن هذا الإتفاق يكون نافذاً فقط في حدود أقصى مـا             مدني عل  ١١٠٥/١

ومعنى ذلك أنـه إذا كانـت الغلـة         ،  يسمح به القانون من الفوائد الإتفاقية     
فإذا كانت أقل من ذلك     ،  كانت كلها للدائن  % ٧الناتجة تساوى الفائدة بسعر     

أما إذا زادت   . ولا يكون له حق المطالبة بأكثر لأنه إرتضى ذلك         كانت له، 
فلا يكون للدائن أن يحصل منها إلا في حدود هذا القـدر            % ٧لة على   الغ
وتكون الزيادة من حق الراهن يخصمها الدائن المرتهن ممـا هـو            ،  فقط

وطبيعى المقصود بالغلـة هـو      . مستحق له من مصروفات وأصل الدين     
  . صافى الغلة بعد خصم مصاريف الإدارة ونفقات الإنتاج

لى سعر الفائدة ولا على أن تجعل الثمار        فإذا لم يتفق الطرفان ع    ) ٣(
 مدني على أن تحسب     ١١٠٥فإن الفقرة الثانية من المادة      ،  كلها أو بعضها  

فـي  % ٥في المواد المدينـة و % ٤الفائدة على أساس السعر القانوني أي      
المسائل التجارية في حالة عدم وجود إتفاق خاص بين الطرفين على سعر            

  )١(.الفائدة

                                              
  .  وما بعدها٣٥٣ ص– للدكتور عبد المنعم البدراوى –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٠١  

فقد نصت المادة   ،  اق على جعل ثمار الشئ مقابل الفوائد      عند الإتف  - ٢
  ).تنظر( مدني على حكم معين بشأن خصم الفوائد الربوية ١١٠٥

ويقضى هذا النص أن الإتفاق على خصم الثمار من فوائد الدين إتفاق            
  . وهي الحد الأقصى للفائدة الإتفاقية% ٧صحيح ونافذ قانوناً في حدود 

الفائدة إحتسبت على أساس السعر القانوني وهو       فإذا لم يتفق على سعر      
وبشرط ألا يجاوز هـذا     ،  في المواد التجارية  % ٥في المواد المدنية و   % ٤

  . السعر قيمة الثمار
ويرى الدكتور عبد الناصر العطار أن القضاء بالفوائد الربوية أصبح          

سياً  الذى إعتبر مبادئ الشريعة الإسلامية مصدراً رئي١٩٧١مخالفاً لدستور 
  . وهي تحرم الربا، للتشريع

فتخصم من الزيادة مـصروفات     ،  وإذا زادت قيمة الثمار على الفوائد     
الإدارة والإستثمار ثم مصروفات الحفظ والصيانة ثم نفقات الدين ثم أصل           

  . الدين
كان معنى هذا أن الـدائن      ،  وإذا لم يتفق على موعد حلول أجل الدين       

ان فيها فائض من المصروفات والفوائـد       سيستوفى حقه من الثمار طالما ك     
  )١(. الربوية
قد يتفق الطرفان في عقد الرهن على أن يأخذ المـرتهن الثمـار            - ٣

، ولا شك أن مثل هذا الإتفاق حـائز       . كلها أو بعضها في مقابل فوائد الدين      
ويترتب عليه أن الدائن يحصل على الغلة أيا كان قدرها مقابـل الفوائـد              

 ما يحصل عليه كفائدة على هذا النحو الحـد الأقـصى            بشرط ألا يتجاوز  

                                              
   .٢٣٩ و٢٣٨ ص–ر  للدكتور عبد الناصر العطا–التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٠٢  

وإلا كان الإتفاق باطلاً فيما زاد على ذلك لأنه % ٧المسموح به قانوناً وهو 
وهو بعينيه مـا  ، ذلك ما تقضى به القواعد العامة ،  ينطوى على فوائدربوية  

  ).تنظر( مدني ١١٠٥/١يقرره المشرع في المادة 
عقد الرهن على أن تكون الثمار للـدائن        وعلى هذا النحو إذا إتفق في       

فإن الفوائد تخصم من الثمار على أساس أقـصى سـعر          ،  في مقابل الفوائد  
إذ يفترض أن إرادة الطرفين قد إتجهت ضمناً إلى تحويل          % ٧للفائدة وهو   

، وما زاد على ذلك لا يكون من حق الـدائن         ،  سعر الفائدة على هذا النحو    
ة على الشئ ثم من المصروفات ثم مـن         ويجب خصمه من نفقات المحافظ    

  .أصل الدين
وهناك صورة أخرى كثيراً ما تقع في العمل فيها يسلم الراهن العـين             
للدائن ويسكت عن تحديد سعر الفائدة مع تعيين أصل الدين أو حتى يسلمها             

وقد عرض المـشرع    . له دون أن يحدد سعر الفائدة أو ميعاد الوفاء بالدين         
  ).تنظر( مدني ١١٠٥/٢لذلك في المادة 

وبناء على هذا النص أن سلم الراهن العين إلى الدائن دون أن يحـدد              
في المسائل  % ٤سعر الفائدة وجب إحتسبها على أساس السعر القانوني أي          

. في المسائل التجارية وبشرط ألا يتجاوز مقدارها قيمة الثمار% ٥المدنية و
وبعبـارة أخـرى    . ونفإذا تبقى فائض بعد ذلك خصم من الدين المـضم         

يستولى الدائن في هذه الحالة على الثمار كلها مقابل الفوائد بـشرط أن لا              
  . وإلا خصم الفائض من الدين المضمون، تتجاوز قيمتها السعر القانوني

أو يعين ميعاد   ،  ئن دون أن يحدد سعر الفائدة     ا الراهن العين للد   مفإذا سل 
الدائن لا يحق له أن يطالـب       كان مقتضى ذلك أن     ،  حلول الدين المضمون  

بالدين إلا عن طريق خصمه من فائض الثمار بعد إستنزال الفوائد مسحوبة            

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٠٣  

فإذا لم يكن للثمار فائض بعد خصم الفوائد كان معنى ذلك       . ىبالسعر القانون 
ومن ثم يعين القاضى ميعاداً مناسـباً لحلـول         ،  أن الدين غير محدد الأجل    

لمدين الحالية والمستقبلية ومقتضياً منه بمثابة الأجل مراعياً في ذلك موارد ا
وإذا حدد للدين أجل    . ) مدني ٢٧٢م(الرجل الحريص على الوفاء بإلتزامه      

على هذا النحو ولم يوفه المدين في الميعاد كان للدائن الحق في طلب بيـع           
العين المرهونة وإستيفاء حقه من ثمنها، وبالطبع يجوز للمدين في جميـع            

  . يوفى بالدين في أي وقت يريدالأحوال أن 
 ١١٠٥تلك هي الصور المختلفة التى عرض بها المشرع في المـادة            

  )١(. والحلول التى أوردها بشأنها تعتبر مجرد تطبيق للقواعد العامة، مدني
 

∗ ∗ ∗ 

                                              
  .  وما بعدها٥٢٩ ص– للدكتور محمد علي إمام –التأمينات الشخصية والعينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٠٤  

– 
 

 





 








 

   
   : المواد التالية، هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية

.  أردنـي  ١٣٩٤و كـويتى    ١٠٣٩ عراقى و  ١٣٣٩ ليبي   ١١١٠مادة  
  . وليس لهذه المادة ما يقابلها في التشريع السوري

    
يلتزم الدائن بإستثمار الشئ المرهون الإستثمار الذى يصلح لـه           - ١

ولا يغير من الطريقة    .وأن يبذل في إستثماره وإدارته عناية الرجل المعتاد         
ر إلى إخطار الراهن بكل مـا       ويباد. المألوفة لإستغلاله إلا برضاء الراهن    

كـان  ،  يقتضيه أن يتدخل فإن أخل الدائن المرتهن بهذا الواجب من العناية          
للراهن أن يطلب وضع الشئ تحت الحراسة كما يجوز له أن يرد الـدين               

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٠٥  

فإذا لم يكن للدين فوائد رده بعد خـصم الفائـدة بـسعرها             ،  فيسترد الرهن 
  .يوم الحلول القانوني عن المدة ما بين يوم الوفاء و

، وما ينتج من الغلة يخصم من الدين ولو لم يكن قد حـل أجلـه               - ٢
على أن يحتسب الخصم من قيمة ما أنفقه الدائن المرتهن في المحافظة على 

ثـم  ،  ثم من المصروفات والفوائد   ،  الشئ وما عسى أن يستحقه من تعويض      
  . من أصل الدين

قدم هـو عنـصر مـن       والحق في أخذ الغلة وخصمها على النحو المت       
عناصر حق الرهن فالدائن المرتهن يستولى على الغلة أصيلاً عن نفسه لا            

   )١(.نائباً عن الراهن
ويقع أن يسلم الراهن العين المرهونة للدائن على أن تكون الثمار            - ٣

فيجب أن تخصم الثمار في حدود أقصى ما يـسمح بـه            . في مقابل الفوائد  
فإذا زادت الثمار على هذا الحد الأقصى فمـا         ،  يةالقانون من الفوائد الإتفاق   

زاد منها يخصم من أصل الدين والذى يقع كثيراً أن يسلم الـراهن العـين               
وهـذه هـي    ،  ويسكت عن تحديد سعر الفائدة وميعاد حلول الـدين        ،  للدائن

، فيجب تطبيق القواعد العامة في هذه الحالة      . صورة للغاروقة التى أبطلت   
. دة على أساس السعر القانوني دون أن تجاوز الثمـار         على أن تحسب الفائ   

ولا يـستطيع الـدائن أن      ،  فإذا بقى شئ من الثمار خصم من أصل الـدين         
فإذا لم يكن للثمـار     ،  يطالب بالدين إلا من طريق خصمه من فائض الثمار        

فيحدد القاضى أجلاً للحلول مراعياً في      ،  فائض كان الدين غير محدد الأجل     
ومقتضية عناية الرجـل الحـريص      ،  ين الحلية والمستقبلية  ذلك موارد المد  

                                              
   .٢٢٠ و٢١٣ ص– ٧ جزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٠٦  

وغنى عن البيـان أن     . ) من المشروع  ٣٩٥أنظر م (،  على الوفاء بإلتزامه  
  . المدين يستطيع أن يوفى الدين في أي وقت شاء فيسترد العين المرهونة

    
بـل  ،  لا يقتصر واجب الدائن المرتهن على حفظ الشئ وصيانته         - ١

وقد نصت علـى هـذه      ،  يه أن يتولى إدارته بعناية الرجل المعتاد      يجب عل 
  .  مدني١١٠٦المادة 

، وإدارة الشئ يجب أن تكون بما يلائم طبيعته والغرض الذى أعد لـه            
وهو أن تكـون الإدارة بعنايـة       ،  مع مراعاة المعيار الذى وضعه المشرع     

لإدارة ولا يجوز للـدائن المـرتهن أن يتجـاوز أعمـال ا           . الرجل المعتاد 
أن يغير من طريقة إسـتغلال       - ما لم يوافق الراهن    - فليس له ،  المعتادة

  . الشئ المرهون
فهي تحقق  ،  وإذا كانت إدارة الشئ إلتزاماً على الدائن لمصلحة الراهن        

إذ يحصل علـى الغلـة خـصماً مـن          ،  في الوقت نفسه مصلحة المرتهن    
ن يطلب أجـراً عـن      ولهذا جرى القضاء على أنه ليس للدائن أ       . مستحقاته
  . إلا إذا إتفق على أن تكون الإدارة بأجر، إدارته

فإذا أخل الدائن المرتهن بإلتزامه فلم يبذل فى إدارة الشئ عناية الرجل            
المعتاد، كان للراهن أن يرجع عليه بالتعويض وفقاً للقواعد العامة بالإضافة  

. )تنظر(مدني   ١١٠٦إلى جزاء خاص نصت عليه الفقرة الثانية من المادة          
وواضح من هذا النص أن الجزاء المقرر فيه خاص بمسلك مـن الـدائن              
المرتهن يتميز بأنه إخلال يكشف إما عن تعمد الدائن الإضرار بالراهن أو            

وإما عن عجزه عـن القيـام بواجـب         ،  ما يشبه العمد وهو الخطأ الجسيم     

o b e i k a n d l . c o m
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وهي إسـاءة    .فإذا تحقق أمر من الأمور الثلاثة المنصوص عليها       . الإدارة
فيكـون للـراهن    ،  والإهمال الجسيم ،  والإدارة السيئة ،  إستعمال حق الإدارة  

أن يطلب من القـضاء وضـع الـشئ تحـت            :الأول : الخيار بين أمرين  
الحراسة ليتولى الحارس الذى يعينه القاضى إدارة الشئ ويعتبر الحـارس           

يطلب إسـترداد   أن الثانييقوم بمهمته بأمر القاضى     ) عدلاً(في هذه الحالة    
    )١(. سواء أكان الأجل قد حل أم لا، الشئ مقابل دفع ما عليه من دين

 مدني أن الـدائن المـرتهن يلتـزم         ١١٠٦يؤخذ من نص المادة      - ٢
وهذا أمر طبيعي لأنه يحوزه، بيد أنـه  ، بإدارة الشئ المرهون رهناً حيازياً  
   : يتقيد في هذه الإدارة بثلاثة قيود هي

  . فيها من العناية ما يبذله الرجل العاديأن يبذل ) أ(
بحيث لا يجوز   ،  وأن يباشر هذه الإدارة كما كان يباشرها الراهن       ) ب(

  . له أن يغير من طريقة إستغلال الشئ المرهون إلا برضا الراهن
  . وأن يبادر بإخطار الراهن عن كل أمر يقتضى تدخله في الإدارة) ج(

ثم ،   عن هذه الإدارة لأنها إلتزام عليه      ولا يتقاضى الدائن المرتهن أجراً    
على أن يجوز للمـرتهن أن      . هو يفيد منها بخصم الغلة مما هو مستحق له        

لأن ،  يتفق مع الراهن على تقاضيه أجراً مقابل قيامه بإدارة الشئ المرهون          
  . للراهن مصلحة في هذه الإدارة

 يجريـه   فإذا أخل الدائن المرتهن بواجب إدارة الشئ المرهون كان ما         
وكان للراهن مطالبته بتعويض ما يصيبه مـن        ،  غير نافذ في حق الراهن    

وللراهن كذلك الحق في أن     ،  ضرر نتيجة هذا الإخلال وفقاً للقواعد العامة      

                                              
  .  وما بعدها٢٣٣ ص– للدكتور عبد الناصر العطار –التأمينات العينة ) ١(

o b e i k a n d l . c o m
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مادة (

١٠٨  

يطلب وضع الشئ المرهون تحت الحراسة أو أن يسترده مقابل دفـع مـا              
  .  مدني١١٠٦/٢عليه بمقتضى المادة 

ولا يدفع منها ،   فيقف سريانها عند الوفاء به     فإذا كان للدين فوائد ربوية    
  . غير الفوائد المستحقة حتى تاريخ الوفاء الفعلي

وإذا لم يكن للدين فوائد فتخصم قيمة الفائدة الربوية بسعرها القانوني لا 
وقبل في تبرير . الإتفاقي عن المدة ما بين يوم الوفاء ويوم حلول أجل الدين

ائدة تعويض الراهن عن الوفـاء قبـل حلـول    هذا الحكم أن خصم قيمة الف 
والقضاء بـه  ، غير أن هذه الفائدة ربا تنهى الشريعة الإسلامية عنه  .الأجل  

 الذى يجعل مبادئ الـشريعة الإسـلامية مـصدراً          ١٩٧١مخالف لدستور   
  )١(. رئيسياً للتشريع

الغرض من إلتزام الدائن بإستغلال المرهون هـو منـع إلحـاق             - ٣
ولا شك أن   .  إذا بقى الشئ دون إستثمار خلال فترة الرهن        الضرر بالراهن 

ذلك يستدعى أن تعود الثمار الناتجة عن الإستغلال إلى الراهن فلا يستولى            
، عليها المرتهن بدون مقابل وإنما يخصمها من المبلغ المضمون بـالرهن          

حيث تنص علـى    ،   مدني ١١٠٦/١والمشرع يقرر هذا الحكم بنص المادة       
  ).س للدائن أن ينتفع بالشئ المرهون دون مقابللي - ١(أنه 

وينبنى على ذلك أن الدائن لا يستغل المرهون لنفسه وإنمـا لحـساب             
، ومن ثم فهو يلتزم بتقديم حساب لهذا الأخير كلما طلب منه ذلـك            ،  الراهن

وإذا إستغل المرهون بنفسه حدد الخبراء قيمة الغلة التى يلتزم الدائن بتقديم            
إذا كانت العين مؤجرة للغير كان الدائن مسئولاً عن الغلـة           ف،  حساب عنها 

  .حتى ولو لم يحصلها
                                              

  .  وما بعدها٥٢٦ ص– للدكتور محمد علي إمام –التأمينات الشخصية والعينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m
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ومادم الدائن يستغل المرهون لحساب الراهن فهو يعتبر بمثابة وكيـل           
عنه في الإدارة والإستغلال وهو يقبض الثمار بهذه الصفة ويعتبر مدنياً بها            

ا كان هـذا الأخيـر      غير أنه لم  . قبل الراهن ويجب أن يقم له حساباً عنها       
مدنياً للمرتهن بالدين وملحقاته فإن المشرع يجرى المقاصـة بـين غلـة             

  )٢(.المرهون والدين المضمون
  

∗ ∗ ∗

                                              
  .  وما بعدها٥٢٦ ص– للدكتور محمد علي إمام –التأمينات الشخصية والعينية ) ٢(
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مادة (

١١٠  

 
 

 


 

    
   : المواد التالية، هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية

 أردنـي   ١٣٩٥ كـويتى و   ١٠٤٠ سوري و  ١٠٤٢ ليبي و  ١١١١مادة  
وليس لهذه المادة مقابل في التـشريع العراقـى ولا فـي            .  سوداني ٨٧٤و

  . لبنانيالتشريع ال
    

يبقى الحق في حبس المرهون مادام الدين وملحقاته مـن فوائـد             - ١
بقـى  ،  ولو قليلاً ،  فإذا بقى شئ من ذلك    . ومصروفات وتعويضات لم يدفع   

أما إذا تم الوفاء به كله إنقضى الرهن والحبس وإلتـزم           . الحق في الحبس  
لراهن إلا إذا قضى الإتفاق بغير     ونفقات الرد على ا   . المرتهن برد المرهون  

تغليباً ،  لا المدين به  ،  وقد جعلت على الراهن مع أنه هو الدائن بالرد        . ذلك
  . للمبدأ الذى يجعل الراهن هو الذى يتحمل نفقات الرهن جميعاً

ويلتزم الدائن المرتهن في حالات خاصة برد الشئ المرهون قبل           - ٢
شئ فللراهن أن يسترده إذا قدم تأميناً       وفاء الدين كما إذا وجد خطر يهدد ال       

آخر وكان إذا أساء الدائن المرتهن إستعمال الشئ المرهـون فللـراهن أن             
وكما إذا وقع الرهن على عدة أشياء منفصلة        ،  يطلب وضعه تحت الحراسة   

o b e i k a n d l . c o m
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، وكان كل منها ضامناً لجزء من الدين فإن الرهن في هذه الحالـة يتجـزأ              
د الراهن ما يقبل هذا الجزء مـن الأشـياء          وإذا وفى جزء من الدين إستر     

  . المرهونة
كان له أن يحبس ، فإذا لم يستوف الدائن المرتهن الدين عند حلوله - ٣

بـل  ،  العين كما تقدم وله كذلك أن ينفذ عليها بحقه بإعتباره دائناً مرتهنـاً            
 ويراعي التنفيذ . وعلى جميع المدين غير المرهونة له بإعتباره دائناً عادياً        

وأن يجتزئ بالتنفيذ علـى مـال يفـى         ،  على المرهون قبل غير الموهون    
وإذا . ) مـن المـشروع  ٣٢٩ - ٣٢٨أنظر م(ولا يزيد عليه كثيراً     ،  بالدين

فلا ينفذ الدائن من ماله إلا علـى        ،  كان الراهن كفيلاً عينياً أي غير المدين      
يد، كما هـو    بغير إتفاق، الدفع بالتجر   ،  العين المرهونة وليس للكفيل العينى    

وكذلك بما  ،  ويتمسك بما له من دفوع قبل الدائن      . الأمر في الرهن الرسمي   
كمـا  ، للمدين من دفوع حتى لو تنازل هذا عنها أو عارض في التمسك بها       

   )١(.هو الشأن أيضاً في الرهن الرسمي
    
يجب على الدائن المرتهن أو الشخص الذى عينه هـو والمـدين             - ١

أن يـرد الـشئ     ،  ي حالة إتفاقهما على تسليم الشئ المرهون إليه       الراهن ف 
  . المرهون عند إنقضاء الرهن

فإذا إنقضى الرهن بالوفاء    ،  ٨٧٤وقد نص عليه البند الأول من المادة        
أو بتنازل الدائن المرتهن عن الرهن أو بأي سـبب آخـر مـن أسـباب                

  . ن إلى الراهنالإنقضاء وجب على الدائن المرتهن أن يرد الشئ المرهو
                                              

   .٢٢٣ ص٧ جزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني ) ١(
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١١٢  

أما البند الثاني من هذه المادة فقد بين أن الدائن المرتهن مسئول عـن              
هلاك الشئ المرهون أو تلفه مالم يثبت أن ذلك يرجع لسبب خـارج عـن               

وفى هـذه   ،  إرادته كما إذا هلك الشئ المرهون قضاء وقدرا أو بفعل الغير          
،  هلاك الشئ المرهون   الحالة الأخيرة لا يكون الدائن المرتهن مسئولاً عن       

وإذا لم  . ويتحمل الهلاك أو التلف مالك الشئ المرهون وهو المدين الراهن         
يستطع الدائن المرتهن أن يثبت أن هلاك الشئ المرهون أن تلفه كان لسبب     

وعند ذلـك   ،  خارج عن إرادته إفترض أن الهلاك أو التلف قد وقع بخطئه          
  )١(.  التلفيجب عليه دفع تعويض للراهن عن الهلاك أو

عرض المشرع لإلتزام الدائن المرتهن برد الشئ المرهون فـي           - ٢
يرد الدائن الشئ المرهون إلـى       (:  مدني التى تنص على أن     ١١٠٧المادة  

الراهن بعد أن يستوفى كامل حقه ومـا يتـصل بـالحق مـن ملحقـات                
  ) .ومصروفات وتعويضات

 المرهون علـى    أنه قصر إلتزام الدائن برد    ،  ويلاحظ على هذا النص   
مع أن الرهن قد ينقضى مـع       ،  حالة الوفاء بكل المبالغ المضمونة بالرهن     

ومن ثم يلتزم الدائن برد المرهون رغم أنه لم         ،  بقاء الإلتزام المضموم قائماً   
فقد يسئ الدائن إستعمال الشئ المرهون فينزع من تحت         ،  يستوف الدين بعد  

وقد يتنازل الدائن عن    ،  هنيده ويوضع تحت الحراسة بناء على طلب الرا       
كما ،  حق الرهن فيلتزم برد المرهون رغم أن حقه الشخصي لا زال قائماً           

فيلتزم الدائن برد جزء من الأشياء المرهونة       ،  أنه يتفق على تجزئة الرهن    
بل يجوز أن يقوم خطر يهدد الـشئ        ،  مقابل ما حصل الوفاء به من الدين      

                                              
   .١٠٩٤، ١٠٩٣ ص– ٢ جزء –المذكرة التفسيرية للقانون المدني السوداني ) ١(
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ففى هذه الحالات   . مكانه تأميناً آخر  المرهون فيسترده الراهن على أن يقدم       
وغيرها ترد العين المرهونة للراهن أو الحارس رغم أنه لم يحصل الوفاء            

ومن الجائز كذلك أن يستوفى الدائن      ،  بعد بكل المبالغ التى يضمنها الرهن     
ولكنه مع ذلك يحق له أن يمتنع عن تسليم         ،  كافة المبالغ المضمونة بالرهن   

بب أنه لم يستوف بعد المصروفات النافقة التى أنفقها         العين إلى الراهن بس   
  .  مدني٢٤٦عليها عملاً بنص المادة 

وللراهن أن يطالب برد العين المرهونة بدعوى شخصية أساسها عقـد      
وهي تتقادم بمضى خمس عشرة سنة من يوم ثبوت إلتزام الـدائن            ،  الرهن

، عوى الشخـصية  وللراهن الحق في المطالبة بالمرهون بالد     . برد المرهون 
  . سواء أكان مالكاً أم غير مالك له

فإذا كان مالكاً للمرهون جاز له فضلاً عـن الـدعوى الشخـصية أن              
وهي لا  ،  يطالب به بدعوى عينية هي دعوى الملكية أو دعوى الإستحقاق         

والدائن يعتبر مجرد حائز عرضي بالنسبة      ،  تسقط بالتقادم مهما طال الزمن    
 يتملك المرهون بوضع اليد طوال مدة الـرهن إلا          ومن ثم لا  ،  لحق الملكية 

إذا تغيرت صفة حيازته بفعل الغير أو بفعل منه يعتبـر معارضـة لحـق          
  ) . مدني٩٧٢م(المالك 

وقد ترفع على الدائن الدعوى الجنائية إذا كان المرهون منقولاً وقـام            
  . بتبديده

لأن ،  ونفقات رد المرهون على الراهن إلا إذا إتفق على خلاف ذلـك           
  )١(.الراهن يتحمل نفقات الرهن جميعاً

                                              
   .٣٥٣ و٥٣٤ ص– للدكتور محمد علي إمام –ات الشخصية والعينية التأمين) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١١٤  

إذا دفع الراهن للدائن المرتهن الدين المـضمون والمـصروفات           - ٣
أو برئت ذمته من كـل      ،  وغير ذلك .. والتعويضات والملحقات من فوائد     

ذلك بسبب من أسباب إنقضاء الديون ،إنه يجب على الـدائن المـرتهن أن     
، إذ يكون قد إنقـضى الـرهن      ،  الراهنيرد الشئ المرهون وملحقاته إلى      

  . فوجب رد المرهون
، ويستوفى الدائن المرتهن حقه بملحقاته جميعاً من غلة الشئ المرهون         

أو مما يدفعه له الراهن والمدين في الميعاد المحدد أو مـن            ،  وهي في يده  
والمهم هو أن يـستوفى الـدائن       ،  وما يدفعه الراهن والمدين جميعاً    ،  الغلة

، حقه المضمون بالرهن بالطريقة يكون قد إتفق عليها مع الراهن         المرتهن  
  . أو بالطريقة التى يتفق عليها مع الراهن فيما بعد

يكـون لـه أمـران      ،  والدائن المرتهن عندما يحل حقه ولا يـستوفيه       
   : هما، يستعملهما معاً أو يستعمل أحدهما

  . أن يحبس العين المرهونة حتى يستوفى حقه كله) ١(
ثم على جميـع أمـوال      ،  أن ينفذ بحقه على العين المرهونة أولاً      ) ٢(

 . المدين غير المرهونة بإعتباره دائناً عادياً
المذكرة التمهيدية للأعمال التحضيرية (هذا والراهن يعتبر كفيلاً عينياً       

  ) الهامش٢٢٢ص -٧ - للقانون المدني
ا قدم مالا رهـن  وكان الراهن كفيلاً عيني، فإذا كان المدين غير الراهن  

فلا يجوز للـدائن المـرتهن إذا أراد        ،  حيازة في الدين دون أن يكون مديناً      
إلا أن ينفذ على المال المرهـون دون  ، التنفيذ بحقه على مال الكفيل العينى  

ولا يجوز للتنفيذ العينى حـين      . غيره من الأموال الأخرى غير المرهونة     
د المدين مالم يوجد إتفاق بينه وبين التنفيذ على ماله المرهون أن يدفع بتجري

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١١٥  

فينفذ الـدائن المـرتهن علـى المـال         ،  الراهن والدائن المرتهن على ذلك    
وإلا ،  فإذا إستوفى حقه منه إنقضى الـرهن      ،  المرهون والموجود تحت يده   

  )١(.إستمر كدائن عادي في التنفيذ على مال المدين 
ضية مؤقتة فـي    حيازة الدائن المرتهن للشئ المرهون حيازة عر       - ٤

  . ولذلك فهو يلتزم برد الشئ عند إنقضاء حقه في الرهن، مواجهة المالك
إلا أنه  ،  وإلتزام المرتهن بالرد إلتزام تعاقدي ينشأ عن عقد الرهن ذاته         

  . معلق على شرط هو إستيفاء الدائن حقه قبل المدين
ن يرد الدائن الشئ المرهو (:  مدني بقولها١١٠٧وفى هذا تنص المادة   

وما يتصل بـالحق مـن ملحقـات        ،  إلى الراهن بعد أن يستوفى كامل حقه      
  ) .ومصروفات وتعويضات

والمقصود بهذا أن يستوفى الدائن كل حقوقه المضمونة بالرهن كمـا           
   )٢(.  مدني١١١١تحددها المادة 

إذا إنقضى حق الرهن تبعاً لإنقضاء الدين المضمون وجب على           - ٥
ومن المـسلم بـه أن      ،  شئ المرهون إلى الراهن   الدائن المرتهن أن يرد ال    

الإلتزام بالرد يجب على الدائن المرتهن إذا إنقضى حق الرهن لأي سـبب             
 مـدني   ١١٠٧آخر غير إنقضاء الدين المضمون الذى صرحت به المادة          

ولأنه لا يوجد بعد إنقضاء الرهن مبرر لبقاء الشئ المرهـون           ،  قياسا عليه 
وللراهن أن يسترده بدعوى شخصية هي دعوى       . في حيازة الدائن المرتهن   

ولا يلزم الـراهن غيـر    ،  الرهن بدعوى الإستحقاق العينية بصفته مالكاً له      
بينما يلزمه إثبات الملكية فـي الـدعوى        ،  إثبات الرهن في الدعوى الأولى    

                                              
  . وما بعدها٩٦١ ص– للدكتور السنهوري والمستشار مصطفى الفقى – ١ –الوسيط ) ١(
   .٢٥٥ ص– للدكتور سمير تناغو –التأمينات العينية ) ٢(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١١٦  

مع ملاحظة أن يد المرتهن وورثته يد عارضة لا تكسبهم ملكيـة       ،  الأخرى
.  مالم تتحول حيازتهم العرضية إلى حيازة قانونيـة        الشئ المرهون بالتقادم  

وعادة لا يلجأ الراهن إلى دعوى الإستحقاق إلا إذا كانت دعوى الرهن قد             
لأن دعوى الإستحقاق لا تـسقط      ،  دون إستعمال )  سنة ١٥(سقطت بالتقادم   
  . بعدم الإستعجال

ويلاحظ أن الإلتزام برد الشئ المرهون يلزم قبل إنقضاء الـدين فـي             
الات خاصة منها حالة وجود خطر يهدد الـشئ المرهـون بـالتلف أو              ح

  )١(.وعندئذ للراهن أن يسترده إذا قدم تأميناً آخر، بالهلاك أو نقض القيمة
يقع على عاتق الدائن المرتهن إلتزام برد الشئ المرهـون عنـد             - ٦

  . إنتهاء الرهن
 المـرتهن    مدني لم يشر إلى إلتزام الدائن      ١١٠٧وإذا كان نص المادة     

إلا أن الإلتزام بـالرد يقـوم حيـث         ،  برد الشئ المرهون بعد إسيتفاء حقه     
سواء كان إنقضاؤه بصفة تبعية أي تبعاً لإنقضاء الدين    ،  ينقضى حق الرهن  

أو كـان إنقـضاء     ،  المضمون لأي سبب كالوفاء أو المقاصة أو غيرهمـا        
 عن حـق  الرهن بصفة أصلية كما لو إنقضى بفسخ عقد الرهن أو بالنزول          

  . الرهن
فمتى إنقضى حق الرهن بأي سبب من الأسباب وجب علـى الـدائن             

ويقابل هذا الإلتزام حق شخصي للراهن فـي        ،  المرتهن رد الشئ المرهون   
وحق الراهن في إسترداد المرهون المقابل إلتزام المرتهن بالرد         ،  إسترداده

، هنناشئ من عقد الرهن وتحميه دعوى شخصية بالرد تسمى دعوى الـر           

                                              
   .٢٤٠ و٢٣٩ ص– للدكتور عبد الناصر العطار –التامينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١١٧  

أن يطلب إسترداد العـين المرهونـة        - بصفة مالك  - وله فضلاً عن ذلك   
وبين الدعويين إختلاف في الحكم ناشـئ مـن         ،  بدعوى الإستحقاق العينية  

ففـى  . إختلاف في الحكم ناشئ من إختلاف الحق الذى تقوم عليه كل منهم          
الدعوى الشخصية بالرد يكفى الراهن أن يثبت وجود عقد الرهن المنـشئ            

فهو ، أما في دعوى الإستحقاق العينية. لإلتزام في جانب المرتهن برد العين
ومن ناحية أخرى فإن الدعوى الشخصية تسقط بمضى . يلتزم بإثبات ملكيته

  . إبتداء من يوم إنقضاء الرهن)  سنة١٥( المدى أي بالتقادم المسقط
 يستطيع  ولا،  أما دعوى الإسترداد العينية فهي لا تسقط بعدم إستعمالها        

لأن ،  المرتهن أو ورثته أن يدعوا ملكية العين على أساس التقادم المكـسب           
  . يد المرتهن هي يد عارضة وذلك ما لم يغير سنده
وهو يرده بالحالة التى    ،  ويلتزم المرتهن برد الشئ المرهون وملحقاته     

ولو ثبـت  ، فإذا هلك أو تلف كان مسئولاً عن ذلك     ،  كان عليها وقت التسليم   
  )١(.لهلاك أو التلف يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيهأن ا
وجب على الدائن المرتهن أو     ،  إذا إنقضى الرهن لأي سبب كان      - ٧

إلا إذا كان له أن يحسبه وفقاً للقواعـد         ،  الأجنبي الذى تسلم الشئ أن يرده     
 مدني التـى    ١١٠٧وقد عرض المشرع للإلتزام بالرد بنص المادة        . العامة

يرد الدائن الشئ المرهون إلى الراهن بعد أن يستوفى كامل          ( : تقضى بأنه 
  ) .وما يتصل بالحق من ملحقات ومصروفات وتعويضات، حقه

إلا للرد عند إنقضاء الرهن      - كما هو ظاهر   - وهذا النص لا يعرض   
، مع أن الرهن قد ينقـضى     ،  بصفة تبعية لإنقضاء الدين المضمون بالرهن     

                                              
   .٣٦١ و٣٦٠ ص– للدكتور عبد المنعم البدراوى –مينات العينية التأ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١١٨  

.  إذا نزل عن الرهن مع بقاء الدين المـضمون ويلتزم الدائن المرتهن بالرد 
إلا ،   مدني ١١٠٧كما يظهر من نص المادة      ،  ولا يلزم الدائن المرتهن بالرد    

ذلك أن مقتضى عدم تجزئة الرهن أن يبقى قائماً ما          ،  إذا إستوفى كامل حقه   
  . بقى جزء من الدين المضمون ولو كان يسيراً
 من بقاء الدين المضمون وذلك      وقد يلتزم الدائن المرتهن بالرد بالرغم     

وقـدم  ،  إذا كان الشئ المرهون مهدداً بالهلاك أو التلف أو نقـص القيمـة            
   )١(. الراهن للمرتهن شيئاً آخر بدلاً منه

   

 من القانون المدني إن الأصل إنـه        ١١٠٧ ، ١١٠٣مفاد المادتين    -١
 فأنه يلتـزم بالمحافظـة عليـه        متى تسلم الدائن المرتهن الشيء المرهون     

وصيانته ويسأل عن هلاكه أو تلفه طالما بقى في حيازته كما يلتزم بـرده              
إلى الراهن متى انقضى الرهن فإن عجز عن رده لهلاكه أو تلفه أو امتنع              
عن ذلك كان مخلاً بإلتزامه بالرد الذي يشكل خطأ تعاقدياً موجباً لمسئوليته            

اثبت أن الهلاك أو التلف راجعاً إلى سبب أجنبي لا التي لا تدرأ عنه إلا إذا 
يد له فيه كحادث فجائي أو قوة قاهرة أو خطأ الراهن أو أن يتمسك بـأن                
هناك اتفاقاً بينه وبين الرهن على تخفيض هذه المسئولية تتحدد به نطاقهـا             

  .بالنسبة له
 
 

                                              
   .٢٣٥ و٢٣٤ ص– للدكتور منصور مصطفى منصور –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١١٩  

 
 

 
 




 

    
   : المواد التالية، هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية

 لبنـاني   ١٠٧ عراقـي و   ١٣٤١ سـوري    ١٠٦١ ليبي و  ١١١٢مادة  
  .  سوداني٨٧٥ أردني ١٣٩٨ى و كويت١٠٤١و

   
ليس للدائن المرتهن حيازياً أن يتملك المال المرهـون بمجـرد عـدم             
الوفاء بالدين عند حلول أجلـه ولا أن يبيـع ذلـك المـال دون مراعـاة                 

شرط التملك عند عدم الوفاء وكذلك شرط البيـع دون  . للإجراءات المقررة 
حكمهما فيه هو حكمهما     - في الرهن الحيازي  يغلب وقوعهما    - إجراءات

   )١(.في الرهن الرسمي وقد تقدم ذكر ذلك 
    

  : يشترك الرهن الحيازي مع الرهن التأمينى في الأحكام الآتية - ١

                                              
   .٢٢٦ ص– ٧ جزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٢٠  

إذا كان الراهن غير المدين فلا يجوز للدائن المـرتهن الرجـوع              )١(
 له الدفع بالتجريـد مـالم       ولا يجوز ،  إلا على ما رهن من ماله     ،  بالنسبة له 

 مـدني   ٨٤٥وهذا الحكم قد أوردته المـادة       . يوجد إتفاق يقضى بغير ذلك    
  ).سوداني(

يقع باطلاً كل إتفاق يجعل للدائن الحق عند عدم إسـتيفاء الـدين               )٢(
وقت حلول أجله في أن يتملك العقار المرهون مقابل الدين أو فـي نظيـر              

على بيع العقار المرهون دون مراعاة      كما يقع باطلاً كل إتفاق      ،  ثمن معلوم 
 . ولو كان هذا الإتفاق قد أبرم بعد الرهن، للإجراءات التى يقررها القانون

وعند حلول الدين أو قسط منه الإتفاق على أن يتنازل المدين لدائنـه             
أو أن الدائن دون مراعاة للإجراءات التى       ،  عن العقار المرهون وفاء لدينه    

  . يقررها القانون
في شأن شرط التملك عند     ) سوداني( مدني   ٨٤٦ذا هو حكم المادة     وه

 مـدني  ٨٧٥ولذلك نصت المـادة  ، عدم الوفاء وشرط البيع دون إجراءات 
على أن تسرى على الرهن الحيازي في المسائل المشار إليهـا           ،  )سوداني(

  )١(.ذات الأحكام الواردة في الرهن التأميني
نها تحيل للتطبيق على رهن      مدني أ  ١١٠٨يرى من نص المادة      - ٢
   : ما يأتى ،الحيازة
  . وقد حذفت لجنة المراجعة هذا النص -  مدني١٠٥٠المادة ) ١(

إذا إتفق الـدائن    ) تنظر سابقاً في الرهن الرسمي    ( مدني   ١٠٥٢المادة  
 - مديناً كان الراهن أو كفـيلاً عينيـاً        - المرتهن رهن حيازي مع الراهن    

                                              
   .١٠٩٥ و١٠٩٤ ص– ٧ جزء –المذكرة التفسيرية للقانون المدني السوداني ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٢١  

ين وعدم الوفاء به يكون للدائن المرتهن الحـق        على أنه عند حلول أجل الد     
أو ،  وهذا هو الغالب  ،  في أن يتملك المال المرهون بثمن هو الدين المستحق        

فإذا هذا الإتفاق يكون باطلاً     ،  بأي ثمن آخر أكبر أو أقل من الدين المستحق        
للراهن من هـذا الإسـتغلال    - من المشرع  - لمخالفته للنظام العام حماية   

  . للنظام العامالمخالف 
 - رهن حيازي  - وقد يكون هذا الإتفاق بين الراهن والدائن المرتهن       

على بيع المال المرهون عند حلول أجل الدين وعدم الوفاء به دون إتبـاع              
وسواء عقد هذا الإتفاق ، الإجراءات التى فرضها القانون في البيوع الجبرية
فإنه يكـون بـاطلاً فـي       عند عقد الرهن الحيازي أو عقد في إتفاق لاحق          

مالم يكن هذا الشرط هو     ،  ويقع البطلان على الشرط دون الرهن     ،  الحالتين
في بحث الرهن الحيازي     - ويراد بالغير . فعندئذ يبطلان معاً  ،  الدافع للعقد 

   : هو كل شخص له على المال المرهون - وفي الرهن الرسمي معاً
  .له حق عينى تبعي) ١(
 . الدائن العادي) ٢(
 . له حق عينى أصلى) ٣(

وإذا وقع الرهن الحيازى على عقار وجب قيده حتى يكون سـارياً فـي              
وأحكام القـيد في الرهن الحـيازي كمـا هـي فـي الـرهن             . حـق الغير 
  )١(.الرسمي
للدائن المرتهن أن ينقد على الشئ المرهون رهن حيازة بما لـه             - ٣

فهو ،  ين بما له من دين    وله أن ينفذ على جميع أموال المد      ،  من حق الرهن  
وصاحب حق عينى   ،  صاحب حق شخصي يقتضى حقه من الضمان العام       

                                              
  .  وما بعدها٩٧٠ ص– للدكتور السنهوري والمستشار مصطفى الفقى – ١٠ – الوسيط )١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٢٢  

ويتم التنفيذ وفقاً لإجراءات قـانون      . تبعى يقتضى حقه من الشئ المرهون     
وقد حكمت محكمة النقض بأن من يـدعى حـصول التنبيـه            (. المرافعات

دعى أصـلاً   بالوفاء عليه إثبات ما يدعيه بغض النظر عما إذا كان هو الم           
  .)في الدعوى أم المدعى عليه

 

 ١٠٥٠ مدني على قواعد سـريان المـادتين         ١١٠٨وقد نصت المادة    
وعلى ذلك إذا كان الراهن كفيلاً       .)تنظر( مدني على رهن الحيازة      ١٠٥٢و

ولا ، ن من هذه الأموال عينياً فلا يملك الدائن التنفيذ على أمواله غير ما ره         
. يكون للكفيل العينى حق الدفع بتجريد المدين ما لم يتفق على غيـر ذلـك     

وكذلك شرط البيع دون إجراءات     ،  ويبطل شرط تملك المال عند عدم الوفاء      
وبالنسبة لـرهن   . في الرهن الرسمي   - تفصيلاً - كقاعدة عامة مثلما جاء   

ستوفى حقه يجوز له ـ يطلب مـن   المنقول إذا لم يكن الدائن المرتهن قد إ
القاضى الترخيص له في بيع الشئ المرهون بالمزاد العلنى أو يسعره فـي          
البورصة أو السوق دون إتخاذ إجراءات البيع الجبري المنصوص عليهـا           

ويجوز له أيضاً أن يطلب من القضى أن يأمر بتملكه       . في قانون المرافعات  
على أن ، بقيته بحسب تقدير الخبراءعلى أن يحسب عليه ، الشئ وفاء للدين

وبذلك يتملك المنقول عند عدم الوفاء بأمر القاضـى         . يدفع الزيادة للراهن  
وقد قصد بهذا   . وللقاضى سلطة تقديرية في كل ذلك     ،  وبدون رضا الراهن  

الحكم التيسير في إستيفاء حقه دون إتخاذ إجراءات أو صرف نفقات التنفيذ            
  )١(.قانون المرافعات أو في قوانين أخرىالجبري المنصوص عليها في 

  
                                              

  .  وما بعدها٢٤٣ ص– للدكتور عبد الناصر العطار –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٢٣  

 
 

 
 


 

 

    
   : المواد التالية، هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالاقطار العربية

ولا .  سوداني ٨٧٦ أردني و  ١٣٨٤ كويتى و  ١٠٤٢ ليبي و  ١١١٣مادة  
  .مقابل لها في التشريع السوري أو العراقى أو اللبناني 

   
لا يكفى تسليم العين المرهونة للدائن المرتهن حتى ينفذ الـرهن            - ١

بل يجـب أيـضاً أن يقيـد العقـد          )  من المشروع  ١٥٤٨م(في حق الغير    
أو يدون العقد   ) ١٥٥٥م(إذا وقع الرهن على العقار      ) وتسرى أحكام القيد  (

الـدين المـضمون والـشئ      في ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها بياناً كافيـاً          
إذا وقع الرهن على منقول     ،  ويحدد تاريخها الثابت مرتبة الدائن    ،  المرهون

 من المشروع فقـرتين     ١٥٥٨ ، ١٥٥٥ويحسن جعل المادتين    ) " ١٥٥٨م(
احد شروط نفاذ الـرهن فـي حـق        حتى يستكمل نص و    ١٥٤٨في المادة   

  . "الغير

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٢٤  

د يبقى الـشئ فـي      ولكن ق . ويكون التسليم عادة للدائن المرتهن     - ٢
الحيازة المشتركة لكل من الراهن والمرتهن أو يسلم لأجنبي يكون نائباً في            

ويستطيع العدل أن ينوب عن مـرتهنين متعـددين         . الحيازة ويسمى عدلاً  
لنفس الشئ بل يستطيع أحد الدائنين المرتهنين أن يحوز الشئ أصيلاً عـن             

فوجود الشئ المرهون   ،  دلاًونائباً عن غيره بصفته ع    ،  نفسه بصفته مرتهناً  
في حيازة العدل يمكن الراهن إذن من أن يرهن الشئ رهن حيازة أكثر من         

   )١(.مرة
    
أنه حتـى ينفـذ الـرهن       ) سوداني( مدني   ٨٧٦يبين من المادة     - ١

الحيازى في حق الغير يجب تسليم الشئ المرهون من المدين الراهن إلـى             
  . شخص الذى إرتضاه المتعاقدانالدائن المرتهن أو إلى ال

، أن يكون الشئ الواحد ضامناً لعـدة ديـون        ،  ويجوز على هذا الوجه   
كما أن تكـون فـي   ، ويصح أن تكون هذه الديون المعددة في مرتبة واحدة  

وإذا كـان   . كل دين له مرتبة بالنسبة إلى الديون الأخري       ،  مراتب مختلفة 
  : أن يتم ذلك بأحد طريقينالشئ المرهون ضامناً لعدة ديون فإنه يصح 

أن يسلم الشئ المرهـون إلـى الـشخص الـذى إرتـضاه              - الأول
  . وينوب عن جميع الدائنين المرتهنين في حيازته للشئ المرهون، المتعاقدان

أن يسلم أحد الدائنين المرتهنين ويحوزه بإعتباره أصيلاً عن   - والثاني
  )٢(. ئنين المرتهنيننفسه وبإعتباره نائباً بالنسبة إلى سائر الدا

                                              
   .٢٢٨ ص– ٧ جزء –مجموعة الأعمال التحضيرية ) ١(
   .١٠٩٥ ص– ٢ جزء –المذكرة التفسيرية للقانون المدني السوداني ) ٢(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٢٥  

 مدني أن حتى ينفذ الرهن في حق        ١١٠٩ويرى من نص المادة      - ٢
ويجوز أيضاً تسليمه  ،  الغير، يجب تسليم الشئ المرهون إلى الدائن المرتهن       

الـراهن  (ويجـب أن يرتـضى المتعاقـدان        ،  يجـوزه ) عدل(إلى أجنبي   
  . وأن يقبل الأجنبي هذه المهمة، هذا الأجنبي) والمرتهن
، جوز على هذا الوجه أن يكون الشئ الواحد ضـامناً لعـدة ديـون           وي

ويصح أن تكون هذه الديون المتعددة في مرتبة واحدة ن كمـا يـصح أن               
  . كل دين له مرتبة بالنسبة إلى الديون الأخرى، تكون مراتب مختلفة

فإنه يصح أن يتم ذلك على ، وإذا كان الشئ المرهون ضامناً لعدة ديون
   : أحد وجهين
واحد ينوب عـن جميـع      ) عدل(أن يسلم الشئ المرهون إلى       - الأول

  . الدائنين المرتهنين في حيازته للشئ المرهون
يحـوزه  ،  أن يسلم الشئ المرهون إلى أحد الدائنين المرتهنين        - الثاني

بالنسبة إلـى سـائر الـدائنين       ) عدلاً(بإعتباره أصيلاً عن نفسه وبإعتباره      
  . المرتهنين

   : الدائن المرتهن رهناً حيازياً لهويلاحظ أن 
  . حق التقدم وحق التتبع بحسب مرتبته) ١(
 . حق الحبس) ٢(

وإذا هلك الشئ المرهون بفعل الغير، فإن الغير يكون مـسئولاً عـن             
ويحل التعويض حلولاً عينياً محل الـشئ المرهـون ويكـون           ،  التعويض

  )١(.مرهوناً مثله

                                              
  .  وما بعدها٩٧٩ ص– للدكتور السنهوري والمستشار مصطفى الفقى – ١٠ –الوسيط ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٢٦  

رهون من الراهن إلى المرتهن أو      يجب أن تنتقل حيازة الشئ الم      - ٣
  .الأجنبي الذى يعينه المتعاقدان بصورة ظاهرة ومستمرة 

والمقصود بأن تكون حيازة المرتهن ظاهرة أن يفقد الـراهن حيـازة            
  . الشئ بحيث لا يبقى عنصراً من عناصر إئتمانه

ولا يقصد بذلك أن الشئ لا يصلح بعد الرهن لتقرير حقـوق عينيـة              
 على العكس من ذلك فإن المشرع يقرر بأنـه يحـوز أن             بل،  أخرى عليه 

كل مـا فـى     . ) مدني ١١٠٩/٢م(يكون الشئ المرهون ضامناً لعدة ديون       
الأمر أن كل دائن مرتهن جديد يعلم عنـدما يرضـى أن حيـازة الـشئ                
المرهون قد إنتقلت من الراهن إلى المرتهن أنه قد سبق تحميل هذا الـشئ              

  .ن الجديد على هذا الأساس برهن آخر فيتعاقد على الره
والحيازة قد تنتقل إلى المرتهن أو إلى شخص آخر بعينه المتعاقـدان            

  . ) مدني١١٠٩/١م(
، والأجنبي يحوز الشئ لحساب الراهن فيمـا يتعلـق بحـق الملكيـة            

ووجود الشئ في حيازة شخص     . ولحساب المرتهن فيما يتعلق بحق الرهن     
لأنه ،  نفس الشئ أكثر من مرة واحدةأجنبي يسمح من الناحية العملية برهن

مـن أن   ،  من الأيسر أن يحوز شخص أجنبي الشئ لحساب عـدة دائنـين           
 منصور مصطفى منصور  (يحوزه أحد هؤلاء لحسابه وحسـاب الآخرين       

  ).٢٤٢ص -
والسبب الأساسى من إنتقال الحيازة هو الإعلان عن حق الدائن علـى          

 لأن الحيازة هي أساس الإعتراف الشئ ويبدو هذا ضرورياً بالنسبة للمنقول 
ولكـن هـذا    . والوسيلة الطبيعة لشهر هذه الحقوق    ،  بالحقوق الواردة عليه  

  .الهدف لا يبدو واضحاً بالنسبة للعقار 

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٢٧  

وقد إشترط المشرع قيد الرهن حتى ينفذ في مواجهة الغيـر، وكـان             
 - شمس الدين الوكيل  (يكفى هذا الشرط دون إشتراط نقل الحيازة بعد ذلك          

  )١() .٢٤٣ص -  ومنصور مصطفى منصور٤٨٢ص
أجاز المشرع تأجير العقار المرهون إلى الراهن دون أن يمنـع            - ٤

ذلك من نفاذ الرهن في حق الغير، ولكنه إستبدل في هذه الحالـة بـشرط               
  . إنتقال الحيازة شرطاً آخر هو شهر عقد الإيجار

هو الـذى يمكـن     إن إنتقال حيازة الشئ المرهون إلى الدائن أو الغير          
الدائن المرتهن من إستثمار الشئ والحصول على غلته خصماً من حقوقـه            

أما بيان الحكمة من إشتراط نقل الحيازة لنفاذ الـرهن          . المضمونة بالرهن 
  . في حق الغير فيقتضى التفرقة بين رهن المنقول ورهن العقار

حماية من  فبالنسبة للمنقول يعتبر نقل الحيازة وسيلة للشهر تهدف إلى          
يتعاملون مع مالك الشئ بشخصه، إذ يؤدى بقاء الشئ فى يد الـراهن ألا              
يتمكن الغير من العلم بالرهن فيقدمون على التعامل معه علـى أسـاس أن          

الأمر الذى يهدد حقوقهم التى كسبوها من الراهن إذا لم ، الشئ غير مرهون
  . الحائزيتمكنوا من الإفادة من قاعدة الحيازة في المنقول سند 

أما بالنسبة للرهن الوارد على عقار فنظراً إلى أن الراهن لا ينفذ فـي             
حق الغير إلا بالقيد، فيبدو دور الحيازة بإعتبارها وسيلة للشهر ضـئيلاً إن     

كمـا هـي    ،  لهذا فقد كان الأولى أن يكتفى المشرع بالقيد       ،  لم يكن معدوماً  
  ) .٤٨٢ص - لشمس الدين الوكي(الحال بالنسبة للرهن الرسمي 

                                              
   .٢٥٨ ص– للدكتور سمير تناغو –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٢٨  

 - ولا يلزم أن تنتقل الحيازة إلى الدائن المرتهن نفسه فيجوز أن تنتقل           
إلى أجنبي يتفق عليه     -  مدني ١١٠٩ و ١٠٩٦كما يظهر من نص المادتين      

بالإضافة إلى أنهـا تمكـن الـدائن        ،  والحيازة بواسطة أجنبي  . المتعاقدان
تيـسر رهـن    المرتهن من التخلص من حفظ الشئ وإستغلاله ورده، فهي          

فالمشرع يجيـز هـذا، إذ تـنص المـادة          . الشئ الواحد ضماناً لعدة ديون    
ويجوز أن يكون الشئ المرهون ضـامناً        (... : على أنه ،   مدني ١١٠٩/٢

ذلك أنه وإن كان من الجائز أن يحوز الـدائن المـرتهن            ،  ...)لعدة ديون   
ى يرغب  لنفسه ثم يقبل لحساب دائن مرتهن آخر إلا أن مصلحة الراهن الذ           

والحيازة الظـاهرة   . في رهن الشئ أكثر من إحتمال قبول الدائن المرتهن        
ويقصد بالإستمرار ألا يعود الشئ المرهـون       ،  يجب كذلك أن تكن مستمرة    

 - وشمس الدين الوكيل  ،  ٥٦٩ص - عبد الفتاح عبد الباقى   (إلى يد الراهن    
  ).٤٨٨ص

 من نقـل الحيـازة   دائناً كان أو أجنبياً ،  لكن ليس هناك ما يمنع الحائز     
على سبيل الإيجار أو الوديعة أو العارية  - عدا الراهن - المادية إلى غيره

   )١(.فهذا لا يؤثر في نفاذ الرهن في حق الغير، مثلاً
  

∗ ∗ ∗ 

                                              
  .  وما بعدها٢٤١ ص– للدكتور منصور مصطفى منصور –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٢٩  

 
 

 


 


 

    
   : المواد التالية،  في نصوص القانون المدني بالأقطار العربيةهذه المادة تقابل

 لبنـاني   ١٠١١ عراقـى و   ١٣٤٣ سوري و  ١٠٣١ ليبي و  ١١١٤مادة  
  . سوداني ٨٧٧ أردني و١٤٠٠ كويتى و١٠٤٣و

    
التعليق بالأعمال التحضيرية الوارد على نص المادة        - لاحقاً - ينظر
  .  مدني١١١١

    
للدائن المرتهن حيازياً حق حبس العين المرهونة عن الناس كافة،  - ١

حتى يـستوفى كـل حقـه مـن مـصروفات           ،  عن الراهن وغير الراهن   
ويصبح خالصاً بكل مـا    ،وتعويضات وفوائد وملحقات أخرى وأصل الدين     

  . يستحقه من ذلك
 أو  وقد يكون هذا المال عقاراً     .والمال الذى يحبس هو المال المرهون     

  . ويكون المنقول مادياً أو غير مادي، منقولاً

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٣٠  

والحبس يثبت للدائن المرتهن من وقت أن ينتقل الشئ المرهون إلـى            
ولو بقى بعد حلول الدين بمدة      ،  ويبقى حتى يؤدى له الدين بتمامه     ،  حيازته
  . طويلة

ويبقـى  ،  أما التنفيذ فلا يثبت للدائن المرتهن إلا عند حلول أجل الدين          
  .  ينقضى الدينإلى أن

ويستطيع الدائن المرتهن أن يستعمل حق الحبس ضد الدائن المـرتهن           
سواء كان الراهن هو المدين نفـسه أو        ،  نفسه الذى تعاقد معه على الرهن     
، مادام الدائن المرتهن لم يستوف حقه كله      ،  كان غير المدين أي كفيلاً عينياً     

  )١(.يرهوحتى لو أدعى الراهن أن الشئ المرهون مملوك لغ
فـإن الـدائن   ، وإذا كان الشئ المرهون مملوكاً حقيقة غيـر الـراهن      

فلا يـرد  ، المرتهن يستطيع أن يستعمل حقه في الحبس ضد المالك الحقيقي 
مادام أنه كان يعتقد وقت أن إرتهن       ،  إليه الشئ المرهون حتى يستوفى حقه     

 - رسىمحمد كـامل م  (أنه تـعاقد مع المالك الحـقيقي للشئ المـرهون        
  ).٣٢فقرة 
يمنح الرهن الحيازة الدائن المـرتهن الأولويـة علـى الـدائنين        - ٢

العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة في إقتضاد حقه من ثمـن الـشئ              
فهو بذلك يكفل لصاحبه حق التقدم وحق التتبـع  ،  المرهون في أي يد يكون    

 ـ   . شأنه في ذلك شأن الرهن التأمينى      ك يخـول الـدائن     وهو فضلاً عن ذل
وهي ،  المرتهن الحق في حبس الشئ المرهون تحت يده لحين إستيفاء الدين          

وعلى هذا النحو يبين    . سلطة يتميز بها الرهن الحيازي عن الرهن التأميني       
  . أن الرهن الحيازي يخول صاحبه في مواجهة الغير الحبس والتقدم والتتبع

                                              
  .  وما بعدها٩٨٩ ص– للدكتور السنهوري والمستشار مصطفى الفقى – ١٠ –الوسيط ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٣١  

هن الحيازي إذا ترتـب      أن الر  ٨٧٧ويبين البند الأول من نص المادة       
على الشئ وأصبح نافذاً في حق الغير فإنه يعطى الدائن المـرتهن سـلطة           

فهو يحتج بالحبس . على هذا الشئ تخوله أن يحبسه في مواجهة الناس كافة       
في مواجهة الراهن سواء أكان المدين أو غيره، وطالمـا أن الـدائن لـم               

 يستطيع المطالبة بالشئ    يستوف كامل حقه المضمون بالرهن فإن الراهن لا       
كذلك يحتج الدائن بحق الحبس في مواجهة الغير بشرط أن يكون . المرهون

فهو يحبس الشئ المرهون في مواجهـة المالـك         ،  حقه نافذاً في مواجهتهم   
الحقيقي إذا كان الراهن غير مالك مادام يستطيع التمسك بحق الرهن بنـاء             

ة ومع إستثناء حالـة المنقـولات       على قاعدة الحياة في المنقول سند الملكي      
وهو ما يحتج أيضاً بالحبس في مواجهة مـشترى         . المسروقة أو الضائعة  

المرهون كما يجوز له ذلك بالنسبة إلى دائن مرتهن آخر وكذلك بالنـسبة             
  . إلى دائني الراهن العاديين

ويقضى النص بأنه لا يصح الإحتجاج بالحبس في مواجهـة الـدائنين            
فمـثلاً إذا   ،  صحاب الحقوق التى تم حفظها وفقـاً للقـانون        أي أ ،  السابقين

ثم قام البائع برهنه رهناً حيازياً إلـى        ،  إشترى شخص عقاراً وسجل عقده    
فإن هذا الأخير لا يستطيع الإحتجاج بحقـه فـي          ،  دائن مرتهن تسلمه فعلاً   

مواجهة المشترى الذى إنتقلت إليه ملكية العقار قبل نفاذ الرهن الحيازي في 
كذلك الشأن إذا كان في الحبس إضرار بدائن متقـدم فـي            . واجهة الغير م

ز المرتبة كمرتهن حيازي أخرى سابق في المرتبة أو دائن له حـق إمتيـا             
  .نافذ في مواجهة الدائن المرتهن

ويتحقق إستعمال الدائن المرتهن لحقه في حبس الشئ المرهـون فـي            
وذلك ، مه أو بغير رضاءحالة خروج الشئ المرهون من تحت يده بدون عل

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٣٢  

بأن يتتبعه عن طريق دعوى يرفعها مطالباً بإسترداد حيازته من الغير بناء            
، على أن يتم هذا الإسترداد وفقاً لأحكـام الحيـازة         ،  على حقه في الحبس   

ومؤداها أنه يجب على الدائن المترهن أن يحترم ما قد يكون الغير قد كسبه 
وق عينية كحق إرتفاق أو حق رهن       بحسن نية على الشئ المرهون من حق      

وهذا الحكم هو ما نص . إذا كانت هذه الحقوق نافذة في حق الدائن المرتهن      
  )١(. )سوداني( مدني ٨٧٧عليه البند الثاني من المادة 

للدائن المرتهن يتمكن من حبس الشئ المرهون بإنتقال حيازتـه           - ٣
يباشر الحـبس لمـصلحة     إليه أو إلى الأجنبي الذى عينه المتعاقدان والذى         

  . الدائن ويسأل أمامه عن أي إخلال بذلك
والحق في الحبس غير ناتج عن الحق في الرهن ولكنه مستقل عنـه             
والقول بغير ذلك يجعله مقيداً بحدود ما للدائن من سلطتي الأفضلية والتتبع            

ت مع أن فائدة هذا الحق لا تظهر إلا في الحالا، ويجعله بالتالى عديم الفائدة  
وهو لهذا السبب نوع    ،  التى لا يعمل فيها حق الدائن في الأفضلية أو التتبع         

  . من الحبس المقرر في القواعد العامة
ورغم إستقلال الحبس عن الرهن فهو يعمل علـى تدعيمـه وللـدائن             
المرتهن أن يحبس الشئ المرهون في الشئ المرهون في مواجهة الـراهن            

  . حتى يستوفى كل حقوقه قبله
فإن المـرتهن يحـتج فـي       ،  ا تصرف الراهن في الشئ المرهون     وإذ

  . مواجهة الغير بحقه في الحبس
وقد نص المشرع على أن الرهن يعطى للمرتهن حقاً في الحبس دون            

  . ) مدني١١١٠م(إخلال بما للغير من حقوق تم حفظها 
                                              

   .١٠٩٦ ص– ٢ جزء –المذكرة التفسيرية للقانون المدني السوداني ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٣٣  

ويظل الحق في الحبس قائماً ولو خرج الشئ المرهون مـن حيـازة             
ويكون له في هذه الحالـة الحـق فـي          ،  ه أو رغم إرادته   الراهن دون علم  

ويعتبر الشئ المرهـون    ،  ) مدني ١١١٠/٢م(إسترداده وفقاً لأحكام الحيازة     
في هذه الحالة في حكم الشئ المسروق أو الضائع، ويباشر المرتهن حقـه             

  . في الإسترداد حتى في مواجهة الراهن
فلـه  ،  أو رغم إرادتهوإذا خرج المنقول من حيازة المرتهن دون علمه      

 ١١١٠/١م(أن يسترده طبقاً لقواعد إستراداد الشئ المسروق أو الـضائع           
ويعتبر هذا تتبعاً مادياً للشئ وهو غير التتبع القانوني، ولكنه يؤدى           ) مدني

والحيازة هي شـرط التتبـع      ،  إلى إسترداد الشئ وإعادته إلى حيازة الدائن      
شئ رغم إنتقال ملكيته إلى شخص آخر       القانوني أي الحق في التنفيذ على ال      

  )١().٥٤٦ص -  شمس الدين الوكيل: يراجع التتبع الفعلي والتتبع القانوني(
يعتبر سلطة من السلطات     -  مدني ١١١٠الحبس وفقاً لمفهوم المادة      - ٤

فهو يختلف عن الحق في الحبس الذى يثبـت         ،  التى يخلوها حق الدائن العينى    
 مدني بإعتباره وسيلة من وسائل الـضمان        ٢٤٦مادة  للدائن العادي بمقتضى ال   

  ).٥٥١ص - وشمس الدين الوكيل، ٦٣٥ص - عبد الفتاح عبد الباقى(
وهذا الحبس الذى يخوله الرهن يعطى الدائن المـرتهن الحـق فـي             
الإمتناع عن التخلى عن الشئ المرهون طالما أن حق الرهن لـم يـنقض              

  . لغ التى يضمنها الرهن كلهاوعلى الخصوص طالما أنه لم يستوف المبا
ويظل حق الدائن في الحبس قائماً إذا خرج الشئ من يده دون إرادتـه          

والحق فـي إسـترداده وفقـاً لأحكـام     ،   مدني ١١١٠/٢كما تقضى المادة    

                                              
  .  وما بعدها٢٦٠ ص– للدكتور سمير تناغو –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٣٤  

ويعتبـر الـشئ   . سواء كان الشئ في يد الراهن أو في يد غيـره  ،  الحيازة
  . ائعالمرهون في هذه الحالة في حكم المسروق أو الض

للدائن المرتهن الحق في أن يحبس المال المرهون ضماناً لوفـاء            - ٥
 مـدني   ١١١٠حقه إلى حين إستيفاء هذا الحق، وفقاً لما تنص عليه المادة            

  )١().تنظر(
سواء أكان هـذا    ،  ويثبت الحق في الحبس للدائن على المال المرهون       

ويبقى له هذا   ،  أو معنوياً وسواء أكان المنقول مادياً     ،  المال عقاراً أو منقولاً   
  . الحق مادام أنه لم يستوف كامل دينه، لأن حق الرهن لا يتجزأ

، )عـدل (ولو كان المرهون في يد      ،  ويثبت حق الحبس للدائن المرتهن    
  .فيكون هذا ملزما بحبس المال المرهون لحساب الدائن المرتهن 

 ـ            أن لـه   فإذا خرج المرهون من يد الدائن دون إرادته أو دون علمه ك
الحق في إسترداد حيازته من الغير وفقاً لأحكام الحيازة وذلك سواء خرج            

   )٢(.إلى يد الراهن أو غيره
يرتب الرهن الحيازي للدائن المرتهن حقاً عينياً يخولـه حـبس            - ٦

 مدني علـى    ١١١٠وقد نصت المادة    ،  الشئ المرهون لحين إستيفاء الدين    
  ).تنظر(ذلك 

لرهن الحيازي إذا ترتب على الشئ أصـبح        ويبين من هذا النص أن ا     
فإنه يعطى المرتهن سلطة على هذا الشئ يخولـه أن          ،  نافذاً في حق الغير   

والحبس هنا مقـرر للـدائن المـرتهن        . يحبسه في مواجهة الراهن والغير    
وهو بهذه المثابة يختلف عـن      . كإحدى السلطات التى يتضمنها حقه العينى     

                                              
  . وما بعدها ٢٥٠ ص– للدكتور منصور مصطفى منصور –التأمينات العينية ) ١(
  .  وما بعدها٣٧١ ص–اوى  للدكتور عبد المنعم البدر–التأمينات العينية ) ٢(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٣٥  

المشرع في القواعد العامة للإلتزامات كوسيلة      الحق في الحبس الذى تكلم عنه       
  ).مدني - ٢٤٦م(من وسائل الضمان التى تكفل حقوق الدائن العادي 

ويثبت حق الحبس للدائن سواء أكان المرهون عقاراً أم منقولاً وسواء           
وهو يثبت للمـرتهن ولـو كـان        ،  أكان المنقول المرهون مادياً أو معنوياً     

أن هذا الأخير ملزم بحـبس المـال لحـساب          إذ  ،  )عدل(المرهون في يد    
والعدل إذا أهمل في التمسك بحبس المرهون أو فـرط فيـه كـان              ،  الدائن
ومن حق الدائن المرتهن أن يتخذ من الإجراءات ما يكفـل عـدم             ،  مسئولاً

  . وقوع شئ من ذلك وله عند اللزوم أن يطلب تعيين حارس
لك حتى يـضمن    والمرتهن يحبس المرهون بناء على حق الرهن ،وذ       

ومن ثم يبقى له الحبس طالما أن الرهن باق لـم           ،  إستيفاء الدين المضمون  
فالدائن يظل حابساً للشئ مادام لم يستوف كافة حقوقه المـضمونة           . ينقض

وإذا بقى جزء ولو يسير كان له أن يحبس الشئ كلـه حيـث أن       بالرهن ، 
  . إلا إذا إتفق على غير ذلك، الرهن لا يتجزأ

 مدني أن الدائن يحبس المرهون فـي        ١١١٠ من نص المادة     كما يبين 
فهو يحتج بالحبس في مواجهة الراهن سـواء أكـان          ،  مواجهة الناس كافة  

  . المدين و غيره
سواء أكان المالك   ،  وكذلك يحتج الدائن بحق الحبس في مواجهة الغير       

ي الحيازة ف (مادام يستطيع أن يتمسك بحق الرهن بناء على قاعدة          ،  الحقيقي
  . مع إستثناء حالة المنقولات المسروقة أو الضائعة، )المنقول سند الملكية

كما يجوز  ،  كما يجوز له أن يحتج أيضاً في مواجهة مشترى المرهون         
وكـذلك بالنـسبة لـدائني الـراهن        ،  له ذلك بالنسبة إلى دائن مرتهن آخر      

  . العاديين

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٣٦  

ن أي أصحاب   ولا يصح الإحتجاج بالحبس في مواجهة الدائنين السابقي       
الحقوق التى تم حفظها وفقاً للقانون ولا يخول حق الحبس دون أن يقوم أي              

  . دائن بإتخاذ إجراءات التنفيذ على المال المرهون
وليس من شك في أن الدائن المرتهن لا يملك التمسك فـي مواجهـة              
الراسى عليه المزاد بحقه في حبس المرهون حتى تمـام الوفـاء بالـدين              

لأن نصوص قانون المرافعات صريحة في أن       ،  في حالة العقار  ،  وملحقاته
رسو المزاد يطهر العقار من جميع الحقوق المقيدة عليه ومن بينها الـرهن    

سواء حصل التنفيذ على العقار المرهون مـن  ، ) مرافعات ٦٩٠م(الحيازي  
جانب الدائن المرتهن نفسه أو من جانب دائن آخر له حق مقيد على العقار              

، يخ سابق أو لاحق للرهن الحيازي أو حتى من جانب دائن عـادي            في تار 
  . لأن البيع الجبري يترتب عليه زوال كل الحقوق المقيدة على العقار

فإن الدائن المرتهن إذا كان هو الـذى       ،  أما إذا كان محل الرهن منقولاً     
أجرى التنفيذ على الرهون فإنه لا يستطيع التمسك بحبسه فـي مواجهـة             

إذ أن طلبـه    ،  ليه المزاد لإستيفاء كافة حقوقه المضمونة بالرهن      الراسي ع 
بيع المرهون يتضمن نزولاً من جانبه عن حقه في الحبس ولا يبقى له إلا              

  )١(.حق التقدم على الثمن
  

∗ ∗ ∗ 

                                              
  .  وما بعدها٥٣٦ ص– للدكتور محمد علي إمام –التأمينات الشخصية والعينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٣٧  

 
 

 


 
 
 


 
 
 

 
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

  . سودانى٨٧٨ ليبى و ١١١٥مادة 
  

ترتب على الشئ وأصبح نافذاً فى حق الغير يعطـى          والرهن إذا    -١
الدائن المرتهن سلطة على الشئ هى أن يحبسه فى مواجهة الراهن والغير            
وأن ينفذ عليه بالبيع فيستوفى حقه من الثمن متقدماً على من يتلـوه مـن               

  .الدائنين، ومتتبعاً العين فى يد من انتقلت إليه ملكيتها
 الشئ فى مواجهة الراهن، وقـد سـبق         فللدائن المرتهن أن يحبس    -٢

ذكر ذلك وله أن يحبسه فى مواجهة الغير، كمشتر لعقار مرهـون سـجل              
البيع بعد قيد الرهن، أو مشتر لمنقول مرهون وتاريخ الرهن الثابت أسبق            

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٣٨  

ويحبسه كذلك فى مواجهة الغير من الدائنين المتـأخرين         . من تاريخ البيع  
 الشئ مرة ثانية، رهن حيازة أو رهنـاً         فإذا رهن الراهن  . عنه فى المرتبة  

. رسمياً فى العقار، فإن للمرتهن الأول أن يحبس العين عن المرتهن الثانى           
 حـق   ىولكن إذا نفذ الثانى على العين وباعها فى المزاد فقد كان مقتـض            

وهذا هو الحكـم    . المرتهن الأول أن يحبس العين عن الراسى عليه المزاد        
 المشروع من هذا الحكم الذى يشمل مـن حقـوق           فى التقنين الحالى فعدل   

وقرر أن رهن الحيازة ينقض إذا بيعت العين المرهونة بـالمزاد           . الدائنين
وبإنقـضاء الـرهن ينقـضى      )  من المشروع  ١٥٤٤م  (العلنى بيعاً جبرياً    

الحبس، ويلتزم المرتهن الأول أن يسلم العين للراسى عليه المزاد، على أن            
أما إذا كان الـذى بـاع       .  قبل المرتهن الثانى طبعاً    يستوفى حقه من الثمن   

العين فى المزاد هو المرتهن الأول، فبديهى أن المرتهن الـذانى إذا كـان              
رهنه حيازياً لا يستطيع الاحتجاج بحق الحبس، ويجـب أن يـسلم العـين      

  .للراسى عليه المزاد، ثم هو يستوفى حقه من الثمن بعد المرتهن الأول
 المرتهن إذا لم يستوف الدين أن يـسترد الـشئ مـن             وكما أن للدائن  

الراهن إذا هو عاد إليه، فإنه يستطيع كذلك أن يسترده من الغير إذا خـرج      
الشئ من يده غصباً دون إرادته، أو خلسة بغير علمه دون إخلال بما قـد               
يكون الغير قد كسب من حقوق عينية على الشئ، إذا كانت هذه الحقـوق              

  .تهننافذة فى حق المر
وللدائن المرتهن حيازة أن يتقدم على غيره من الدائنين التالين له            -٣

وتتحدد مرتبته فى العقـار     . فى المرتبة عند استيفاء حقه من ثمن المرهون       
بتاريخ القيد وفى المنقول بالتاريخ الثابت للرهن، ويضمن الرهن فى نفس           

المحافظة لدائن فى المرتبة الدين الأصلى والنفقات الضرورية التى صرفها ا

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٣٩  

ق الرجوع بها لا بناء على عقد الرهن بل بنـاء علـى             ـعلى الشئ، وله ح   
الإثراء بلا سبب، ولكنهما مع ذلك تضمن بالرهن لعلاقتهـا الظـاهرة بـه              
ويضمن الرهن كذلك والتعويض عن الأضرار الناشـئة عـن عيـب فـى              

ن للعلاقة  المرهون، وهذه مصدرها العمل غير المشروع ولكنها تضمن بالره        
الظاهرة، ومصروفات العقد الذى أنشأ الدين ومصروفات عقد الرهن وقيده،          
والمصروفات التى اقتضاها تنفيذ الرهن الحيازى، والفوائد التى نـص فـى            

بخلاف الرهن الرسمى فلا يضمن إلا  (العقد على سعرها وعلى مبدأ سريانها       
المرتهن حيازة من حقه    وذلك لأن   ) فوائد سنتين سابقتين على تسجيل التنبيه     

أن يستوفى الفوائد كلها من غلة العين وجميع فوائد التأخير إلى يـوم رسـو             
أما بعد رسو المزاد فلا يستحق الدائن فوائـد تـأخير إلا إذا كـان               . المزاد

الراسى عليه المزاد ملزماً بدفع فوائد الثمن، أو كانت خزينة المحكمة ملزمة            
  . من المشروع٣٠٨ جاء فى المادة بهذه الفوائد على النحو الذى

وللدائن المرتهن أخيراً أن ينفذ على العين المرهونة فى يـد مـن              -٤
ويجوز لهذا المالك وهو الذى يقابل الحائز للعقـار فـى           . انتقلت إليه ملكيتها  

فإن لـم   . الرهن الرسمى، أن يدفع الدين فيحل محل الدائن فى رهن الحيازة          
 التنفيذ، وليس لـه أن يخلـى العقـار أو أن    يفعل وجب أن يتحمل إجراءات 

ويلاحظ أن المرتهن حيازة تتبع العين فى يد الغير مع أن حيازتـه             . يطهره
فى يده، ذلك لأن التتبع ليس تتبعاً مادياً للحيازة، بل هو تتبع معنوى للملكية              
يستطيع الدائن بمقتضاه أن ينفذ على العين بعـد أن تنتقـل ملكيتهـا مـن                

  .)١(الراهن

                                              
  .٢٣٦ و ٢٣٥ و ٢٣٤ ص – ٧ جزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٤٠  

  
يباشر الدائن حق التقدم بحسب مرتبة رهنه على الثمن الناتج من            -١

وتكفل الأولويـة للـدائن     . بيع المال المرهون وملحقاته التى يشملها الرهن      
على أن الرهن الحيازة يـضمن      . استيفاء الحق المضمون قبل بقية الدائنين     

وهى تـشمل مـا     كذلك وفى نفس المرتبة علاوة على أصل الدين ملحقاته          
  :يأتى
المصروفات الضرورية التى اتفقـت للمحافظـة علـى الـشئ،            ) ١(

والـدائن  . والمقصود بها نفقات حفظ الشئ المرهـون وإصـلاحه   
المرتهن الذى أنفقها يرجع بها على الراهن بناء على أحكام الإثراء     

  .بلا سبب
فـإذا كـان    . التعويضات عن الأضرار الناشئة عن عيوب الـشئ        ) ٢(

مرهون حيواناً مصاباً بمرض وترتب على حيازة الدائن له بناء          ال
على الرهن انتقال العدوى إلى ماشيته كان الراهن مـسئولاً عـن            

  .ذلك، ويصبح الرهن ضامناً بمرتبته للتعويض المستحق
مصروفات عقد الـرهن الحيـازى وتـسجيله عنـد الاقتـضاء             ) ٣(

قات التـى يتكبـدها     والمصروفات التى اقتضاها تنفيذ الرهن كالنف     
الدائن المرتهن فى سبيل تسلم الشئ المرهون عند قيام الرهن ثـم            

  .رده عند إنقضاء الرهن
جميع الفوائد المستحقة، والفوائد تلحق بالدين ويرجع بهـا الـدائن            ) ٤(

  .)١(المرتهن على المدين الراهن كما يرجع بالدين نفسه

                                              
  .١٠٩٨ ص – ٢ جزء –المذكرة التفسيرية للقانون المدنى السودانى ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٤١  

لشئ المرهون بعد بيعه    يباشر الدائن حقه فى الأفضلية على ثمن ا        -٢
بالمزاد العلنى أو على القيمة المالية التى حلت محل الشئ المرهـون فـى              

  .حالة هلاكه أو تلفه
ومرتبة الدائن فى الأفضلية تتحدد بوقت القيد بالنسبة للعقـار ووقـت            
إثبات تاريخ العقد بالنسبة للمنقول والتاريخ الثابـت للإعـلان أو القبـول             

شرط توافر الحيازة الظاهرة المستمرة للمـرتهن، وهـو    وب. بالنسبة للديون 
  .الشرط المشترك لنفاذ الرهن الحيازى بأنواعه المختلفة فى مواجهة الغير

  .وموضوع الأفضلية هو أصل الدين، وكذلك ملحقاته
 مـدنى،   ١١١١وفقاً لما نصت عليه المادة       - وهذه الملحقات تشتمل  

  :ما يلى
اتفقت للمحافظة على الـشئ، أى التـى        المصروفات الضرورية التى    ) ١(

  .بدون إنفاقها كان الشئ يهلك أو يتلف
م (وهذه المصروفات يضمنها الحق فى الحبس المقرر فى القواعد العامـة            

  . ويضمنها أيضاً إمتياز مصروفات الحفظ والصيانة،) مدنى٢٤٦
أما المصروفات النافعة فلا يضمنها الحق فى الرهن إنمـا يـضمنها            

  .الحبس الناشئ عن عقد الرهن أو الناشئ عن القواعد العامةالحق فى 
حيوان مـريض   (التعويضات عن الأضرار الناشئة عن عيوب الشئ        ) ٢(

  ).بمرض معد انتقل إلى حيوانات أخرى يملكها المرتهن
مصروفات عقد الدين وكذلك عقد الرهن، وقيـده إذا تعلـق بعقـار،             ) ٣(

  . الرهنوتجديد القيد، وكذلك مصروفات تنفيذ
وفى هذا الشأن لم يقيد المشرع الفوائد بأن تكون          - جميع الفوائد المستحقة  ) ٤(

عن السنتين السابقتين على تسجيل تنبيه نزع الملكية فقط كما هو الـشأن             

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٤٢  

بالنسبة للرهن الرسمى بما يمنع سريان الفوائد فى مواجهة الراهن بعـد            
جاءت كـل هـذه     ، وقد   )٥٤٢ص   - شمس الدين الوكيل  (رسو المزاد   

  .)١()تنظر( مدنى ١١١١الأحكام فى المادة 
الحقوق التى يستوفيها الدائن المتقدم، فهى التى يضمنها الـرهن،           -٣

  . مدنى١١١١وقد عرض لها المشرع فى المادة 
لم يدخل من المصروفات التى أنفقت على الشئ فيما          - هنا - ويلاحظ

ذلك لا يضمن الرهن ما     يضمنه الرهن إلا المصروفات الضرورية، وعلى       
أنفق من مصروفات نافعة، فهذه يكون للدائن، فى سبيل الحصول عليهـا،            

سليمان ( مدنى، فلا يحصل عليها بالتقدم       ٢٤٦الحق فى الحبس وفقاً للمادة      
 ، وشمس الدين الوكيل   ٥٤٢ص   - ، ومحمد على إمام   ٤٨٨ص   - مرقس

  ).٥٤١ص  -
لرهن الرسمى، يـضمن    كما يلاحظ أن الرهن الحيازى، على خلاف ا       
  .جميع الفوائد المستحقة للدائن حتى رسو المزاد

 مدنى بخصوص مراعاة    ١١١١أما التحفظ الوارد فى آخر نص المادة        
 مدنى فهو خاص بما يستحقه الدائن من فوائد بعد رسـو            ٢٣٠حكم المادة   

المزاد عن نصيبه من الثمن، وفى هذا يتفق الرهن الحيازى مـع الـرهن              
  .)٢(الرسمى
 مدنى فإن الرهن الحيـازى يـضمن     ١١١١بناء على نص المادة      -٤

  :وبنفس مرتبته، فضلاً عن أصل الحق المضمون، المبالغ الآتية
  .المصروفات الضرورية التى أنفقت على الشئ لحفظه وصيانته  )١(

                                              
  .٢٦٥ و ٢٦٤ ص – للدكتور سمير تناغو –التأمينات العينية ) ١(
  .٢٥٤ و ٢٥٣ ص – للدكتور منصور مصطفى منصور –التأمينات العينية ) ٢(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٤٣  

التعويضات المستحقة عن الأضرار الناشئة عـن عيـوب الـشئ             )٢(
  ).حيوان مريض(

إنشاء الدين ومصروفات عقد الـرهن الحيـازى        مصروفات عقد     )٣(
  .وقيده عند الاقتضاء

المصروفات التى اقتضاها تنفيذ الرهن، أى المصاريف التى أنفقها           )٤(
الدائن المرتهن فى التنفيذ أى فى مباشرة الإجراءات لاستيفاء حقه          

  .كاملاً
جميع الفوائد المستحقة عن الدين حتى رسـو المـزاد، فـالرهن              )٥(

. زى يضمن بنفس مرتبته كل الفوائد المستحقة بالغة ما بلغت         الحيا
وفى هذا يختلف الرهن الحيازى عن الـرهن الرسـمى حيـث لا           
يضمن الرهن بمرتبته إلا الفوائد التى ذكرت فى قائمة القيد وفوائد           

والعلة التى أدت   . السنتين السابقتين على تسجيل تنبيه نزع الملكية      
الحيازى على الرهن الرسـمى بهـذا       بالمشرع إلى تمييز الرهن     

الحكم هى أن الدائن المرتهن رهناً حيازياً يستوفى غالباً الفوائد من           
  .غلة الشئ المرهون أو من مقابل الانتفاع به

 مدنى بخصوص مراعـاة     ١١١١أما التحفظ الوارد فى آخر نص المادة        
 حتـى    مدنى فهو خاص بالفوائد المستحقة بعد رسو المـزاد         ٢٣٠حكم المادة   

  .)١(تمام توزيع الثمن على الدائنين، والرهن الحيازى فى هذا كالرهن الرسمى
 مدنى المبالغ التى يضمنها الـرهن الحيـازى         ١١١١بينت المادة    -٥

  ).تنظر(

                                              
  . وما بعدها٣٧٦ ص – للدكتور عبدالمنعم البدراوى –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٤٤  

 
  .أصل الدين المضمون بالرهن  )١(
  .فظة على الشئ المرهونالمصروفات الضرورية التى أنفقت للمحا  )٢(
التعويضات المستحقة للدائن المرتهن عن الأضرار التى أصابته          )٣(

  .من عيوب الشئ المرهون
  .مصروفات عقد الرهن الحيازى ومصروفات عقد إنشاء الدين  )٤(
مصروفات الإجراءات التى يتخذها الدائن المرتهن للتنفيذ بحقه          )٥(

  .فى الرهن
ستحقة عن الدين من وقت إبرام العقـد حتـى    الفوائد الربوية الم    )٦(

  .)١(تاريخ رسو المزاد
. تكفل الأولوية للدائن استيفاء الحق المضمون قبل بقيـة الـدائنين     -٦

على أن الرهن الحيازى يضمن كذلك وفى نفس المرتبة علاوة على أصل            
  ).تنظر( مدنى ١١١١الحق ملحقاته الواردة بالمادة 

 
  .المصروفات الضرورية التى أنفقت على حفظ المرهون وإصلاحه  )١(
  .التعويض عن الأضرار الناشئة عن عيوب الشئ  )٢(
  .مصروفات عقد إنشاء الدين ومصروفات عقد الرهن الحيازى  )٣(
  .المصروفات التى يقتضيها تنفيذ الرهن  )٤(
حيث أنه طبقـاً لـنص      . المستحقة حتى رسو المزاد   جميع الفوائد     )٥(

   مدن لا يستحق الدائن بعد رسو المزاد فوائد تـأخير،          ٢٣٠المادة  
                                              

  . وما بعدها٢٤٦ ص – للدكتور عبدالناصر العطار –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٤٥  

إلا إذا كان الراسى عليه المزاد ملزماً بدفع فوائد الثمن أو كانـت             
 .)١(خزينة المحكمة ملزمة بهذه الفوائد

   
يذ قرار المحكمة وهو قـضاء لا       قضى بإيقافها لعدم تنفيذ قرار تنف      -١

تنتهى به الخصومة في تلك الدعوى ومن ثم لا يـزول بـه أثـر بإيـداع               
  . صحيفتها قلم كتاب المحكمة في قطع التقادم

 

. الحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم حكمـاً تقريريـاً كاشـفاً        -٢
مرور ثلاث سنوات مـن     . بإدانة قائد السيارة إستئنافاً غيابياً    الحكم  . مؤداه

. تاريخ صدوره دون إعلانه أو إتخاذ إجراء قاطع لتقادم الدعوى الجنائيـة           
إقامة المضرورين دعواهم المدنية بعد مضى أكثـر مـن    . إنقضاؤها. أثره

. سقوط الحق في رفعهـا بالتقـادم      . ثلاث سنوات من تاريخ هذا الإنقضاء     
ب الحكم المطعون فيه التقادم من تاريخ صدور الحكم في المعارضة           إحتسا

الإستئنافية بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة برغم إكتمـال عناصـر           
  . . خطأ. التقادم قبل صدوره
 

 

∗ ∗ ∗

                                              
  .٥٤٣ و ٥٤٢ ص – للدكتور محمد على إمام –خصية والعينية التأمينات الش) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٤٦  

 
 

 
 




 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

 لبنانى  ١١٦ عراقى و    ١٣٤٦ وسورى و    ١٠٧٠ ليبى و    ١١١٦مادة  
  . سدانى٨٧٩ مراكشى و ١٢٣٩ و١٢٣٣و 

  
ينقضى رهن الحيازة بطريقة تبعية بإنقضاء الدين المـضمون، علـى           

  .)١(لمبين فى الرهن الرسمىالنحو ا
  
الرهن الحيازى يقوم ضماناً لوفاء التزام المدين، وهو يدور معـه            -١

ومن ثم فهو ينقضى بصفة تبعية إذا إنقضى الدين المضمون . وجوداً وعدماً 
بالرهن، فينقضى الرهن تبعاً لإنقضاء الدين، فالرهن تابع للـدين يـزول            

 ينقضى الرهن كذلك بصفة أصلية إذا زال وحده         بزواله، ويبقى ببقائه كما   
  .دون أن ينقضى الدين

                                              
  .٢٣٩ ص – ٧ جزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٤٧  

إنقـضاء الـرهن الحيـازى      ) سودانى( مدنى   ٨٧٩وقد تناولت المادة    
. إذا إنقضى الدين المضمون إنقـضى الـرهن       : (بصفة تبعية، فقضت بأنه   

وقـد  . والدين المضمون بالرهن الحيازى قد يزول لأنه لم يوجد صـحيحاً          
  .عد أن وجد صحيحاً إنقضى لسبب من أسباب إنقضاء الدينينقضى لأنه، ب

ومن أسباب زوال الدين أن يكون ناشئاً عن عقد باطل فيبطـل العقـد              
ويبطل معه الدين، ويبطل معهما الرهن الحيازى بصفة تبعية أى تبعاً لزوال            

ومن أسباب زوال الدين أيضاً أن ينشأ عن عقد قابل للإبطال، فيختار            . الدين
مصلحة فى إبطال العقد إبطاله فيبطل العقد ويبطل معه الدين ويبطل           من له   

ومن أسباب زوال الدين كذلك أن ينشأ عـن عقـد           . معهما الرهن الحيازى  
معلق على شرط فاسخ، فيتحقق الشرط ويزول العقد بأثر رجعـى، فيـزول             

  .الدين بأثر رجعى ويزول بزوال الدين الرهن بأثر رجعى كذلك
صحيحاً ويبقى ولكنه ينقضى لسبب من أسباب إنقضاء        وقد يوجد الدين    

. الدين، وبإنقضاء الدين ينقضى الرهن بصفة تبعية تبعاً لإنقـضاء الـدين           
والدين المضمون ينقضى بأى سبب من أسـباب الإنقـضاء كالوفـاء أو             

وقد تناولت المادة   . المقاصة أو الإبراء أو اتحاد الذمة فينقضى الرهن معه        
رهن الحيازى إذا زال السبب الذى إنقـضى بـه الـدين            كذلك بيان حكم ال   

فقضت بأنه إذا زال السبب الذى إنقضى به الدين فعاد الدين كما كان، عاد              
ومعه الرهن الحيازى الذى كان قد زال، كما لو كان السبب الذى إنقـضى              
به الدين هو الوفاء، ثم تبين أن الوفاء باطل، فإن الدين وهو مضمون برهن 

  .د، ويعود معه الرهن الحيازىحيازى يعو
وذلك دون إخلال بالحقوق التى يكون الغير حسن النية قد كسبها قانوناً            

فمثلاً إذا كان الدين قد إنقـضى       . فى الفترة ما بين إنقضاء الرهن وعودته      

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٤٨  

بالوفاء وزال بانقضائه الرهن الحيازى، فرتب المدين على محـل الـرهن            
 النية اعتقد أن الـرهن الحيـازى قـد          الحيازى رهناً تأمينياً لشخص حسن    

 إنقضى بإنقضاء الدين بالوفاء، ثم تبين أن الوفاء باطل فعاد الدين كما كان،            
فإن الرهن التأمينى الذى كسبه الغير حسن النية يبقى سابقاً للرهن الحيازى            

  .)١(عندما يهود هذا الرهن
 مدنى على أحكام إنقضاء الـرهن الحيـازى         ١١١٢تنص المادة    -٢

 مدنى الخاصة بإنقضاء    ١٠٨٢وهذا النص يماثل نص المادة       .بصفة تبعية 
  .الرهن الرسمى

ولكن هناك حكم خاص بالرهن الحيازى فيما يتعلق بالتقـادم المـسقط        
فالمعروف أن التقادم المسقط للـدين المـضمون        . للدين المضمون بالرهن  

الدين صراحة  فالمعروف أن التقادم المسقط ينقطع بإقرار المدين ب       . بالرهن
أو ضمناً، فإذا كان الدين مضموناً برهن حيازى فيعتبـر وجـود الـشئ              

وعلى ذلـك   . المرهون فى يد الدائن المرتهن إقراراً ضمنياً مستمراً بالدين        
فلا يبدأ سريان التقادم ولو استحق الدين إلا من الوقت الذى يـسترد فيـه               

  .)٢( مدنى٣٨٤لمادة المدين الراهن الشئ من الدائن، وقد نصت على هذا ا
ينشأ الرهن الحيازى ضماناً لدين، فإذا إنقضى الدين الرهن تبعـاً            -٣
 مدنى على أحكام إنقضاء الرهن الحيازى تبعاً        ١١١٢وقد نصت المادة     .له

  ).تنظر(لإنقضاء الدين المضمون 
ويسرى بالنسبة له ما جاء فى إنقضاء الرهن الرسمى تبعاً لإنقـضاء            

  .)٣(الحكم واحدالدين المضمون، ف
                                              

  .١١٠٠ و ١٠٩٩ ص – ٢ جزء –المذكرة التفسيرية للقانون المدنى السودانى ) ١(
  .٢٥٥ ص – للدكتور منصور مصطفى منصور –التأمينات العينية ) ٢(
  .٢٦٠ ص – للدكتور عبدالناصر العطار –ت العينية التأمينا) ٣(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٤٩  

 مدنى أنه إذا إنقضى الدين المضمون       ١١١٢يبين من نص المادة      -٤
والدين المضمون قد ينقضى بأى سـبب مـن الأسـباب           . زال الرهن تبعاً  

  .كالوفاء والمقاصة أو الإبداء أو اتحاد الذمة فينقضى الرهن معه
ويلاحظ أنه إذا كان الراهن هو المدين فإن الالتزام الأصلى لا ينقضى            
بالتقادم طالما أن المرهون تحت يد الدائن المرتهن حيث يعتبر ذلك إقراراً            

  ). مدنى٣٨٤م (ضمنياً بوجود الدين ينقطع به التقادم 
وبالطبع يلزم أن يكون إنقضاء الدين الأصلى كلياً، فإذا تبقى منه جزء            

. كذلك يلزم أن يكون الإنقضاء نهائياً. لمرهون بأكمله ضامناً للوفاء بهبقى ا
فإذا زال السبب الذى ترتب عليه عاد الالتزام المضمون من جديد وعـاد             

  .الرهن تبعاً
والرهن لا ينقضى بانتقال الالتزام المضمون، كما هو الحال فى حوالة           

  .)١(ائن الجديدالحق المضمون، حيث يظل الرهن ضامناً له فى يد الد
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الفعل الـذى سـبب الـضرر              
للمضرور جريمة وأن المؤمن له مسئول عن الحقوق المدنيـة عنـه وأن             

 بصيروره الحكم الجنائي    ٢٠/١٢/١٩٩٢المحاكمة الجنائية لم تنته إلا في       
ى المـؤمن   فإن التقادم الثلاثي المسقط لحق المضرور في الرجوع عل        ،  باتاً

يبدأ في السريان من اليوم التالى لهذا التاريخ وإذ كانت الدعوى الماثلة قـد           
 فإنها تكون قد إقيمت بعد مضى أكثر من ثـلاث           ٩/٣/١٩٩٦رفعت بتايخ   

سنوات من تاريخ إنتهاء المحاكمة الجنائية ويكون الحق في رفعها قد سقط            
منازعته هو في جـواز     بالتقادم الثلاثي قاصته بمثله من قيمة الدعوى مع         

                                              
  .٥٤٦ و٥٤٥ ص – للدكتور محمد على إمام –التأمينات الشخصية والعينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٥٠  

لأن ورقة الضد لم ترتب للدائنين ديناً جديداً بذمة المـرتهن           ،  هذه المقاصة 
حتى يصح منه القول بأنه ينازع في بقائه ويرتب على منازعته عدم جواز             
المقاصة وإنما هي تشهد على هذا المرتهن بأنه لم يدفع قيمة هذا المبلغ عند        

ه من قيمة مبلـغ الـرهن لا يخـرج      تحرير عقد الرهن، فخصم المحكمة ل     
  .مخرج المقاصة 


 

   
حلول الدين المضمون بالرهن دون إنقضائه لا يمنع من الحكـم            - ١

  . بصحة الرهن الحيازي
هر قيام الدين المضمون بالرهن فلا إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستظ 

يمنعه من القضاء بصحة الرهن الحايزي أن يكون الدين قد حل مادام لـم              
  . من القانون المدني ١١١٢ينقضى عملاً بالمادة 

 

 من القانون المدني أن الرهن الرسـمي        ١٠٨٢مفاد نص المادة     - ٢
وإذ كان من حـق المـدني       . ريقة تبعية بإنقضاء الدين المضمون    ينقض بط 

الراهن أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بإنقضاء الرهن للوفاء بالدين وبالتالى      
فإنه يكون لمشترى العقار المرهون المحال عليه بالدين أن يتمـسك بهـذا             

 مـن   ٣٢٠أيضاً قبل الدائن المرتهن إعمالاً للحق المخول له وفقاً للمـادة            
  . القانون المدني ومن ثم فإن دعواه بذلك تكون مقبولة

 

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٥١  

 
– 

 
 







 
 
 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

 لبنانى و   ١١٦ عراقى و    ١٣٤٩ى و    سور ١٠٧٠ ليبى و    ١١١٧مادة  
  . سودانى٨٨١ أردنى و ١٤٢٠ كويتى و ١٠٤٦

  
 الرهن الحيازى أيضاً بطريقة أصلية أى مستقلاً عن الدين ببيع           ىينقض

العين فى المزاد الجبرى، وهذا الحكم هام فقد تقدم أنه هو الذى يستند إليه              
ن المرتهن الأول، إذا بيعت العين بناء       الراسى عليه المزاد فى تسلم العين م      

وكذلك ينقضى الرهن بتنـازل الـدائن   . على طلب دائن تال له فى المرتبة 
عنه إذا توافرت فيه الأهلية اللازمة، ويستفاد التنازل ضمناً بالتخلى عـن            
الشئ اختياراً أو الموافقة دون تحفظ على التصرف فيه، ولكـن إذا كـان              

ى كما إذا كان المضمون بالرهن قد رهنه الـدائن          الرهن مثقلاً بحق لأجنب   
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١٥٢  

بدوره لدائن له فإن هذا الدائن الثانى يمتد حقه إلى الرهن، ولا يترتب على              
 ىوينقـض . تنازل الدائن الأول عن الرهن أن يضر ذلك بحق الدائن الثانى          

الرهن كذلك باتحاد الذمة بأن يجتمع الرهن وملكية العين المرهونة فى يـد            
ولا يخـل اتحـاد     . ما إذا اشترى الدائن المرتهن العين المرهونة      واحدة، ك 

الذمة بحق الأجنبى على الرهن، كما إذا كان الدين المضمونة بالرهن قـد             
رهنه الدائن بدوره لدائن له كما تقدم فى المثل السابق، فإن الدائن الأول إذا              

لوجـه لا   اشترى العين المرهونة واتحدت الذمة بذلك، فاتحادها على هذا ا         
كذلك لا يعد الرهن منقضياً باتحاد الذمة إذا كانت         . يضر بحق الدائن الثانى   

للمالك مصلحة قانونية فى استبقائه، كما إذا اشترى الكفيل العينـى الـدين             
وكذلك . المضمون بالرهن، وباع هذا الدين بعد ذلك مستبقياً الرهن لضمانه         

زواله أثر رجعى كما إذا فسخ      لا ينقضى الرهن إذا زال اتحاد الذمة وكان ل        
ويزول الرهن أخيراً بصفة أصلية إذا      . العقد الذى اشترى به المرتهن العين     

فإن كان الحق المرهون حق انتفـاع مـثلاً،   . هلك الشئ أو الحق المرهون  
  .)١(وتنازل المنتفع عنه، فلا يخل هذا التنازل بحقوق الدائن المرتهن

  
فة أصلية أى ينقضى وحده دون أن ينقضى        قد ينقضى الرهن بص    -١

 مدنى سـودانى    ٨٨١وقد نصت المادة    . الدين المضمون بالرهن الحيازى   
  :على أسباب أربعة لإنقضاء الرهن بصفة أصلية، وهى

ويتم هذا التنازل وينـتج أثـره       . تنازل الدائن المرتهن عن الرهن     -١
 ـ         اء الـرهن،   بمجرد صدور إرادة الدائن المرتهن بذلك ودون حاجة لرض

توافر الآلية اللازمة وهى أهليـة      . ويتعين لصحة تنازل الدائن عن الرهن     
                                              

  .٢٤٢ و ٢٤١ ص – ٧ جزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ) ١(
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الإبراء من الدين، وهذه الأهلية هى أهلية التبرع، فيجب أن يكون الـدائن             
  .المرتهن بالغاً سن الرشد غير محجور عليه ولو لسفه أو غفلة

ن أن  وقد راعى المشروع فى اشتراطه توافر أهلية الإبراء مـن الـدي           
 عليه عملاً عدم إمكان اسـتيفاء       رتبتنازل الدائن المرتهن عن الرهن قد يت      
  .الدين بسبب زوال التأمين الضامن له

والتنازل قد يتم صراحة كما يجوز أن يستفاد ضمناً وقد ذكر المشروع            
قرينة فى المادة يستفاد منها التنازل الضمنى وهى تخلى الدائن باختيـاره            

  .رهون، وهذه القرينة تقبل الإثبات العكسىعن حيازة الشئ الم
وتنازل الدائن المرتهن عن الرهن لا يخل بحقوق الغير، كما إذا كـان             
الشئ المضمون بالرهن قد رهنه الدائن بدوره لدائن له، فإن هـذا الـدائن              
الثانى يمتد حقه إلى الرهن، ولا يترتب على تنازل الدائن الأول عن الرهن             

  .ائن الثانىأن يضر ذلك بحق الد
. اجتماع حق الرهن الحيازى مع حق الملكية فى يد شخص واحد           -٢

ويجتمع هذان الحقان فى يد المرتهن حيازة إذا اشترى هذا المرتهن الـشئ             
المرهون فيصبح مالكاً لحق الرهن الحيازى والشئ المرهون نفسه فينقضى          

لمرهـون،  كما يجتمع هذا الحقان فى يد مالك الشئ ا        . حق الرهن الحيازى  
إذا اشترى المالك الدين المضمون بحق رهن الحيازة فيصبح مـع ملكيتـه        

  .للشئ المرهون مالكاً لحق رهن الحيازة فينقضى حق الرهن الحيازى
هذا وإذا كانت للمالك مصلحة قانونية فى استبقاء الرهن بسبب وجـود    
حقوق أخرى على نفس الشئ كدائن مرتهن لاحق فإنه يكون له الحق فـى              

كذلك إذا كان الرهن مثقلاً بحق تقرر لمصلحة شـخص          . ن يحتج بالرهن  أ
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آخر فإن إنقضاء الرهن باجتماع حق الرهن الحيازى مع حق الملكية فى يد  
  .شخص واحد، لا ينفذ فى حق هذا الشخص الآخر

وإذا زال سبب اجتماع حق الرهن مع حق الملكية فـى يـد شـخص               
فسخ عقد شراء الـدائن المـرتهن       واحد، وكان لزواله أثر رجعى كما إذا        

  .للمال المرهون عاد الرهن ولكن دون إخلال بحقوق الغير
ينقضى الـرهن   : هلاك الشئ المرهون أو إنقضاء الحق المرهون       -٣

الحيازى بهلاك الشئ المرهون، ذلك لأن الشئ المرهون لم يعد له وجـود             
هن،  أو   والشئ المرهون قد يهلك بخطأ الـرا      . فيزول الرهن بزوال محله   

فإذا هلك الشئ المرهون . بخطأ الدائن المرتهن، أو بسبب خارج عن إرادته    
بخطأ الراهن، كان الأخير مسئولاً عن الهلاك ودفع تعويضاً عنه يحل محل 

وينتقل الرهن بذلك مـن الـشئ المرهـون إلـى           . الشئ المرهون الهالك  
هذا مسئولاً  وإذا هلك الشئ المرهون بخطأ الدائن المرتهن كان         . التعويض

أمـا  . عن الهلاك، ويحل التعويض محل الشئ المرهون وينتقل إليه الرهن         
إذا هلك بسبب خارج عن إرادته فإن كان هذا السبب هو خطأ الغير، حـل               

وإن كان السبب هو القوة القاهرة      . التعويض محل الشئ وانتقل إليه الرهن     
لا يـدفع تعـويض   ف. أو القضاء والقدر، لم يكن أحد مسئولاً عن التعويض     

وقد يكـون   . ويزول الشئ المرهون فيزول الرهن بزواله وينقضى الرهن       
فـإن كـان الحـق      . الشئ المرهون حقاً انقضى، فيزول الرهن بانقضائه      

المرهون حق انتفاع، وإنقضى بإنقضاء مدته أو بموت المنتفـع، إنقـضى            
  .الرهن الحيازى بإنقضاء حق الانتفاع على هذا الوجه

وهذا هـو الـسبب     . ئ المرهون بيعاً جبرياً بالمزاد العلنى     بيع الش  -٤
    الرابع والأخير من أسباب إنقضاء الـرهن بـصفة أصـلية، ومـؤداه أن             
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الرهن الحيازى العقارى ينقضى بناء على بيع العقار المرهون بيعاً جبرياً،           
بمعنى أن الراسى عليه المزاد يتلقى الملكية محررة من الرهن بمجرد قيامه 

يداع الثمن خزانة المحكمة أو دفعه إلى الدائنين المسجلة حقوقهم حـسب            بإ
وينطبق هذا الحكم سواء  . ترتيبهم، حتى ولو لم يستوف الدائن المرتهن حقه       

أكان طالب التنفيذ هو الدائن المرتهن ذاته أم دائن آخر صاحب حق مسجل             
وإنما . ن عادى على العقار سابقاً أو لاحقاً له فى المرتبة أو حتى مجرد دائ           

يلزم لإنقضاء الرهن فى هذه الحالة أن تكون إجراءات التنفيذ قـد تمـت              
أما بالنسبة إلى المنقول، فإن بيـع       . صحيحة قانوناً فى حق الدائن المرتهن     

المنقول المرهون بيعاً جبرياً لا يطهره من الـرهن الحيـازى فيـستطيع             
الما لم يستوف كافـة     المرتهن أن يحبسه فى مواجهة الراس عليه المزاد ط        

ولا يستثنى من هذا الحكم إلا الحالة التى يكون         . حقوقه المضمونة بالرهن  
فيها التنفيذ على المنقول المرهون قد تم بناء على طلب الـدائن المـرتهن              
ذاته، أو بناء على طلب دائن آخر صاحب حق مسجل على العقار سابقاً أو              

إنما يلزم لإنقضاء الـرهن  .  عادىلاحقاً له فى المرتبة أو حتى مجرد دائن      
فى هذه الحالة أن تكون إجراءات التنفيذ قد تمت صحيحة قانوناً فى حـق              

أما بالنسبة إلى المنقول، فإن بيع المنقول المرهـون بيعـاً           . الدائن المرتهن 
جبرياً لا يطهره من الرهن الحيازى فيستطيع المـرتهن أن يحبـسه فـى              

ما لم يـستوف كافـة حقوقـه المـضمونة       مواجهة الراس عليه المزاد طال    
ولا يستثنى من هذا الحكم إلا الحالة التى يكون فيها التنفيذ علـى             . بالرهن

المنقول المرهون قد تم بناء على طلب الدائن المرتهن ذاته، أو بناء علـى              
طلب دائن آخر صاحب حق على المنقول سابق فى المرتبـة علـى حـق       

  .الدائن المرتهن
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١٥٦  

 ٨٦٢من المادة   ) د(من النص إلى أحكام الفقرة      ) د(رة  وقد أشارت الفق  
  .)١(مدنى سودانى الخاصة بالرهن التأمينى فى هذه الحالة

يجوز أن ينقـضى الـرهن الحيـازى دون أن ينقـضى الـدين               -٣
  : مدنى، وهى الأسباب هى١١٣المضمون لأسباب نصت عليها المادة 

 حق الـرهن دون     فيجوز للدائن المرتهن أن ينزل عن      - بالنزول) ١(
  .أن ينزل عن الحق المضمون

كما لو اجتمعت لشخص واحد صفة مرتهن للشئ،         - باتحاد الذمة ) ٢(
  .ومالكه؛ كما لو ورث الدائن المرتهن أو اشتراه، إنقضى الرهن

فإذا هلك الشئ أو إنقضى الحق المرهون إنقضى         - بهلاك الشئ ) ٣(
كان الهلاك جزئياً فإن الـرهن      الرهن الحيازى متى كان الهلاك تاماً، فإذا        

يبقى على الجزء الباقى، ويظل هذا ضامناً كل الدين تطبيقاً لقاعـدة عـدم              
  .تجزئة الرهن

وإذا حل محل الشئ الهالك، مال آخر انتقـل إليـه الـرهن بمرتبتـه              
  ).أو مقابل نزع الملكية للمنفعة العامة - أو مبلغ التأمين - كالتعويض(

  .)٢(بالتطهير) ٤(
قضى الرهن الحيازى أيضاً بصفة أصلية أى ولو بقـى الـدين            ين -٤

  ).تنظر( مدنى ١١٣وقد عرض المشرع لذلك فى المادة  - المضمون قائماً
فيجوز للدائن أن ينزل عن الرهن       - فيقضى الرهن الحيازى بالنزول   

  .ذاته دون الدين المضمون

                                              
  .١١٠٣ و ١١٠٢ و ١١٠١ ص – ٢ جزء –المذكرة التفسيرية للقانون المدنى السودانى ) ١(
  . وما بعدها٣٨١ ص – للدكتور عبدالمنعم البدراوى –التأمينات العينية ) ٢(
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 فى الدائن ولما كان النزول عن الرهن تصرفاً قانونياً، فيجب أن تتوافر
. الأهلية اللازمة لمباشرته، وهى كما ينص المشرع أهلية الإبراء من الدين          

فإذا كان الدائن المرتهن صبياً مميزاً أو من فى حكمه فيكون النزول باطلاً             
بطلاناً مطلقاً، لأن الإبراء من التصرفات الضارة ضرراً محضاً، والنزول          

  .قد يكون صريحاً وقد يكون ضمنياً
 الدائن المرتهن عن حقه يجب ألا يضر بالغير كمـا ينقـضى             ونزول

  ).تنظر(مدنى ) ب (١١١٣الرهن أيضاً باتحاد الذمة وفقاً لنص المادة 
ة وكـان   ـغير، وإذا زال اتحاد الذم    ـويجب ألا يضر اتحاد الذمة بال     

مجموعة الأعمال (زاوله أثر رجعى بقى الرهن كما كان قبل اتحاد الذمة ـل
  ).٢٤١ص  - ٧جزء  - قانون المدنىالتحضيرية لل

) ب (١١١٣كما ينقضى الرهن بهلاك الشئ المرهون وفقاً لنص المادة 
فإذا كان المرهون شيئاً مادياً وهلك كله أو كان حق انتفاع            - )تنظر(مدنى  

مع ملاحظة أن الرهن ينتقل إلى      . وانقضى، ترتب على ذلك إنقضاء الرهن     
  .)١(ما يحل محل الشئ الهالك من حقوق

 مدنى يجوز للدائن المرتهن النزول عـن        ١١١٣وفقاً لنص المادة     -٥
الرهن، وهذا النزول تصرف قانونى بإرادة منفردة، فيشترط فيه أن يصدر           

على أن القانون اشترط أن يصدر من أهـل         . من أهل له سليماً من العيوب     
ول لإبراء المدين من الدين المضمون بالرهن، أى أهل للتبرع، لأن النـز           

  .عن الرهن يقلل من فرص استيفاء الدين
وينقضى الرهن بنزول الدائن المرتهن عن الرهن نزولاً صـريحاً أو           

  .ويستخلص النزول الضمنى من ظروف الدعوى. نزولاً ضمنياً
                                              

  . وما بعدها٢٥٥ ص – للدكتور منصور مصطفى منصور –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٥٨  

وقد نص القانون على أن يعتبر قرينة على النزول الـضمنى تخلـى             
لى التصرف فى الشئ    الدائن باختياره عن الشئ المرهون وكذلك موافقته ع       

المرهون دون تحفظ، أى دون أن يبين أن موافقته على هذا التـصرف لا              
والقرينة فى الصورتين السابقتين قرينة يجوز للدائن إثبات        . تخل برهنه له  

عكسها، كما لو أثبت أن الشئ المرهون قد خرج من حيازته لإصلاحه أو             
عن الرهن لا ينفـذ     على أن النزول    . لغرض آخر غير النزول عن الرهن     

فى حق الغير الذى تعلق بالشئ المرهون إذا أقره، كمـا إذا كـان الـدين                
المضمون بالرهن قد رهنه الدائن بدوره لدائن له، فإن هذا الـدائن الثـانى           
يمتد حقه إلى الرهن ولا يترتب على تنازل الدائن الأول عـن الـرهن أن               

  .يضر ذلك بحق الدائن الثانى
على إنقضاء الرهن الحيازى    ) تنظر(مدنى  ) ب (١١١٣وتنص المادة   

أى إذا اجتمع حق الرهن الحيازى مع حق الملكية فـى يـد             (باتحاد الذمة   
  ).شخص واحد

على إنقضاء الرهن الحيازى    ) تنظر(مدنى  ) ب (١١١٣وتقضى المادة   
  .بهلاك الشئ أو إنقضاء الحق المرهون هلاكاً أو إنقضاء كلياً

ك مال آخر كتعويض أو مبلغ تـأمين انتقـل          وإذا حل محل الشئ الهال    
وإذا هلك الشئ المرهون هلاكاً جزئياً بقى الرهن على         . الرهن إليه بمرتبته  

  . )١ ()عدم تجزئة الرهن(الجزء الباقى ضامناً لكل الدين وفقاً لمبدأ 
قد يتنازل الدائن المرتهن عن الرهن فقط دون الدين فينقضى حق            -٦

وقد عرض المشرع لذلك فى المـادة       . فة أصلية الرهن فى هذه الحالة بص    
  ).تنظر( مدنى ١١١٣

                                              
  . وما بعدها٢٦١ ص – للدكتور عبدالناصر العطار –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٥٩  

ويبين من هذا النص أن الرهن الحيازى ينقضى بزوال الدائن المرتهن           
وتنازل الدائن عن الرهن يتم وينتج أثره بمجرد صدور إرادته بـذلك         . عنه

على أنه يلاحظ أن الرهن إذا تعلـق   . ودون حاجة لرضاء الراهن أو غيره     
للغير فإن تنازل الدائن لا ينفذ فى حق الغيـر إلا إذا أقـره ولابـد    به حق  

لصحة التنازل الصادر من الدائن عن الرهن من توافر الأهلية اللازمـة،            
وقـد راعـى    .  مدنى أهلية الإبراء عن الـدين      ١١١٣وهى، بنص المادة    

المشرع فى اشتراطه توافر أهلية الإبراء من الدين أن تنازل المرتهن عن            
هن يترتب عليه عملاً عدم إمكان استيفاء الدين بسبب نـزول التـأمين             الر

  .الضمان له
وقد ذكر المشرع . والتنازل قد يتم صراحة، كما يجوز أن يستفاد ضمناً

: يستفاد منهما التنازل الضمنى، وهمـا      -  مدنى ١١١٣قرينتين، فى المادة    
تصرف فيه دون   تخلى الدائن باختياره عن حيازة المرهون وموافقته على ال        

  ). مدنى١١١٣م (تحفظ يعتبر قرينة على تنازله عن حق الرهن 
 مدنى تنص على ذلك     ١١١٣وينقض الرهن بهلاك المرهون، والمادة      

إذا هلك الشئ أو إنقضى الحق      … : "حيث تقرر أن الرهن ينقضى    ) تنظر(
فعـل  المرهون، سواء أكان الهلاك كلياً أو جزئياً، مادياً أو قانونياً، مرجعه         

  .الراهن أو بسبب أجنبى
  .)١(كما ينقضى الرهن الحيازى لاتحاد الذمة

  

∗ ∗ ∗  
                                              

  . وما بعدها٥٤٧ ص – على إمام  للدكتور محمد–التأمينات الشخصية والعينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٦٠  

 
 

 
 


 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

 أردنى  ١٤٠٢ كويتى و    ١٠٤٨ سورى و    ١٠٦٢ ليبى و    ١١١٨مادة  
  . سودانى٨٨٢و 

  
 الثانى من هذا الباب بيان الأحكام الخاصة بـبعض          تناول الفصل  -١

  :أنواع الرهن الحيازى، وهى
وقد خصص الفرع الأول    . رهن العقار، ورهن المنقول، ورهن الدين     

 مدنى سودانى   ٨٨٢للأحكام الخاصة برهن العقار، وبدأ هذا الفرع بالمادة         
كفـى  التى بينت حكم نفاذ رهن العقار فى حق الغير، ومؤداهـا أنـه لا ي              

لسريان رهن الحيازة العقارى على الغير بانتقال الحيازة، إذا هى من ناحية           
. وبالتالى لا تجعل الغير على بينة من وجود الـرهن         . قد تتعدد أغراضها  

ومن ناحية أخرى لابد من أساس التفضيل بـين الـدائنين المـرتهنين إذا              
ليـه  تعددوا، كما هو الحال فى حيازة العقار بواسـطة شـخص يتفـق ع             

لذلك استلزم المشرع، إلى جانب     . المتعاقدان كحساب أكثر من دائن مرتهن     

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٦١  

انتقال حيازة المرهون إلى الدائن المرتهن تسجيل الرهن لسريانه فى حـق            
والرهن لا تكون له مرتبته إلا من الوقت الذى يتوفر فيه التـسجيل             . الغير

ائن أن يحتج برهنـه     وانتقال الحيازة معاً، فإذا تخلف أحدهما امتنع على الد        
وشأن الرهن الحيازى فى ذلك شأن غيره مـن سـائر           . فى مواجهة الغير  

التأمينات العينية الواردة على العقار، إذ لا تسرى فى حـق الغيـر إلا إذا               
سجلت، وإن كان الرهن الحيازى يختلف عنها من ناحية أنه يتطلب انتقال            

سجيل الأحكام الخاصـة    الحيازة علاوة على التسجيل، وتسرى على هذا الت       
  .)١(بتسجيل الرهن التأمينى

بالنسبة لنفاذ الرهن فى مواجهة الغير، فإن الرهن العقارى لا ينفذ            -٢
وهذا ما تنص عليـه المـادة       . إلا بانتقال الحيازة إلى المرتهن وقيد الرهن      

  . مدنى١١١٤
وفيما يتعلق بانتقال الحيازة، فهناك حكم خاص بالرهن العقارى، يجوز          

مقتضاه أن يحتفظ الراهن بالحيازة عند العقد أو أن تعود إليه الحيازة أثناء             ب
العقد بصفة مستأجر للعقار المرهون بشرط ذكر ذلك فى القيد أو التأشير به 

  .)٢(على هامش العقد
أورد المشرع فى شأن الرهن الحيازى العقارى نصوص المـواد           -٣
ولـى منهـا لبيـان       مدنى، وتعرض المادة الأ    ١١١٦ و   ١١١٥ و   ١١١٤

الشروط الواجبة لسريان الرهن الحيازى العقارى فى مواجهة الغير، وهى          
تنحصر فى انتقال الحيازة ووجوب القيد، كما تقرر أن قيد الرهن يجـرى             

  .)٣(وفقاً للأحكام الخاصة بقيد الرهن الرسمى
                                              

  .١١٠٥ و ١١٠٤ ص – ٢ جزء –المذكرة التفسيرية للقانون المدنى السودانى ) ١(
  .٢٦٨ ص – للدكتور سمير تناغو –التأمينات العينية ) ٢(
  .٥٥٣ و ٥٥٢ ص – للدكتور محمد على إمام –التأمينات الشخصية والعينية ) ٣(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٦٢  

   
من القانون   ٥٨ و ١٢هدف المشرع بالأحكام الواردة في المادتين        -١
 من التقنين المدني الجديد    ١٠٥٤ و ١١١٤ والمادتين   ١٩٤٦ لسنة   ١١٤رقم  

فتعتبـر هـذه     -تنظيم شهر التصرفات العقارية حماية للائتمان العقاري        
الأحكام لذلك متعلقة بالنظام العام، ومن ثم تكون القواعد التي قررتها قواعد 

أن مـن شـرعت     "مقولـة   آمرة واجبة التطبيق حتماً ولا تسوغ مخالفتها ب       
  ".لمصلحته قد تنازل عن التمسك بها

 

إذا كانت محكمة الاستئناف بعد أن انتهت من إيراد الأسباب التي            -٢
أنهـا قـد     -بحسب الظاهر من عبارتهـا       -أقامت عليها قضاءها ذكرت     

بتدائي واتخذتها أسباباً لقضائها بالإضافة إلى مـا        اعتمدت أسباب الحكم الا   
ورد في حكمها المطعون فيه من أسباب، وكـان يبـين مـن اسـتعراض              
الأسباب الواردة في الحكمين أن كلاً منهما يقوم على أساس مغاير لما قام             

ذلك أن الحكم الابتدائي قد أقام قضائه على نظر حاصله أن            -عليه الآخر   
 مـن   ١١١٤ و ١٠٥٣يق الغير الذين عنـتهم المـواد        الطاعن ليس من فر   

التقنين المدني الجديد ومنحتهم حق الاحتجاج بعدم سريان الرهن في حقهم           
إذا لم يقيد بل اعتبره مسئولاً عن دين الرهن وملتزماً بـه تجـاه الـدائن                
المرتهن وورثته وقد حل في هذا الالتزام محل المدين فليس له أن يتمـسك            

بينما قام الحكم المطعون فيه على نظـر         -لرهن في حقه    في عدم سريان ا   
حاصله أنه وإن كان الطاعن من فريق الغير إلا أنه ليس له أن يستفيد من               
عدم إجراء القيد وفقاً للقانون لأنه تنازل عن حقه في ذلك وقبـل سـريان               
الرهن بالنسبة له، فإن من شأن هذا التعارض البادي بين وجهتـي النظـر       

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٦٣  

ن أن تكون الإحالة من الحكم المطعون فيه على أسـباب الحكـم             المذكورتي
الابتدائي ممتنعة، وتكون العبارة الواردة في الحكم المطعون فيه لغواً، ومن           
ثم فإن النعي المؤسس على تضمن الحكم المطعون فيه لتلك الأسباب يكون            

  .وارداً على غير محله
 

 من قـانون    ١٢ من القانون المدني،     ١١١٤يشترط وفقاً للمادتين     -٣
الشهر العقاري لكي يسري الرهن الحيازي العقاري في حق الغيـر إلـى             

 من القانون الأخيـر     ٤٣جانب انتقال الحيازة، قيد الرهن، وأنه وفقاً للمادة         
ريخ إجرائه ويترتب على    يسقط القيد إذا لم يجدد خلال عشر سنوات من تا         

في حكم  " بالغير"والمقصود  " الغير"سقوط القيد عدم سريان الرهن في حق        
هذه المواد هو كل من له مصلحة في عدم سريان الرهن عليه عدا الراهن              

من انتقلت إليه ملكية العقار المرهون كالمشترى " الغير"وورثته، فيعتبر من 
 ويكون لهذا المشترى أن يتمـسك       من المدين الراهن بمقتضى عقد مسجل،     

بعدم سريان الرهن في حقه إذا لم يكن قد قيد، أو إذا قيد ولم يجـدد القيـد                  
خلال السنوات العشر التالية، ولو كان انتقال الملكية إلى المشتري لاحقـاً            

  .على القيد قبل سقوطه
 

  

∗ ∗ ∗ 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٦٤  

 
 





 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

  كويتى و  ١٠٤٩ لبنانى و    ١١٥ سورى و    ١٠٦٩ ليبى و    ١١١٩مادة  
  . سودانى٨٨٣ أردنى و ١٤٠٣

  
التعليق بالأعمال التحضيرية الوارد على نص المادة        - لاحقاً - ينظر
  . مدنى١١١٦

  
 مدنى سودانى التى تقضى بإنقـضاء       ٨٦٦استثناء من حكم المادة      -١

ن أجاز هذا النص للدائن المرته. إذا رجع الشئ المرهون إلى حيازة الراهن      
أن يؤجر كالشئ المرهون إذا كان عقاراً إلى الراهن دون أن يمنع ذلك من              
نفاذ الرهن فى حق الغير، بشرط أن يشهر الإيجار، إما ببيان بيان ذلك فى              
السجل عند تسجيل الرهن إذا اتفق على الإيجار فى عقـد الـرهن، وإمـا              

 الرهن نافذاً فى بإثباته فى السجل إذا اتفق عليه بعد انعقاد الرهن، ولا يكون
حق الغير إلا بعد هذا الإثبات فى السجل وقد راعى المشرع فى تقرير هذا              

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٦٥  

الاستثناء مصلحة الراهن والمرتهن بتيسير اسـتغلال العقـار المرهـون           
وخاصة إذا كان من الأراضى الزراعية، إذ قد يتعذر على الدائن المرتهن            

وتـأجير العقـار    . اهناستغلاله بنفسه أو أن يجد من يستأجره خلال الـر         
المرهون للمدين الراهن فضلاً عن أنه يحقق مـصلحة للـدائن المـرتهن             
والمدين الراهن على النحو المتقدم فإنه لن يؤدى إلى خداع الغيـر مـادام              
منصوصاً عليه فى السجل عند تسجيل الرهن فى حالة الإتفاق عليـه فـى              

السجل إذا كان الإيجـار     عقد الرهن ذاته أو مؤشراً بإثبات هذا الإيجار فى          
قد اتفق عليه بعد انعقاد الرهن، وفى إمكان الغير أن يعمل عن طريق دفاتر 
التسجيل أن الرهن باق لم ينقض وأن وجود العقار تحت يد المدين الراهن             

  .)١(سنده عقد الإيجار
 مدنى الحكم الخاص بجـواز تـأجير العقـار          ١١١٥تبين المادة    -٢

للراهن دون أن يمنع ذلك من نفاذ الراهن، بشرط أن          المرهون رهناً حيازياً    
يذكر فى القيد إذا حصل الإتفاق على الإيجار فى عقد الرهن أو أن يؤشـر    

  .)٢(به فى هامش القيد فى حالة الإتفاق عليه بعد الرهن
  

∗ ∗ ∗  

                                              
  .١١٠٦ و ١١٠٥ ص – ٢ جزء –نى السودانى المذكرة التفسيرية للقانون المد) ١(
  .٥٥٣ ص – للدكتور محمد على إمام –التأمينات الشخصية والعينية ) ٢(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٦٦  

 
 

 





 
 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

  . أردنى١٤٠٤ لبنانى و ١١٢ سورى و ١٠٦٦ ليبى و ١١٢٠مادة 
  

  :يختص رهن الحيازة العقارى بحكمين آخرين
 يجوز للمرتهن أن يـؤجر العقـار إلـى     ١٥٣٦استثناء من المادة    ) أ(

الراهن دون أن يمنع ذلك من نفاذ الرهن فى حق الغير، علـى أن يـشهر                
الإيجار إما بذكره فى القيد نفسه إذا اتفق عليه عند الرهن، أو بالتأشير بـه       

ولا يكون تجديد التأشير ضرورياً     . ش القيد إذا اتفق عليه بعد ذلك      على هام 
أما فى رهن المنقول فخروج العين من يد        . إذا جدد الإيجار تجديداً ضمنياً    

المرتهن إلى الراهن بإيجار أو بغيره لا يبطل الرهن ولكن يجعله غير نفاذ             
  .فى حق الغير كما تقدم

 يدفع ما يستحق سـنوياً علـى        تزيد التزامات مرتهن العقار بأن    ) ب(
العقار من ضرائب وتكاليف، على أن يستنزل ذلك مـن الثمـار أو مـن               

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٦٧  

ويستطيع الراهن أن يتحلل من الالتزامات كلها بالتخلى عن حـق           . العقار
  .)١(الراهن، وهذا صحيح فى العقار والمنقول

  
 ـ      ١١١٦الحكم الوارد بنص المادة      -١ د  مدنى لا يخرج عـن القواع

العامة التى تنطبق على سائر أنـواع الرهـون بـشأن التـزام المـرتهن               
بالمحافظة على المرهون وحقه فى التخلص من التزاماته بـالتخلى عـن            

ولذلك فهو وإن كان قد ورد بصدد الرهن الرسمى ينطبق علـى            . المرهون
  .)٢(سائر أنواع الرهن الحيازى

  

∗ ∗ ∗  

                                              
  .٢٥٢ ص – ٧ جزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ) ١(
  .٥٥٣ ص – للدكتور محمد على إمام –التأمينات الشخصية والعينية ) ٢(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٦٨  

 
 

 



 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

 أردنى  ١٤٠٥ كويتى و    ١٠٥٠ سورى و    ١٠٣٢ ليبى و    ١١٢١مادة  
  . سودانى٨٨٤و 

  
تقدم بيان وجوب التاريخ الثابت فى رهن المنقول حتى يصير نافذاً فى            

 ١٥٤٨ فـى المـادة      ١٥٥٨دمت الإشارة إلى إدماج المادة      وتق. حق الغير 
 ١٥٤٨يراجع ما جاء بهذا الشأن فى مذكرة المشروع التمهيدى عن المادة            (

  .)١()من القانون
  
تناول الفرع الثانى بيان الأحكام الخاصة بـرهن المنقـول وبـدأ             -١
ل فى حـق   مدنى سودانى التى أوضحت حكم نفاذ رهن المنقو   ٨٨٤بالمادة  

الغير، فنصت على أنه لابد لسريان رهن المنقول على الغير إلـى جانـب         

                                              
  .٢٥٥ ص – ٧ جزء –قانون المدنى مذكرة الأعمال التحضيرية لل) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٦٩  

انتقال الحيازة، أن يدون عقد الرهن فى ورقة مكتوبة تتضمن بيان المبلـغ             
ويهدف المشرع مـن ذلـك إلـى        . المضمون والشئ المرهون بياناً كافياً    

 من غش   تخصيص الرهن الحيازى، وذلك حماية للغير مما قد يأتيه الراهن         
عن طريق زيادة مبلغ الدين المضمون بالرهن أو استبدال الشئ المرهـون            
بغيره، ولذلك يجب أن يبين المبلغ المضمون بياناً كافياً، فيـذكر مقـداره،             
ولابد أيضاً من تخصيص الشئ المرهون، فيذكر جنسه وصفاته ووزنه أو           

لجهالـة، وإذا لـم   مقاسه، وعلى العموم كل ما يلزم لتحديده تحديداً نافيـاً ل     
يتوافر التخصيص على الوجه المتقدم أو كان غير كافى جـاز للغيـر أن              

  .يحتج بعدم سريان الرهن فى مواجهته
وتتحدد مرتبة الرهن من تاريخ توافر شروط نفاذه جميعاً، أى من يوم            
أن يتحقق انتقال الحيازة وتدوين الرهن فى ورقة مكتوبة تشتمل على بيان            

  .)١(والشئ المرهونالدين المضمون 
اختص المشرع رهن المنقول بقواعد خاصة بنفاذه فى حق الغير،           -٢

  .وكذلك طريقة بيع المنقول بالمزاد العلنى أو بغيره
  ).تنظر( مدنى ١١١٧وقد نصت على هذه الأحكام المادة 

وكتابة ورقة ثابتة التاريخ هو شرط لنفاذ الرهن فى مواجهـة الغيـر             
باته، ولذلك تلزم كتابة الورقة أياً كانت قيمـة الـدين           وليس لانعقاده أو لإث   

  ).٢٤٧ص  - منصور مصطفى منصور(
والورقة ثابتة التاريخ لابد أن تتضمن بيانات فيها تخصيص للرهن من           

  .حيث الشئ المرهون والدين المضمون

                                              
  .١١٠٧ و ١١٠٦ ص – ٢ جزء –المذكرة التفسيرية للقانون المدنى السودانى ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٧٠  

وفائدة الورقة ثابتة التاريخ التى تتضمن تخصيصاً للـرهن، تحقيـق           
ر من غش المدين، وذلك يمنعه مـن إخـراج بعـض            الحماية الكافية للغي  

المنقولات من الضمان العام للدائنين بترتيب رهن عليها لدائن صورى، أو           
  .)١(بدين مبالغ فى قيمته، أو بتفضيل دائن على غيره بدون حق

إلى جانب انتقال الحيازة يجب أيضاً حتى يكون رهـن المنقـول             -٣
. هن ثابتاً فى ورقة، ثابتـة التـاريخ       سارياً فى حق الغير أن يكون عقد الر       

وهذا التاريخ الثابت هو الذى يحدد فى أى وقت بحسب سـريان الـرهن              
فإذا كان هناك دائنـان     . بالنسبة إلى الغير، أى يحدد مرتبة الدائن المرتهن       

مرتهنان لمنقول واحد ولكل منهما تاريخ ثابت، فالأسبق فى هذا التاريخ هو      
  .الذى يتقدم على الآخر

يبين فى الورقة ثابتة التاريخ التى دون فيها عقـد الـرهن، المبلـغ              و
  .المضمون بالرهن والعين المرهونة بياناً كافياً

وقد أوجب القانون لنفاذ رهن المنقول فى حق الغير، تدوين عقد الرهن   
فى ورقة ثابتة التاريخ، أى أن يكون العقد مكتوباً فى ورقة عرفيـة ثابتـة         

ولكن من الضرورى . الضرورى أن تكون ورقة رسميةالتاريخ، وليس من 
أن تكون هناك ورقة عرفية حتى فى المسائل التى يجـوز فيهـا الإثبـات        

  .بالبينة، وأن تكون هذه الورقة العرفية ذات تاريخ ثابت
كب إضرار بـه    توالغرض من ذلك حماية الغير من الغش الذى قد ير         

  .و إبدال الشئ المرهونبتقديم تاريخ الرهن أو زيادة قيمة الدين أ
ويصح أن يكون الإتفاق على الرهن محرراً فى السند العرفـى المقـرر             
للالتزام وإذا كان الالتزام غير محدد القيمة يجب علـى الأقـل بيـان هـذه                

  .الأقصى
                                              

  .٢٧١ و ٢٧٠ ص – للدكتور سمير تناغو –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٧١  

والواجب بيان المبلغ المضمون فلا داعى لذكر تاريخ حلول الـدين أو            
  .تاريخ عقد الدين أو جنس الدين

ل الرهن جملة أشياء وبين بعضها دون بعض، فالعقد يكـون           وإذا شم 
. نافذاً فى حق الغير فيما يختص بما بين من هذه الأشياء دون ما لم يبـين               

  .)١(والمحاكم هى التى تقدر ما إذا كان البيان كافياً أو غير كاف
   

 ـ " من قانون الإثبات على أنه       ١٤النص في المادة     -١ رر يعتبر المح
العرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط              
أو إمضاء أو ختم أو بصمة أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكـار               

فجعل الورقة حجة على موقعها وعلى      " ويكفي أن يحلف يمينا بأنه لا يعلم      
ه مـن  غيره بإطلاق معنى كلمة الغير لتشمل كل غير الموقعين فيما تضمنت 

نسبة التصرف إلى الموقع على الورقة وما جاء فيها من بيانات غيـر أن              
 من القانون المدني    ٣٩٥ من قانون الإثبات المقابلة لنص المادة        ١٥المادة  

قد استثنت طائفة من الغير حماية للثقة العامة في المعاملات وحرصا على            
لى الغير في   لا يكون المحرر العرفي حجة ع     : "استقرارها فنصت على أن   

فالمقصود بالغير في هذا النص ...." تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت
هو الخلف الخاص لصاحب التوقيع أي من انتقل إليه مال معين بذاته مـن              
الموقع على الورقة الذي تلقى عنه الحق بسند ثابت التاريخ، فالمشرع أراد            

ه مـن الـسلف ومـن       حماية الخلف الخاص من الغش الذي يحتمل وقوع       
يتعاقدون معه إضرارا به، ومن يأخذ حكم الخلف الخاص كالدائن الحـاجز       

                                              
  . وما بعدها١٠٢٢ ص – للدكتور السنهورى والمستشار مصطفى الفقى – ١٠ –الوسيط ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٧٢  

 من القانون المدني نصت على سـريان        ١٤٦على مال معين، لأن المادة      
تصرفات السلف المتعلقة بهذا المال المعين بذاته على الخلف فأراد المشرع           

 جـاء بالأعمـال   تثبيت الثقة العامة في التصرفات ومنع الغش علـى مـا     
 ١١٢٣،  ١١١٧،  ٦٠٤،  ٣٠٥التحضيرية للقانون المدني ونصوص المواد      

من القانون المدني التي تشترط ثبوت التاريخ لسريان الإيجار أو القبـول            
بحوالة الحق أو الرهن في حق الخلف الخاص، وما نصت عليه المـادتين             

الـصات   من قانون المرافعات بشأن سريان عقد الإيجار ومخ        ٤٠٩،  ٤٠٨
 ١٥الأجرة وحوالتها بالنسبة للدائن الحاجز، فثبوت التاريخ في نص المادة           

من قانون الإثبات هو شرط لسريان التصرف الوارد بالورقة العرفية على           
الخلف، ولا يغني عن ثبوت التاريخ شيء آخر، وجزاء عدم تحقق الشرط            

 في حقه حتى    الوارد فيها من أسبقية ثبوت التاريخ ألا يسري هذا التصرف         
ولو ثبتت أسبقيته بعد ذلك، شأنها كالمفاضلة في انتقال الملكيـة وسـريان             

  .الحقوق العينية العقارية لا تكون إلا بأسبقية التسجيل فقط دون غير ذلك
 

 

∗ ∗ ∗ 
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 ١٧٣  

 
 

 
 


 





 

  
  :مدنى بالأقطار العربية، المواد التاليةهذه المادة تقابل فى نصوص القانون ال

  . سودانى٨٨٥ كوتيى و ١٠٥١ ليبى و ١١٢٢ مادة 
  

التعليق بالأعمال التحضيرية الوارد على نص المادة        - لاحقاً - ينظر
  . مدنى١١٢٢

  
 فـى   ة مدنى سودانى أن رهن الحيـاز      ٨٨٥يبين من نص المادة      -١

أحكامه مع القاعدة القانونية التى تقضى بأن الحيازة فى          تعارضالمنقولات قد ت  
ويظهر هذا التعرض فى حالتين نص عليهما البند الثانى         . المنقول سند الملكية  

 يملـك   إذا كـان الـراهن لا      - الحالة الأولى  - والبند الثالث من هذه المادة    

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٧٤  

أنه هو التصرف فى الشئ المرهون بأن كان لا يملك المرهون ورهنه على  
المالك له، أو كان الراهن لا أهلية فى رهن المنقول بأن كان صـغيراً أو               

فإذا كان الدائن المرتهن حسن النية واعتقد أن الراهن مالك          . محجوراً عليه 
للمنقول المرهون أو أنه يملك رهنه لأنه بالغ غير محجور عليه، فإن حق             

يع أن يرتبـه وهـو      الرهن يترتب مع ذلك بالرغم من أن الراهن لا يستط         
يترتب لا بعقد الرهن لأن هذا العقد صادر ممن لا يملك الرهن، بل بقاعدة              

  .الحيازة فى المنقول سند الملكية
فهى حالة الراهن الذى يملك رهن المنقول، وزعم         - الحالة الثانية أما  

الدائن المرتهن وهو حائز للمنقول أن هذا المنقول ملكه وباعـه لـشخص             
إن المنقول المرهون تنتقل ملكيته للمشترى لا بعقد البيع، لأن          حسن النية، ف  

الدائن المرتهن غير مالك فلا يستطيع أن ينقل الملكية بالبيع، ولكن بالحيازة     
لأن المشترى وقت أن اشترى، وحاز كان حسن النية والحيازة فى المنقول            

  .)١(سند الملكية
زة فى المنقول قد  مدنى أن رهن الحيا    ١١١٨يؤخذ من نص المادة      -٢

الحيازة فى المنقول   : (تتعارض أحكامه مع أحكام قاعدة قانونية أخرى وهى       
  :كما يتبين ما يلى) سند الملكية

إذا كان الراهن لا يملك التصرف فى الشئ المرهون بأن كان لا            ) ١(
يملك المنقول ورهنه على أنه هو المالك، وكان الراهن لا أهلية له فى رهن 

 كان صغيراً أو محجوراً عليه وزعم للمرهون له أنه بالغ سن            المنقول بأن 
فإذا كان المرهون له حسن النيـة واعتقـد أن          . الرشد غير محجور عليه   

                                              
  .١١٠٧ ص – ٢ جزء –ة للقانون المدنى المذكرة التفسيري) ١(

o b e i k a n d l . c o m
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 يملك رهنه لأنه بالغ غير محجـور        ةالراهن مالك للمنقول المرهون أو أن     
عليه، فإن حق الرهن يترتب مع ذلك، بالرغم من أن الراهن لا يستطيع أن              

وهو يترتب لا بعقد الرهن لأن هذا العقد صـادر فمـن لا يملـك               يرتبه،  
الرهن، بل بقاعدة الحيازة فى المنقول، فإن المرهون له حسن النية تملـك             

  .الرهن فى المنقول بالحيازة
إذا كان الراهن يملك رهن المنقول ورهنه، وزعم المرهـون لـه     ) ٢(

 حسن النية، فـإن     وهو حائز المنقول أن هذا المنقول ملكه، وباعه لشخص        
المنقول المرهون تنتقل ملكيته للمشترى، لا بعد البيع، لأن المرهـون لـه             

ن ينقل الملكية بالبيع، ولكن بالحيازة لأن المشترى        أغير مالك فلا يستطيع     
. وقت أن اشترى وحاز كان حسن النية والحيازة فى المنقول سند الملكيـة            

قول ولكن يؤجره، فيعمد المستأجر     ويجوز أيضاً أن المرهون له لا يبيع المن       
إلى الظهور أمام الناس بأنه مالك للمنقول لا مستأجر إياه ويبيـع المنقـول     
باعتباره مالكاً إياه إلى مشترى حسن النية اعتقد أن المستأجر مالك وحائز            

عند ذلك تنتقل ملكية هذا المنقول إلى المشترى، ولكـن لا بعقـد             . المنقول
الحيازة : (ر من مستأجر، بل بالقاعدة التى تقضى بأن       البيع لأن البيع صاد   
  .)١ ()المنقول سند الملكية

 مدنى يقرر سريان الأحكام الخاصة بالآثـار        ١١١٨ونص المادة    -٣
المترتبة على حيازة المنقولات المادية والـسندات لحاملهـا علـى رهـن             

  .)٢(المنقول
  

                                              
  . وما بعدها١٠٣٥ ص – للدكتور السنهورى والمستشار مصطفى الفقى – ١٠ –الوسيط ) ١(
  .٥٥٤ ص – للدكتور محمد على إمام –التأمينات الشخصية والعينية ) ٢(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٧٦  

 
 

 





 


 

  
   :د التاليةهذه المادة تقابل نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، الموا

 ٨٨٨ أردنـى والمـادة      ١٤٠٦ سورى و    ١٠٤٠ ليبى و    ١١٢٣مادة  
  .سودانى

  
التعليق بالأعمال التحضيرية الوارد على نص المادة        - لاحقاً - ينظر
  . مدنى١١٢٢

  
سلطة المحكمة فى الإذن بالبيع     ) سودانى( مدنى   ٨٨٨تبين المادة    -١

ص على أنه يعد أن تتحقق من الخطر الذى يتعرض لـه            وإيداع الثمن، فتن  
وبعد التحقق من أن فرصة بيع المنقول     … المنقول المرهون عند عدم بيعه      

تفصل المحكمة فى الإذن بالبيع، فإذا أذنت به تفضل أمر إيـداع            … طيبة  
الثمن، وبخاصة إذا كان البيع قبل حلول أجل الدين المضمون بالرهن فقـد             

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٧٧  

ند الدائن المرتهن أو فى خزانـة المحكمـة أو فـى أحـد              يجعل إيداعه ع  
  .المصارف

وفى جميع الأحوال متى بيع الشئ المرهون وتحول إلى ثمن، حل الـثمن   
  .)١(حلولاً عينياً محل المنقول ومن ثم يتحول الرهن من المنقول إلى ثمنه

   
س وزال  متى وفى المرسل إليه الأجرة للناقل انقضى حـق الحـب           -١

المانع الذي كان يحول دون تسليم الأشياء إليه ويعود الالتزام بالتسليم فـي             
ذمة الناقل وفقاً لأحكام عقد النقل فيلتزم بتسليم تلك الأشياء سليمة للمرسل            
إليه إذ لا يترتب على استعمال حق الحبس انفساخ هذا العقـد أو انقـضاء               

ى وقف تنفيـذ التـزام الناقـل      الالتزامات الناشئة عنه بل يقتصر الأمر عل      
بالتسليم حتى يفي المرسل إليه بالتزامه بالوفاء بأجرة النقل ولا يغير مـن             
ذلك أن يكون المرسل إليه هو المتسبب في حبس البضاعة بتخلفـه عـن              
الوفاء بأجرة النقل إذ أن تقصيره في الوفاء بالتزامه هذا وإن كان يخـول              

 أنه لا يعفيه من التزامه بالمحافظـة        للناقل أن يستعمل حقه في الحبس إلا      
على الشيء المحبوس وهو التزام متولد عن حق الحبس ذاته ولا يمكن أن             
يعتبر مجرد التأخير في الوفاء بالأجرة هو السبب فيما يـصيب الأشـياء             
المحبوسة من تلف في فترة احتباسها، وللحابس إذا خشي علـى الـشيء             

صل على إذن من القضاء في بيعـه        المحبوس من الهلاك أو التلف أن يح      
 من القانون المدني وينتقل حينئذ الحق في الحبس         ١١١٩طبقاً لنص المادة    
  .من الشيء إلى ثمنه

 

                                              
  .١١١٠ و ١١٠٩ س – ٢ جزء –المذكرة التفسيرية للقانون المدنى السودانى ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٧٨  

 
 




 

  
  :المدنى بالأقطار العربية، المواد التاليةهذه المادة تقابل فى نصوص القانون 

  . أردنى١٤٠٧ كوتيى و ١٠٤٧ سورى و ١٠٤١ ليبى و ١١٢٤مادة 
  

التعليق بالأعمال التحضيرية الوارد على نص المادة        - لاحقاً - ينظر
  . سودانى٨٨٧ مدنى و١١٢٤

  
 المنقـول    مدنى أنـه يجـوز بيـع       ١١٢٠يتبين من نص المادة      -١

المرهون، ولو قبل حلول أجل الدين لا وفقاً للضرر المرهون ولـو قبـل              
حلول أجل الدين، لا دفعاً للضرر كما فى الحالة التى أشارت إليها المـادة              

  . مدنى، بل جلباً لنفع١١١٩
لقد تعرض فرصة طيبة لبيع المنقول يخشى أن تضيع، كـأن يظهـر             

 يكون ذلك قبل حلول أجل الـدين        وقد. راغب فى شراء المنقول بثمن عال     
  .فى بيع

  .فإذا تراخى فى بيع المنقول، فقد تضيعه هذه الفرصة وقد لا تتجدد

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٧٩  

لذلك أعطى للراهن وحده دون المرتهن الحق فـى أن يطلـب مـن              
القاضى أن يرخص له فى بيع المنقول المرهون ولو كان ذلك قبل حلـول              

 أن ينتفع بهذه الفرصـة      أجل الدين المضمون بالرهن حتى يستطيع الراهن      
وعند ذلك ينظر القاضى فى هذا الطلب، فإذا تحقق مـن أن هـذه              . الطيبة

مع  - فرصة طيبة لبيع المنقول المرهون، رخص للراهن فى البيع وفصل         
  :الترخيص فى البيع فى أمرين

تحديد شروط البيع، فقد يحدد شروطاً للبيـع تجعلـه مجزيـاً             -الأول
  .ومحققاً للفرصة الطيبة

الفصل فى أمر إيداع الثمن وبخاصة إذا كان قبل حلول أجـل             -الثانى
الدين المشمول بالرهن، فقد يجعل إيداعه عند الدائن المرتهن أو فى خزانة            

  .المحكمة أو فى أحد المصارف
وبديهى أنه عند بيع المنقول وقبض الثمن يتحول الرهن عن المنقـول            

  .)١(إلى ثمنه الذى حل محله حلولاً عينياً
 

∗ ∗ ∗

                                              
  . وما بعدها١٠٤٠ س – للدكتور السنهورى والمستشار مصطفى الفقى – ١٠ –ط الوسي) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٨٠  

 
 

 
 


 


 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

  . سودانى٨٨٩ كويتى و١٠٥٣ سورى و ١٠٤٣ ليبى و ١١٢٥مادة 
  

التعليق بالأعمال التحضيرية الوارد على نص المادة        - لاحقاً - ينظر
  . مدنى١١٢٢

  
 مدنى أن الدين المضمون بالرهن قد       ١١٢١ظاهر من نص المادة      -١

سعى لاستيفاء الـدين  حل أجله، وأن الدائن المرتهن لم يستوفى حقه، وأنه ي      
  .الذى له ولو بيع المنقول المرهون

فيجوز للدائن المرتهن أن يطلب من القاضـى التـرخيص فـى بيـع        
  .المنقول

o b e i k a n d l . c o m
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وهذه الإجراءات تختلف بعض الشئ عن إجراءات التنفيـذ الجبـرى،        
لأن المنقول المرهون قد تتبع فيه إجراءات أخف من الإجراءات التى تتبع            

  .)١( على العقارفى التنفيذ الجبرى
  

∗ ∗ ∗ 

                                              
  . وما بعدها١٠٤٤ ص – للدكتور السنهورى والمستشار مصطفى الفقى – ١٠ –الوسيط ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٨٢  

 
 

 



 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

  . أردنى١٤٠٨ ليبى و ١١٢٦مادة 
  

  :يختص رهن المنقول بالأحكام الآتية
يازة منقول بحسن نية تعدل كثيراً من أحكام الرهن، ويظهر ذلك           ح -١

بنوع خاص فى أمرين، أولهما أن الدائن قد يرتهن المنقول من غير المالك             
وهو حسن النية فيترتب له حق الرهن لا بمقتضى العقـد بـل بمقتـضى               

والأمر الثانى أن المنقول المرهون حيازة قد يترتب عليـه حـق            . الحيازة
  .ر لحائز حسن النية، فيقدم هذا الحق على حق المرتهنعينى آخ
إذ . المنقول المرهون حيازة بيعه فى الدين أيسر من بيع العقـار           -٢

يجوز للمرتهن أن يطلب بيع المنقول بسعره فى البورصة أو فى الـسوق،             
بل يجوز له دون رضاء الراهن أن       . فيتجنب بذلك إجراءات البيع الجبرى    

ليكه المنقول وفاء للدين على أن تحسب قيمته حـسب        يطلب من القاضى تم   
وهذا هو شرط التملك عند عدم الوفاء، وقد تقدم أنه يجـوز     . تقدير الخبراء 
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بعد حلول الدين بشرط رضاء الراهن، أما فى المنقول فرضاء الراهن غير            
ضرورى وللقاضى أن يأمر بالتمليك ويصل اليسر فى بيع المنقول أن يباع            

  :وهذا جائز فى حالتين. ينقبل حلول الد
إذا دعت الضرورة إلى ذلك بأن كان المنقول مهـدداً أن يـصيبه             ) أ(

هلاك أو تلف أو نقص فى القيمة، ولم يطلب الراهن أن يستبدل به شـيئاً               
آخر، فيجوز للمرتهن أن يطلب الترخيص فى بيعه بالمزاد أو بسعره فـى             

ثمن، وينظر القاضى فى    البورصة أو فى السوق، وينتقل حق الرهن إلى ال        
  .إيداعه فقد يودع فى مصرف أو عند الدائن

إذا تحقق نفع من بيع المنقول بأن وجدت فرصة ملائمة فيرخص           ) ب(
  .القاضى فى البيع، ويضع الشروط، ويفصل فى إيداع الثمن

هناك أحكام خاصة برهن المنقول فى حالات معينة أهمها الأحكام           -٣
لمرخص لها فى الرهن والأحكام المتعلقة بالرهن       المتعلقة ببيوت التسليف ا   

  .)١(التجارى
  
 مدنى يلفت النظر إلى أن أحكام رهن المنقول يجب          ١١٢٢النص   -١

عدم العمل بها إذا تعارضت مع أحكام الرهن التجارى أو مع أحكام بيوت             
التسليف المرخص لها فى الرهن والأحكام المتعلقة بأحوال خاصة فى رهن          

  .)٢(لمنقولا
  

                                              
  .٢٦٥ و ٢٦٤ ص – ٧ جزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ) ١(
  . وما بعدها١٠٤٧ س – مصطفى الفقى  للدكتور السنهورى والمستشار– ١٠ –الوسيط ) ٢(
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   
مادة (

١٨٤  

 
 

 
 


 


 

  
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد          

 ١٠٥٤ عراقـى و     ١٣٥٤ سـورى و     ١٠٤٨ ليبى و    ١١٢٧مادة   :التالية
  . سودانى٨٩٠ أدرنى و ١٤٠٩كويتى و 

  
التعليق بالأعمال التحضيرية الوارد على نص المادة        - لاحقاً - ينظر
  . مدنى١١٢٥

  
 مدنى أن رهن الدين يجب أن يكون        ١١٢٣يتبين من نص المادة      -١

نافذاً فى حق المدين فى الدين المرهون، ويكون ذلك بإعلان الرهن إليه أو             
الدين، ويكون للإعلان أو للقبول تاريخ ثابـت، إذ  بوله إياه، كما فى حوالة      ـبق

ويجب أيضاً أن يكون نافذاً فـى حـق         .هذا التاريخ الثابت يحدد للرهن مرتبته     
 المكتوب فى   الغير، ويكون ذلك بحيازة الدائن المرتهن لسند الدين، فالدين غير         
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وتعتبر السندات لحاملها بمثالة المنقـولات الماديـة،         .سند لا يجوز رهنه   
. تداولها يحصل بتسليمها، فلا يشترط فى رهنها شرط غير تسليم الـسند           ف

وعلى ذلك يجب، لنفاذ رهنها فى حق الغير، إلى جانب انتقال الحيازة، أن             
يدون الرهن فى ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها الحـق المـضمون بـالرهن           

  .)١() مدنى١١١٧م (والمال المرهون بياناً كافياً 
   

يعتبر المحـرر   " من قانون الإثبات على أنه       ١٤النص في المادة     -١
ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط           العرفي صادرا ممن وقعه   

أو إمضاء أو ختم أو بصمة أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكـار               
فجعل الورقة حجة على موقعها وعلى      " ويكفي أن يحلف يمينا بأنه لا يعلم      

يره بإطلاق معنى كلمة الغير لتشمل كل غير الموقعين فيما تضمنته مـن   غ
نسبة التصرف إلى الموقع على الورقة وما جاء فيها من بيانات غيـر أن              

 من القانون المدني    ٣٩٥ من قانون الإثبات المقابلة لنص المادة        ١٥المادة  
رصا على  قد استثنت طائفة من الغير حماية للثقة العامة في المعاملات وح          

لا يكون المحرر العرفي حجة على الغير في        : "استقرارها فنصت على أن   
فالمقصود بالغير في هذا النص ...." تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت

هو الخلف الخاص لصاحب التوقيع أي من انتقل إليه مال معين بذاته مـن              
ريخ، فالمشرع أراد   الموقع على الورقة الذي تلقى عنه الحق بسند ثابت التا         

حماية الخلف الخاص من الغش الذي يحتمل وقوعه مـن الـسلف ومـن              
يتعاقدون معه إضرارا به، ومن يأخذ حكم الخلف الخاص كالدائن الحـاجز       

                                              
  . وما بعدها١٠٥٠ ص – للدكتور السنهورى والمستشار مصطفى الفقى – ١٠ –الوسيط ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٨٦  

 من القانون المدني نصت على سـريان        ١٤٦على مال معين، لأن المادة      
أراد المشرع  تصرفات السلف المتعلقة بهذا المال المعين بذاته على الخلف ف         

تثبيت الثقة العامة في التصرفات ومنع الغش علـى مـا جـاء بالأعمـال        
 ١١٢٣،  ١١١٧،  ٦٠٤،  ٣٠٥التحضيرية للقانون المدني ونصوص المواد      

من القانون المدني التي تشترط ثبوت التاريخ لسريان الإيجار أو القبـول            
دتين بحوالة الحق أو الرهن في حق الخلف الخاص، وما نصت عليه المـا            

 من قانون المرافعات بشأن سريان عقد الإيجار ومخالـصات          ٤٠٩،  ٤٠٨
 ١٥الأجرة وحوالتها بالنسبة للدائن الحاجز، فثبوت التاريخ في نص المادة           

من قانون الإثبات هو شرط لسريان التصرف الوارد بالورقة العرفية على           
لشرط الخلف، ولا يغني عن ثبوت التاريخ شيء آخر، وجزاء عدم تحقق ا           

الوارد فيها من أسبقية ثبوت التاريخ ألا يسري هذا التصرف في حقه حتى             
ولو ثبتت أسبقيته بعد ذلك، شأنها كالمفاضلة في انتقال الملكيـة وسـريان             

  .الحقوق العينية العقارية لا تكون إلا بأسبقية التسجيل فقط دون غير ذلك
 

 

∗ ∗ ∗ 
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 
 

 



 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

 كويتى  ١٠٥٥ عراقى و    ١٣٥٥ سورى و    ١٠٤٧ ليبى و    ١١٢٨مادة  
  . سودانى٦٩١ أردنى و ١٤١١و 

  
يرية الوارد على نص المادة     التعليق بالأعمال التحض   - لاحقاً - ينظر
  . مدنى١١٢

  
 مدنى فـى رهـن الـسندات الإسـمية          ١١٢٤يتكلم نص المادة     -١

والسندات الإذنية، فيجعل إنها كحوالتها بالقيد فى سـجلات الـشركة فـى             
السندات الإسمية، وبالتظهير فى السندات الإذنيـة، علـى أن يـذكر فـى              

سبيل الرهن، فيتم الرهن بذلك دون حاجة       الحالتين أن الحوالة قد تمت على       
  .)١(إلى إعلان الدين فى هذه السندات بالرهن

 

                                              
  . بعدها وما١٠٥٤ ص – للدكتور السنهورى والمستشار مصطفى الفقى – ١٠ –الوسيط ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٨٨  

 
 

 

  
   :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

 أردنى  ١٤١٢ كويتى و    ١٠٥٦ مكررة و    ١٣٥٥ ليبى و    ١١٢٩مادة  
  . سودانى٨٩٢و 

  
غير أن الرهن فى . منقولاًيقع الرهن الحيازى على الدين باعتباره  -١

فمـن ناحيـة    . يعة الدين بهذه الحالة تتحور بعض أحكامه بما يتفق مع ط        
انعقاد الرهن ونفاذه يكون رهن  الـدين بإيجـاب وقبـول مـن الـراهن                
والمرتهن، ولكنه لا ينفذ فى حق المدين للراهن إلا بإعلانه أو قبوله كمـا              

نافذاً فى حق الغير إلا بحيازة      ولا يكون الرهن    . هو الأمر فى حوالة الدين    
المرتهن للدين، ويكون ذلك بحيازة سند الدين وتحـسب مرتبـة الـرهن             

أما فى  السندات الرسـمية والـسندات        . بالتاريخ الثابت للإعلان أو القبول    
الإذنية فإن الرهن يتم بالطريقة الخاصة لحوالة هذه السندات، أى بالقيد فى            

ة والتظهير للسندات الإذنية، على أن يذكر       سجلات الشركة للسندات الرسمي   
وتعتبر السندات لحاملهـا كـالمنقولات   . أن الحوالة تمت على سبيل الرهن    

  .المادية، وتجرى عليها أحكام هذه المنقولات
ويشترط فى الدين حتى يمكن رهنـه أن يكـون قـابلاً للحوالـة               -٢
لديون الأخـرى   فلا يجوز الرهن فى دين النفقة ولا المعاش ولا ا         . وللحجز

  .)١(التى لا يجوز الحجز عليها
                                              

  .٢٧١ ص – ٧ جزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٨٩  

  
 مدنى أن الدين حتى يجوز رهنه يجب        ١١٢٥يتبين م نص المادة      -١

. أن يكون قابلاً للحجز عليه، ولحوالتها، حتى يمكن التنفيذ عليه إذا ما رهن      
  .فالدين غير قابل للحجز عليه أو غير القابل للحوالة لا يجوز رهنه

 يكون جائزاً رهن دين النفقة، ولا ديـن المعـاش، لأن            وعلى ذلك لا  
  .)١(هذين الدينين لا يجوز الحجز عليهما

  

∗ ∗ ∗ 

                                              
  . وما بعدها١٠٥٥ ص – للدكتور السنهورى والمستشار مصطفى الفقى – ١٠ –يط الوس )١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٩٠  


 

 





 



 

  
  :بالأقطار العربية، المواد التاليةهذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى 

 أردنى  ١٤١٣ عراقى و    ١٣٥٧ سورى و    ١٠٤٨ ليبى و    ١١٣٠مادة  
  . سودانى٨٩٣و 

  
التزامات الراهن والمرتهن فى رهن الدين هى نفس التزامها فـى            -١

  .رهن الأشياء الأخرى
 فيجب على الراهن أن يسلم سند الدين، وأن يرتب حق الـرهن،            -٢

وأن يضمنه، ويخالف الضمان أن ينهى الراهن الدين المرهون بدون موافقة 
المرتهن كأن يبرئ المدين، أو يجدد الدين أو يدخل أى تعديل فيه من شأنه              
أن يضر بحقوق المرتهن كأن يتنازل عن الفوائد أو ينقص منهـا أو يمـد               

  .الأجل أو يتنازل عن رهن يضمن الدين المرهون

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٩١  

ن أن يحافظ على الدين، فيقطع التقادم، ويقيد رهنـاً          ويلزم المرته  -٣
يضمن الدين المرهون ويجدد القيد، ويقتضى الدين فى الزمـان والمكـان            

  .المحددين ويبادر بإخطار الراهن بذلك
وللمرتهن أن يقبض غلة الدين، فيستولى على الفوائد التى تحـل بعـد     

 ذلـك ممـا هـو       الرهن وعلى كل الاستحقاقات الدورية الأخرى، ويخصم      
     مستحق له بالترتيب الذى تقدم ذكره، ويلزم المرتهن أيـضاً بـرد الـدين             

  .)١ ()أو سنده إذ كان لم يحل بعد استيفاء حقه(
  
 مدنى أن على الراهن والمرتهن فى فى        ١١٢٦يؤخذ من نص المادة      -١

  . الأخرىرهن الدين نفس الالتزامات التى على الراهن والمرتهن فى الأشياء
فعلى الراهن أن يسلم سند الدين وأن يرتب حق الـراهن أو يـضمنه،       
وعلى المرتهن أن يحافظ على الدين فيقطع تقادم، وأن يقتضى الدين فـى             

  .الزمان والمكان المحددين، وأن يبادر إلى إخطار الراهن بذلك
وإذا كانت هناك فوائد واستحقاقات دورية مستحقة على الـدين بـادر            

 والمرتهن إلى الاستيلاء عليها، وخصمها من المصروفات ثـم مـن            الدائن
  .الفوائد ثم من أصل الدين الذى له، ما لم يتفق على غير ذلك

ثم على الدائن المرتهن أن يحافظ على الدين المرهون، وإذا كان له أن             
يقتضى منه شيئاً اقتضاه فى الزمان والمكان المحددين، وبادر إلى إخطـار       

  .)٢(كالراهن بذل

                                              
  .٢٧٤ و ٢٧٣ ص – ٧ جزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ) ١(
  . وما بعدها١٠٥٧ ص – للدكتور السنهورى والمستشار مصطفى الفقى – ١٠ –الوسيط ) ٢(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٩٢  

 
 

 




 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

 كويتى  ١٠٥٨ عراقى و    ١٣٥٨ سورى و    ١٠٥٢ ليبى و    ١١٣١مادة  
  . سودانى٨٩٤ أردنى و ١٤١٥و 

  
للمدين فى الدين المرهون أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بأوجـه            -١

فلو كان العقد الذى نشأ عنه      . الدفع المتعلقة بصحة الحق المضمون بالرهن     
هذا الحق باطلاً كان الرهن باطلاً كذلك، وللمدين أن يتمسك بالبطلان قبل            

 وكذلك لو كان هذا الحق قد إنقضى بأى سبب من أسـباب             الدائن المرتهن 
فللمدين أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بأن الحق المضمون . إنقضاء الحقوق

وهذا تطبيـق للقاعـدة التـى    . بالرهن نفسه قد إنقضى تبعاً لإنقضاء الحق 
تقضى بأن المدين فى الحوالة يجوز له أن يحتج بالدفوع الخاصة بالمحال            

  ). من المشروع٤٣٩م (ه إليه وحد

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٩٣  

وللمدين فى الدين المرهون كذلك أن يتمسك قبل الدائن المـرتهن            -٢
فلو كان العقد الذى نشأ عنه الدين       . بأوجه الدفع التى له قبل الدائن الأصلى      

المرهون باطلاً كان للمدين أن يتمسك بهذا البطلان قبل الـدائن المـرتهن             
وكذلك لو كان الدين المرهون قد      . صلىبالقدر الذى يجوز له قبل الدائن الأ      

انقضى، فللمدين أن يتمسك بالإنقضاء قبل الدائن المرتهن بالقـدر الـذى            
وهذا أيضاً تطبيق للقاعدة التى تقضى بـأن        . يجوز له قبل الدائن الأصلى    

 المدين فى الحوالة يجوز له أن يحتج على المحال إليه بالدفوع التى كان له             
 مـن  ٤٣٩م (أن يحتج بها عـل المحيـل      - ى حقه وقت نفاذ الحوالة ف    -

  .)١()المشروع
  

 مدنى أن للمدين فى الدين المرهون  ١١٢٧يؤخذ من نص المادة      -١
  :أن يتمسك بنوعين من الدفوع

  .الدفوع المتعلق بالحق المضمون بالرهن) ١(
  .)٢(الدفوع المتعلقة بالدين المرهون نفسه) ٢(
  

∗ ∗ ∗ 

                                              
  .٢٧٦ و ٢٧٥ ص – ٧ جزء – مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى) ١(
  . وما بعدها١٠٥٩ ص – للدكتور السنهورى والمستشار مصطفى الفقى – ١٠ –الوسيط ) ٢(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٩٤  

 
 

 



 




 

  
   :صوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التاليةهذه المادة تقابل فى ن

 أردنى  ١٤١٦ كويتى و    ١٠٥٩ عراقى و    ١٣٥٩ ليبى و    ١١٣٢مادة  
  . سودانى٨٩٥و 

  
التعليق بالأعمال التحضيرية الوارد على نص المادة        - لاحقاً - ينظر
  . مدنى١١٢٩

  
نى أنه إذا حل الدين المرهون ولم        مد ١١٢٨يتبين من نص المادة      -١

يحل الدين المضمون بالرهن، فإن وفاء الدين المرهون يجـب أن يكـون             
للراهن والمرتهن معاً، لأن الراهن هو صاحب الدين، والمرتهن لـه حـق      
رهن حيازى فيه ولكل من الراهن والمرتهن أن يطلب من المـدين إيـداع      

أمين يتفـق عليـه الـراهن       الدين خزانة المحكمة أو فى مصرف أو عند         

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٩٥  

والمرتهن، ويصح أن يكون أحدهما، وينتقل حق الـرهن إلـى مـا تـم                
وعلى الراهن والمرتهن أن يتعاونا على استغلال المبلغ الـذى أداه           .إيداعه

المدين على خير وجه نافع للراهن، دون أن يكـون فـى ذلـك ضـرر                 
العين ملكـاً   بالمرتهن، فإذا رؤى أن يكون الاستغلال بشراء عين اشتريت          

للراهن، وبادر الراهن إلى رهن هذه العين إلى الدائنين المـرتهن رهـن             
أحدهما يملك عيناً والآخر يرهنها إلـى أن يـصفيا          : حيازى ويبقيان هكذا  

  .)١(مركزيهما عند حلول أجل الدين المضمون بالرهن
  

∗ ∗ ∗  

                                              
  . وما بعدها١٠٦٢ ص – للدكتور السنهورى والمستشار مصطفى الفقى – ١٠ –الوسيط ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٩٦  

 
 

 



 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

 ١٠٦٠ عراقـى و     ١٣٦٠ سـورى و     ١٠٤٩ ليبـى و     ١٠١٣٣مادة  
  . سودانى٨٩٦ أردنى و ١٤١٧كويتى و 

  
إذا حل الدين المرهون قبل حلول الحق المضمون، فـلا يقـبض             -١

هن والمرتهن معاً، ولا يجوز للمرتهن أن يستقل بقبـضه لأن           الدين إلا الرا  
ويجوز لأى منهما أن يطلب من      . الحيازة لا تثبت له إلا على دين فى الذمة        

المدين أن يودع ما يؤديه عند أمين يتفقان عليه ويصح أن يكون أحـدهما،              
 فإن كان المودع مبلغاً من النقـود،      . وينتقل حق الرهن إلى ما أداه المدين      

وجب أن يتعاون الراهن والمرتهن فى استغلاله لآجال طويلة يصعب معها           
فإذا رؤى أن يكـون الاسـتغلال       . أن يصفى فى الوقت الملائم لهذا الدائن      

بشراء عين، وجب على الراهن أن ينشئ رهناً جديداً علـى هـذه العـين               
  .لمصلحة المرتهن

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٩٧  

لمرتهن إذا لم وإذا حل الدين المرهون بعد حلول الحق المضمون فل -٣
يكن قد تقاضى حقه أن يتولى قبض الدين، أو أن يبيعه أو أن يتملكه طبقـاً   

 وإذا كان الدين المرهون من جنى المـضمون، فـلا يكـون             ١٥٦٢للمادة  
للمرتهن صفة فى القبض إلا بالقدر الذى يستوفى حقه، ويلتزم المـدين أن             

  .)١(فاه للمرتهنيوفيه بهذا القدر فتبرأ ذمته نحو الراهن بقدر ما و
  
 مدنى أنه إذا أصبح كل مـن الـدين          ١١٢٩يتبين من نص المادة      -١

المرهون والدين المضمون بالرهن مستحق الأداء، ولـم يـستوف الـدائن          
منهمـا،   فقد أصبح حقه والمدين المرهون، كـل      . المرتهن حقه من الراهن   

قـه بأحـد الوجـوه      مستحق الأداء، فيستطيع الدائن المرتهن أن يستوفى ح       
  :الثلاثة الآتية

هذا إذا كان المـستحق  . يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقاً له      )١(
  .له والدين المرهون من جنس واحد

فإن لم يكونا من جنس واحد فللدائن المرتهن أن يطلـب بيـع الـدين                 )٢(
  المرهون حتى يستوفى حقه من ثمنه

 مـدنى علـى أن      ١١٢١/٢اً للمادة   أو يطلب تملك الدين المرهون وفق       )٣(
 .)٢(يحسب عليه بحسب تقدير الخبراء

  

∗ ∗ ∗  
                                              

  .٢٨١ و ٢٨٠ ص – ٧ جزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ) ١(
  . بعدها وما١٠٦٥ ص – للدكتور السنهورى والمستشار مصطفى الفقى – ١٠ –الوسيط ) ٢(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

١٩٨  

 
 و  ١٠٩٦عرف الشارع الرهن الحيازى وحدد محله فى المادتين          -١
 مدنى النص على أن تسرى علـى        ١٠٩٨ مدنى، وأورد فى المادة      ١٠٩٧

 إلـى   ١٠٤٠ المواد من     مدنى وأحكام  ١٠٣٣الرهن الحيازى أحكام المادة     
إذا : ( مدنى على أنه   ١٠٣٣ونص المادة   .  المتعلقة بالرهن الرسمى   ١٠٤٢

كان الراهن غير مالك للعقار المرهون، فإن عقد الرهن يصبح صحيحاً إذا            
وإذا لم يصدر هذا الإقرار، فإن حـق        . أقره المالك الحقيقى بورقة رسمية    

لذى يصبح فيه هـذا العقـار       الرهن لا يترتب على العقار إلا من الوقت ا        
  ).مملوكاً للراهن

مما مفاده أن رهن العقار المملوك للغير يكون غير نافذ فى حق المالك             
الحقيقى إلى أن يجيزه بورقه رسمية، وأن مناط رسمية الورقة وفق المادة            
العاشرة من قانون الإثبات أن يكون محررها موظفـاً عموميـاً أو مكلفـاً              

  .مقتضى وظيفته بتحريرهابخدمة عامة مختصة ب
 

لئن كان رهن الشئ حيازة هو بمثابة التصرف فيه يتعين والحال             -٢
كذلك أن يكون الراهن مالكاً للشئ المرهون وإلا كان عقد الـرهن قـابلاً              

 ١٠٩٨للإبطال واعتباره قد ورد على مال مملوك للغيـر، إلا أن المـادة              
 مدنى الواردة فى الرهن  الرسـمى        ١٠٣٣مدنى تنص على سريان المادة      

وتنص تلك المادة على أنه إذا كـان الـراهن          . على أحكام الرهن الحيازى   
غير مالك للعقار المرهون فإن عقد الرهن يصبح صحيحاً إذا أقره المالـك             

  .الحقيقى ويبقى مرتباً لآثاره منذ صدوره لمصلحة الدائن المرتهن
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المطعـون   - ا كان الثابت من الأوراق أن مالك الأطيان المرهـون   لم
تدخل فى الدعوى أمام محكمة أول درجـة منـضماً إلـى             - ضده الثانى 

فى طلب الحكم بإنقضاء عقد الرهن      ) المدين الراهن (المطعون ضده الأول    
المؤرخ وتسلم الأطيان المرهونة، وكان ذلك إجازة منـه للـرهن تجعلـه             

وإذ ). الدائن المرتهن ( لآثاره منذ صدوره لمصلحة الطاعن       صحيحاً مرتباً 
انتهى الحكم المطعون فيه إلى قيام هذا العقد وأعمال أحكامه وانتهى إلـى             

  .انقضائه بالوفاء، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون
 

 الأرض المرهونـة أن     الدائن المرتهن متى انتقلت إليـه حيـازة        -٣
إمـا  . تستغلها لحساب الراهن الاستغلال المعتاد على الوجه الذى تصلح له         

بزراعتها أو بتأجيرها إلى من يقوم بذلك، فإذا أجرها إلـى الغيـر كـان               
صاحب صفة فى هذا التأجير، وبالتالى فإن عقد الإيجار الـصادر منـه لا    

لما كان ذلـك    . جهة الراهن ينقضى بإنقضاء الرهن بل عند تلقائياً فى موا       
المطعون عليه   - وكان الثابت أن عقد الإيجار الصادر من الدائن المرتهن        

ر وأثبت فى دفاتر الجمعية التعاونية طبقـاً        رإلى الطاعنين قد ح    - الخامس
فـى مواجهـة المـدينتين       - حتى بعد إنقضاء الرهن    - للقانون، فإنه يمتد  

اللتين تحلان محـل الـدائن       - الرابعةالمطعون عليهما الثالثة و    - الراهن
 - لموجرين، ويحـل مـن بعـدهما       - المطعون عليه الخامس   - المرتهن

  .كمؤجر المشتريان منهما المطعون عليهما الأول والثانى
 

أن ما يطلبه القانون لنفاذ الرهن الحيازى للمنقول فيه حق الغيـر             -٤
وين العقد فى ورقة ثابتة التاريخ يحدد فيها مبلغ الـدين المـضمون             من تد 
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مادة (

٢٠٠  

بالرهن أو الحد الأقصى الذى ينتهى إليه هذا الدين إذا لم يكن تحديده لحالة              
هذا الذى يتطلبه القانون    . ترتيبه ضماناً لاعتماد مفتوح أو بفتح حساب جار       

كتفـى لنفـاذ   فالقانون التجارى ي  … المدنى لا يسرى على الرهن التجارى       
الرهن فى حق الغير بانتقال حيازة الشئ المرهون إلى الدائن المـرتهن أو             
من يعينه المتعاقدان، ولا يلزم ثبوت تاريخ عقد الرهن ولا تدوين هذا العقد             

وحتى كان لا يلزم وجود عقد مكتوب أصلاً فإن تحديد الدين           . فى أية ورقة  
  .لى الغيرالمضمون لا يكون لازماً للاحتجاج بالرهن ع

 

 من قـانون    ١٢ من القانون المدنى،     ١١١٤يشترط وفقاً للمادتين     -٥
حق الغيـر إلـى      الشهر العقارى لكى يسرى الرهن الحيازى العقارى فى       

  من القانون الأخيـر    ٤٣جانب انتقال الحيازة، قيد الرهن، وأنه وفقاً للمادة         
يسقط القيد إذا لم يجدد خلال عشر سنوات من تاريخ إجرائه ويترتب على             

فى حكم  " بالغير"والمقصود  " الغير"سقوط القيد عدم سريان الرهن فى حق        
هذه المواد هو كل من له مصلحة فى عدم سريان الرهن عليه عدا الراهن              

ن كالمشترك من انتقلت إليه ملكية العقار المرهو " الغير"وورثته، فيعتبر من    
من المدين الراهن بمقتضى عقد مسجل، ويكون لهذا المشترى أن يتمـسك            
بعدم سريان الرهن فى حقه إذا لم يكن قد قيد، أو إذا قيد ولم يجـدد القيـد                  
خلال السنوات العشر التالية، ولو كان انتقال الملكية إلى المشترى لاحقـاً            

  .على القيد قبل سقوطه
 

إذا كان رب العمل لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بحقـه فـى              -٦
تبعاً للـرهن    - المدفوع له من العامل بمقتضى عقد العمل       - حبس التأمين 
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الحيازى المقرر له عليه حتى تبرأ ذمة العامل من المسحوبات فـإن هـذا              
داؤه لأول مرة أمام محكمة النقض لمـا        الدفاع يكون سبباً جديداً لا يجوز إب      

  .يخالطه من واقع كان يجب عرض على محكمة الموضوع
 

متى كان الثابت من مدونات الحكم أن الرهن الحيازى موضـوع            -٧
ضماناً لدينه، رهن تجارى، وأن الراهن تاجر قدم الموتورات للبنك الطاعن 

وكانت حيازة الراهن للموتورات قرينة قانونية على ملكيته لها، وكان رهناً           
حيازياً لا يتطلب وثيقة رهن خاصة تشتمل على أرقامهما وأوصافها لما هو 
مقرر من جواز إثبات هذا الرهن سواء بالنسبة للمتعاقدين أو للغير بكافـة             

 مـن قـانون   ٧٦ية عملاً بالمـادة  طرق الإثبات المقبولة فى المواد التجار  
، إذ كان ذلك، وكـان      ١٩٥٤ لسنة   ٦٥٥التجارة بعد تعديلها بالقانون رقم      

حسن النية يفترض دائماً فى الحائز إلى أن يقوم الدليل على العكس الـذى              
يقع عبء إثباته على من يدعيه، والذى عليه أن يثبت أن الدائن المـرتهن              

ان فى مقدوره أن يعمل الراهن غير مالك        كان يعلم وقت إبرام الرهن أو ك      
للشئ المرهون أو أن ملكيته له مهددة بالزوال، فإن استدلال الحكم علـى             
سوء نية الطاعن بالقرائن التى أوردها، والتى لا تؤدى إلى ما استخلـصه             

  .منها يكون فاسداً ومخالفاً للقانون
 

قول برهنه رهن حيازة لا يجوز إلا من        إن التصرف فى الشئ المن     -٨
فليس إذن للدائن المرتهن المنقول أن يرهنه باسمه ضماناً لدين          . مالك الشئ 

عليه فإن فعل فلا يحتج بالعقد على المالك الحقيقى، غير أنه إذا كان هـذا               
المرتهن الأخير حسن النية وقت العقد أى معتقداً صحة ملكية مـن تعاقـد              
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٢٠٢  

لة يكون على المالك الذى يطالب برد ملكه أن يوفى هذا           معه، ففى هذه الحا   
المرتهن بكل المستحق له من الدين المضمون بالرهن، وأما إذا كان سـئ             
النية فإن الرهن لا يكسبه من الحقوق قبل مالك الشئ المرهون أكثر ممـا              
لمدينه الذى تعاقد معه، فلا يلزم المالك إلا بأن يـؤدى لـه قيمـة الـدين                 

. نه لدائنه هو والذى يخول لمرتهن حبس المرهون حتى السداد         المطلوب م 
ولم يعين القانون طريقة خاصة لإثبات سوء نية المرتهن المتعاقد مع غير            
مالك بل ترك ذلك للقواعد العامة التى تبيح فى هذه الحالة الإثبات بكافـة              

  .طرق الإثبات القانونية


 

إذا ارتهن شخص أطيان شخص آخر نظير معين ولم يدفع له مبلغ        -٩
الرهن كله بل استبقى لديه جزءاً منه أمانة ليدفعه لدائنين أخـرين وحـرر           
ورقة ضد الراهن، ومع إقرار المرتهن لما ورد بها لم يقدم للمحكمة ما يدل    

ه أدى ما بقى عليه من قيمة الرهن فخصمت هى هذا البـاقى مـن               على أن 
قيمة الدين الذى يطالب به، فلا يجوز للمـرتهن أن يـدعى أن المحكمـة               
بإجرائها هذا الخصم قد قاصته بمثله من قيمة الدعوى مع منازعته هو فى             
جواز هذه المقاصة، لأن ورقة الضد لم ترتب للدائن دينـاً جديـداً بذمـة               

حتى يصح منه القول بأنه ينازع فى بقائه ويرتب على منازعتـه            المرتهن  
عدم جواز المقاصة وإنما هى تشهد على هذا المرتهن بأنه لم يدفع قيمة هذا    
المبلغ عند تحرير عقد الرهن، فخصم المحكمة له من قيمة مبلغ الـرهن لا    

  .يخرج مخرج المقاصة
 
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 
متى كان الطاعن قد رهن سنداً إذنياً للبنك تأميناً لغرض وظهر            -١٠

السند المرهون على بياض ونص فى عقد الرهن على تخويله حتى تحصيل 
 مـن القـانون     ٨٠قيمته دون قيد أو شرط وكان البنك إعمالاً لنص المادة           

ر المطعون  التجارى وممارسته لحقه المكفول فى عقد القرض قد قام بإخطا         
بتظهير السند إليه تأميناً للقرض فقـام هـذا الأخيـر           ) المدين(عليه الأول   

فإن هذا الوفاء يعتبر صحيحاً فى      . بالوفاء بقيمة السند قبل ميعاد الاستحقاق     
القانون ولا يمنع من ذلك أن يكون الطاعن قد حذر البنك فى اليوم السابق              

 لأن رهن السند للبنك وتخويله      على الوفاء من تحصيل قيمة السند المرهون      
حق تحصيل قيمته يفيد عدم تمسك الراهن بأجل الاسـتحقاق الـذى كـان              

 و  ١٤٥مقرراً لمصلحته ولا يجدى الطاعن فى هذه الحالة تمسكه بالمادتين           
  . من القانون التجارى١٤٦

 

  

∗ ∗ ∗ 
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٢٠٤  

 
 

 
 
 

  
  :لأقطار العربية، المواد التاليةهذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى با

 كويتى  ١٠٦١ عراقى و    ١٣٦١ سورى و    ١١٠٩ ليبى و    ١١٣٤مادة  
  . سودانى٨٩٧و 

  
التعليق بالأعمال التحضيرية الوارد على نص المادة        - لاحقاً - يراجع
  . مدنى١١٣١

  
 للحـق    مدنى أن الإمتياز هو تقـديم      ١١٣٠يؤخذ من نص المادة      -١

ويقـرر هـذا    . الممتاز على سائر الحقوق الأخرى التى يتقدمها هذا الحق        
  .التقدم نص فى القانون مراعياً فى ذلك صفة الحق المتقدم

فالقانون اختار بعض الحقوق مراعياً فى ذلك صفتها وجعلها حقوقـاً           
. وسبب إمتياز هذه الحقوق يختلف باختلاف الحق      . ممتازة ونص على ذلك   

 يقدمه هذا الحق من خدمة أداها من عجل الحق لمصلحة الـدائنين          فمنها ما 
ومنها ما هو مبنى على اعتبارات      . الآخرين كما فى المصروفات القضائية    

إنسانية كإمتياز أجور الخدم والعمل والكتبة، لأن هذه الأجـور ضـرورية            

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢٠٥  

ومنها ما هو مبنى على فكرة الرهن الضمنى كما فى          . لمعيشة الدائنين بها  
ومنها . متياز المؤجر وصاحب الفندق على أمتعة المستأجر ونزيل الفندق        إ

ما مبنى على فكرة أن الدائن هو الذى أدخل الشئ فى ملك المدين كبـائع               
ومنها ما هو مبنى . العقار والمنقول وأجر المقاولين والمهندسين المعماريين    

  .على اعتبارات أخرى غير ذلك
تعيين هذه الحقـوق الممتـازة ويعـين    والقانون وحده هو الذى يتولى     

  .مرتبة الإمتياز، فلا يكون للحق إمتياز إلا بمقتضى نص فى القانون


 

 فى  وقد جاء بهذا الحكم الأخير أن الإمتياز لا يقرر إلا بمقتضى نص           
فالإمتيـاز  ) القانون، فاشترط المتعاقد إمتيازاً لحقه فى التعويض لا يعتد به         

  .حق استثنائى لا يقاس عليه
ولم ينص القانون على إمتياز فى عقد المقايضة كما نص على الإمتياز       

  .فى عقدى البيع والقسمة
وأن حقوق الإمتياز مستمدة من القانون، فلا يجوز التوسع فى تأويلهـا    

  .القياس عليها ولا خلق إمتياز لم يقرره، إذ لا إمتياز بغير نصولا 
وقد مضت محكمة النقض أن المقرر فى قضائها أن الإمتياز لا يقرر            

لحق إلا بمقتضى نص فى القانون، ومن ثم فإن اشتراط المتعاقد إمتيـازاً             ا
لنص له القانون هذا الإمتياز لا يعتد به، وبالتالى يكون ا          لحقه الذى لم يقرر   
  .عليه فى العقد لغواً

)١(  

                                              
  .  وما بعدها١٠٦٨ س – للدكتور السنهورى والمستشار مصطفى الفقى – ١٠ –الوسيط ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢٠٦  

يلاحظ أن المشرع لم يذكر فى تعريفه لحق الإمتياز الوارد فـى             -٢
 مدنى أنه حق عينى، خلافاً لما نص عليه بالنـسبة للـرهن             ١١٣٠المادة  

  .)١()تعريفات للفقهاء: ينظر فيه(الرسمى والرهن الحيازى 
 مدنى أن القانون هو المصدر غير       ١١٣٠المستفاد من نص المادة      -٣

إلا أنه بالنسبة لحقوق الإمتيـاز فهـو مـصدرها          . المباشر لكل التأمينات  
  .المباشر

والاعتبارات التى تملى الأولوية هى اعتبارات دائمـة تبـرر تقريـر           
  .الإمتياز فى نص قانونى تطبيقاته عامة وغير محدودة

 أن الاعتبار الذى يبرر حق الإمتياز يتعلق بصفة         والمشرع ينص على  
فى الدين مما أدى بالبعض إلى القول بأن ما يراعيه المشرع هـو صـفة               

مع أن صفة الدائن لها تأثير لا شك فيه علـى            - الدين وليس صفة الدائن   
صفة الدين، فالدائن إذا كان هو الدولة فإن صفته تؤثر فى صفة الدين من              

والدائن إذا كان أجيراً فإن صفته هى التـى         . حة العامة حيث تعلقه بالمصل  
  .)٢(تطبع الدين بطابعه الاجتماعى والإنسانى

 مدنى أن مرجع الإمتيـاز وجـود        ١١٣٠يبين من تعريف المادة      -٤
صفة فى الدين تستوجب رعايته، فهو يتقرر بسبب طبيعة الـدين ولـيس             

  .لدائنلشخص الدائن، ومن ثم يعتبر الدين هو الممتاز لا ا
 مدنى يقـرر أن الإمتيـاز       ١١٣٠ويلاحظ أن التعريف الوراد بالمادة      

وربما كان مرجع ذلك    . أولوية ولم يذكر أنه حق عينى يمنح التقدم والتتبع        
   أن المشرع أراد أن يضع تعريفاً عاماً يصدق على كل حقـوق الإمتيـاز             

                                              
  . ٢٦١ ص – للدكتور منصور مصطفى منصور –التأمينات العينية ) ١(
  . ما بعدها و٢٨٤ س – للدكتور سمير تناغو –التأمينات العينية ) ٢(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢٠٧  

 يحتكـر   ولا ينشأ إلا بناء على نص فى القانون، فالمشرع وحده هو الذى           
والإمتياز يختلف فى ذلك عن الرهن      )  مدنى ١٣٠م  (تقرير حقوق الإمتياز    

بنوعية حيث ينشأ الرهن بناء على إتفاق، ويختلف عن الاختصاص حيـث        
  .ينشأ بأمر القضاء

وإذا لم يوجد نص يقرر الإمتياز فإنه يمتنع على القاضـى أن يعطـى    
  .لدين معين مهما كانت طبيعته صفة الإمتياز

يجوز التوسع فى تفسير النصوص التى تقرر حقوق الإمتيـاز أو           ولا  
القياس عليها، إذ أن الإمتياز يعتبر استثناء من القواعد العامة التى تقـضى       
بالمساواة بين الدائنين والمشرع لا يقرر الإمتياز لدين معين إلا مراعاة منه            

  .)١(لصفة فيه، وهى تختلف بحسب الأحوال
 مدنى أنه أبـرز     ١١٣٠ الوارد بنص المادة     يلاحظ على التعريف   -٥

  .ثلاثة أمور يتميز بها حق الإمتياز
فهو من ناحية قد عرفه بأنه أولوية، ذلك أن أهم ما يتضمنه الإمتيـاز              

  .هو الأفضلية التى يهيؤها للدائن
ومن ناحية ثانية أنه أبرز أن القانون هو مصدر الإمتياز، مختلفاً فـى             

  .لعينية اذلك عن سائر التأمينات 
ومن ناحية ثالثة حرص التعريف على إظهار أن هذه الأولوية تقـرر            

  .مراعاة من القانون لصفة خاصة فى الدين أى لسبب الدين ومصدره
وقد تحاشى المشرع عمداً وصف حق الإمتياز بأنه حق عينى خلافـاً            
لما فعله فى باقى التأمينات العينية، حتى لا يقطع رأى فى الخلاف الفقهى             

                                              
  .  وما بعدها٥٦٢ س – للدكتور محمد على إمام –التأمينات الشخصية والعينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢٠٨  

ول طبيعة بعض حقوق الإمتياز وعلـى الخـصوص حقـوق الإمتيـاز          ح
  .)١(العامة
  : مدنى أن عناصر الإمتياز، ثلاثة١١٣٠يؤخذ من نص المادة  -٦
أمـا ميـزة التتبـع فهـى        . يخول صحابها ميزة التقدم    - أولوية -١

  .لأصحاب حقوق الإمتياز الخاصة دون أصحاب حقوق الإمتياز العامة
وبالتـالى فلـيس للأفـراد أن        - قرر بنص القانون  أن الإمتياز يت  ) ٢(

ينشئوا بإرادتهم حقوق إمتيازا، ومن ثم كان اشتراط المتعاقد إمتيازاً لحقـه            
  .فى التعويض لا يعتد به، ويكون النص عليه فى العقد لغواً


 

  .ولكن يجوز للدائنون أن يتفقوا على أن يتقدمهم أحدهم كالمحامى
والقانون هو الذى يرتب حقوق الإمتياز فيما بينهما، ولا إمتياز بغيـر            
نص، لأنه أولوية تتقرر على خلاف الأصل من المساواة بين الدائنين فـلا             

  .يتوسع فى تفسيرها
.  أو علـى المنقـول أو عليهمـا معـاً          ويرد حق الإمتياز على العقار    

والإمتياز حق تبعى لا يوجد إلا إذا كان هناك دين، ويتبع هذا الـدين فـى               
  .مصيره

  .)٢(كما أنه غير قابل لتجزئة ما لم يتفق على غير ذلك

                                              
  .  وما بعدها٣٨٨ ص – للدكتور عبدالمنعم البدراوى –التأمينات العينية ) ١(
  .  وما بعدها٢٦٦ ص – للدكتور عبدالناصر العطار –التأمينات العينية ) ٢(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢٠٩  

 الإمتياز، ويؤخذ من التعريف أن الحـق هـو          ٨٩٧تعرف المادة    -٧
والقانون وحده  . ى طبيعة الحق  الممتاز لا الدائن، ذلك أن الإمتياز يرجع إل       

  .هو الذى يتولى تعيين الحقوق التى تقتضى طبيعتها أن تكون ممتازة
والإمتياز حق عينى تابع غير قابل للتجزئة، وجميع حقوق الإمتيـاز            
تمنح الأولوية، وبعض هذه الحقوق تخول حق التتبع ولكنها بعضها الآخر           

  .ى الإمتيازات العامةلا يخول هذا الحق كما هو الحال بالنسبة إل
ويعين القانون كذلك مرتبة الإمتياز، وكل حق ممتاز لم ينص القانون           
على مرتبة إمتيازه يتأخر فى المرتبة عن الحقوق الممتازة التى نص عليها            
المشروع فى هذا الباب، وإذا اتحدت مرتبة الإمتياز فـى حقـين، فإنهمـا              

  .)١(قانون على غير ذلكيستوفيان بنسبة قيمة كل منها ما لم ينص ال
منع إتخاذ إجراءات إنفرادية على أموال المدين المفلس  عدم سـريانه            
على الدائنين المرتهنين وأصحاب حقوق الإختصاص وحقـوق الإمتيـاز          

حقهم في مباشـرة هـذه      . العقارية سواء قبل الحكم بشهر الإفلاس أو بعده       
  . الإجراءات

 

∗ ∗ ∗ 

                                              
  . ١١١٨ ص – ٢ جزء –المدنى السودانى المذكرة التفسيرية للقانون ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢١٠  

 
 




 


 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

  . عراقى١٣٩٢ سورى و ١١١٠ ليبى و ١١٢٥مادة 
  

ذ من تعريف حق الإمتياز أن الحق هو الممتاز لا الدائن، ذلـك             يؤخ -١
لأن الإمتياز يرجع إلى طبيعة الحق، والقانون هو الذى يتولى تعيين الحقـوق             

  .التى تقتضى طبيعتها أن تكون ممتازة، كما يعين مرتبة هذا الإمتياز
وكل حق ممتاز لم ينص القانون على مرتبة إمتيازه يتـأخر فـى              -٢
وإذا .  على الحقوق الممتازة التى نص عليها المشروع فى هذا البابالمرتبة

  .)١(اتحدت مرتبة الإمتياز فى حقين، فإنها يستوفيان بنسبة قيمة كل منهما
  

لا يقتصر المشرع على تقرير الإمتياز، بل هو فوق ذلك يعين مرتبته،            
خرى الواردة على   فيحدد أولوية الدين الممتاز بالنسبة لأصحاب الحقوق الأ       

                                              
  . ٢٨٧ و ٢٨٦ ص – ٧ جزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢١١  

 مدنى تقـرر    ١١٣١والمادة  . نفس المال من رهن أو اختصاص أو إمتياز       
  .)١ ()إن مرتبة الإمتياز يحددها القانون: (ذلك، حيث تقول

ما ترد عليه حقوق الإمتياز العامة، وما ترد عليـه حقـوق الإمتيـاز              
  .الخاصة من أموال المدين

   

 من القانون المدنى    ١١٣٠ جرى به نص المادة      الإمتياز و على ما    -١
منها أن المادة   " أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته         " هو  

"  من ذات القانون تنص على أن حقوق الإمتياز يحـددها القـانون            ١١٣١
فالقانون وحده هو الذى يعين الحقوق الممتازة و هو وحده الذى يحدد مرتبة 

و قد نصت المـادة     ،   يجوز وضع ترتيبه إتفاقاً أو قضاء      الإمتياز بحيث لا  
 من القانون المدنى على أن ترد حقوق الإمتياز العامة على جميـع             ١١٣٢

و من ثم فإن صاحب حق الإمتياز       ،  أموال المدين من منقول و عقار معين      
العام يباشر إجراءات التنفيذ على أى مال للمدين فيستوى حقه الممتاز من            

 متقدماً على جميع دائنى المدين العاديين لما كان ذلـك و كانـت          هذا المال 
 الخاص بالتأمينات الإجتماعية و     ١٩٦٤ لسنة   ٦٣ من القانون    ١٢٤المادة  
 الملغى و التى تقابلها تنص على       ١٩٥٩ لسنة   ٩٢ من القانون    ١٠٥المادة  

 ـ          ا أن المبالغ المستحقة بمقتضى أحكام قانون التأمينات الإجتماعية يكون له
إمتياز على أموال المدين من منقول و عقـار و تـستوفى مباشـرة بعـد                
المصروفات القضائية بما يجعل مرتبة إمتياز حقوق الهيئة الطاعنـة فـى            

و كان مـن مـدونات الحكـم        ،  أعلى الدرجات بعد المصروفات القضائية    
                                              

  . ٥٦٥ ص – للدكتور محمد على إمام –التأمينات الشخصية والعينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢١٢  

المطعون فيه أنه أهدر حق الإمتياز المقرر لديون الهيئة الطاعنـة علـى             
موال مدينها بإعتباره من حقوق الإمتياز العامة المقررة بالقـانون و    جميع أ 

بغير تفريق بين مال و اّخر ثم عاد فجعل مجاله ميزانية المنشأة دون ذكر              
لأسباب هذا التخصيص المخالف لما ورد من الأحكام العامة فى القـانون            

نه يكـون   فإ،  المدنى و من الأحكام الخاصة فى قانون التأمينات الإجتماعية        
  .قد خالف القانون فى هذا الخصوص 

 
  

∗ ∗ ∗  

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢١٣  


  

  


 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

 كويتى  ١٠٦٣ عراقى و    ١٣٦٣ سورى و    ١١١١ليبيو   - ١١٣٦مادة  
  . سودانى٨٩٩ى و  أردن١٤٢٦و 

  
  . مدنى١١٣٤بالأعمال التحضيرية الوارد على نص المادة  - التعليق - لاحقاً - ينظر

  
  : مدنى يميز بين أقسام ثلاثة من حقوق الإمتياز١١٣٢نص المادة  -١

ولا تتخصص فى مال معين، فيسعها جميـع        . حقوق إمتياز عامة  ) ١  (
  .أموال المدين

  .حقوق إمتياز خاصة على منقولات المدين) ٢  (
  .حقوق إمتياز خاصة على عقار معين) ٣(

ولا يوجد فى القانون المصرى إمتياز عام على كل عقارات المـدين            
  .)١(دون منقولاته، ولا على كل منقولات المدين دون عقاراته

                                              
  .  وما بعدها٣٩٢ ص – للدكتور السنهورى والمستشار مصطفى الفقى – ١٠ –الوسيط ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢١٤  

تنقسم حقوق الإمتياز من حيث محلها أى من حيث الأموال التـى             -٢
  :رد عليها إلى قسمين رئيسيينت

  .حقوق إمتياز عامة -
  .حقوق إمتياز خاصة -

  .)١ ()تنظر (١١٣٢وإلى هذا التقصير أشار القانون المدنى فى المادة 
حقوق الإمتياز المقررة فى التشريع الوضعى هى حقوق الإمتيـاز     -٣

ز العامة، وحقوق الإمتياز الخاصة الواردة على منقولات، وحقوق الإمتيـا         
  .)٢ ()تنظر( مدنى ١١٣٢الخاصة الواردة على عقار، وهذا ما تقرره المادة 

تنقسم حقوق الإمتياز من حيث الأموال التى تـرد عليهـا إلـى              -٤
  :قسمين
  .حقوق الإمتياز العامة -
  .حقوق الإمتياز الخاصة -

ولمـا  ) تنظـر ( مدنى   ١١٣٢وهذا ما عرض إليه المشرع فى المادة        
 العامة هى التى ترد على جميع أموال المـدين، بمـا            كانت حقوق الإمتياز  

يعنى أنها لا ترد على مال أو أموال معينة بذاتها، وإنمـا يتمتـع الـدائن                
صاحب الإمتياز بحقه، أى بالأولوية أو التقدم على ما لدى المـدين مـن              

  .)٣(أموال وقت التنفيذ منقولات كانت أو عقارات

                                              
  .  وما بعدها٣٩٢ ص – للدكتور عبدالمنعم البدراوى –ات العينية التأمين) ١(
  . ٢١٩ و ٢٩٠ ص – للدكتور سمير تناغو –التأمينات العينية ) ٢(
  . ٢٦٤ ص – للدكتور منصور مصطفى منصور –التأمينات العينية ) ٣(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢١٥  

   

 من القانون المدنى    ١١٣٠لى ما جرى به نص المادة       الإمتياز وع  -١
منها أن المادة   " القانون لحق معين مراعاة منه لصفته        أولوية يقررها "هو  

"  من ذات القانون تنص على أن حقوق الإمتياز يحـددها القـانون            ١١٣١
فالقانون وحده هو الذى يعين الحقوق الممتازة و هو وحده الذى يحدد مرتبة 

و قد نصت المـادة     ،  يث لا يجوز وضع ترتيبه إتفاقاً أو قضاء       الإمتياز بح 
 من القانون المدنى على أن ترد حقوق الإمتياز العامة على جميـع             ١١٣٢

ومن ثم فإن صاحب حق الإمتيـاز       ،  أموال المدين من منقول وعقار معين     
العام يباشر إجراءات التنفيذ على أى مال للمدين فيستوى حقه الممتاز من            

ال متقدماً على جميع دائنى المدين العاديين لما كان ذلـك و كانـت          هذا الم 
 الخاص بالتأمينـات الإجتماعيـة      ١٩٦٤ لسنة   ٦٣ من القانون    ١٢٤المادة  

 الملغى والتى تقابلها تنص على      ١٩٥٩ لسنة   ٩٢ من القانون    ١٠٥والمادة  
 ـ          ا أن المبالغ المستحقة بمقتضى أحكام قانون التأمينات الإجتماعية يكون له

إمتياز على أموال المدين من منقول و عقـار و تـستوفى مباشـرة بعـد                
المصروفات القضائية بما يجعل مرتبة إمتياز حقوق الهيئة الطاعنـة فـى            

وكـان مـن مـدونات الحكـم     ، أعلى الدرجات بعد المصروفات القضائية  
المطعون فيه أنه أهدر حق الإمتياز المقرر لديون الهيئة الطاعنـة علـى             

وال مدينها بإعتباره من حقوق الإمتياز العامة المقـررة بالقـانون           جميع أم 
وبغير تفريق بين مال و اّخر ثم عاد فجعل مجاله ميزانية المنشأة دون ذكر             
لأسباب هذا التخصيص المخالف لما ورد من الأحكام العامة فى القـانون            

يكون قد  فإنه  ،  المدنى ومن الأحكام الخاصة فى قانون التأمينات الإجتماعية       
  .خالف القانون فى هذا الخصوص

 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢١٦  

 
 

 
 



 


 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

 ٩٠١ عراقـى و  ١١٣٦٤ سـورى و  ١١١٢ ليبـى و  ١١٣٧مـادة  
  .سودانى

  
دة التعليق بالأعمال التحضيرية الواقع على نص الما       - لاحقاً - ينظر
  . مدنى١١٣٤

  
حقوق الإمتياز الخاصة الواردة على عقار تقترب درجة كبيرة من           -١

حق الرهن الرسمى، فهى تعطى للدائن حقاً عينياً تبعياً على عقار معـين              
بالذات مملوك للمدين يجب فيه الشهر، وتتحدد مرتبة الدائن حسب تـاريخ            

  .القيد

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢١٧  

ة تحديد مرتبتـه، وبعـض هـذه        وتحديد نوع حق الإمتياز يبين كيفي     
الحقوق يتقدم على البعض الآخر، كما أن بعـضها يتقـدم علـى جميـع               

  .)١(التأمينات الأخرى
    

المشترى حـسن النيـة يملـك       . الحيازة في المنقول سند الملكية     -١
لا يحتج به على من حاز منقـولاً بحـسن         . حق الإمتياز . المنقول بالحيازة 

  . مدني ١١٣٣/١م. يةن
من المقرر أن الحيازة في المنقول أصلاً سند الملكيـة وأن المـشترى        

وعلى مـا نـصت      - وأن حق الإمتياز  ،  حسن النية يملك المنقول بالحيازة    
لا يحتج به على     -  من التقنين المدني   ١١٣٣عليه الفقرة الأولى من المادة      
  . من حاز منقولاً بحسن نية

 
 

∗ ∗ ∗

                                              
  . ٢٩٣ ص – للدكتور سمير تناغو –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢١٨  

 
 

 
 

 



 








 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

 كويتى  ١٠٦٤ عراقى و    ١٣٦٥ سورى و    ١١١٣ ليبى و    ١١٣٨مادة  
  . سودانى٩٠٠ أردنى و١٤٢٨و 

  
  :وق الإمتياز إلىتنقسم حق

حقوق إمتياز عامة على جميع أموال المدين كإمتياز الفقه، وإمتياز           -١
  .المبالغ المستحقة للإجراء

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢١٩  

حقوق إمتياز خاصة على منقول معين كإمتياز المؤجر وإمتيـاز           -٢
ولا يحتج بهذه الحقوق على حائز حسن النية، فإذا اشـترى           . البائع المنقول 

فع ثمنه، أو أدخله فى العين المؤجرة وكان المـؤجر          المستأجر منقولاً لم يد   
حسن النية أى لا يعلم بإمتياز البائع، فإن هذا الإمتياز الأخير لا يحتج بـه               
على المؤجر، وكذلك الأمر لو كان المنقول لم يدفع ثمنه ودخل فى أمتعـة              

ويتبين من ذلك   . نزيل الفندق، فلا يحتج بإمتياز البائع على صاحب الفندق        
حق الإمتياز الخاص على منقول عرضة للضياع، لذلك أجاز المشرع،          أن  

إذا خشى الدائن لأسباب معقولة تبديد المنقول المثقف بحـق الإمتيـاز، أن             
  .يطلب وضعه تحت الحراسة

حقوق إمتياز خاصة على عقار معين، كإمتياز بائع العقار وإمتياز           -٣
 عليهـا أحكـام الـرهن    وحقوق الإمتياز هذه تنطبـق    . المتقاسم فى العقار  

فيجب قيدها، وتأخذ مرتبتها من     . الرسمى وإن كان مصدرها نص القانون     
. وقت القيد وتسرى أحكام القيد من آثار وتجديد ومحو، ويجوز تطهيرهـا           

إلا أن هناك حقوق إمتياز تقع على عقار ولا تشهر، وهى حقوق الإمتيـاز              
ت فيها حق التتبع، وكذلك لا      ولذلك لا يثب  . العامة فيما يقع منها على العقار     

يشهر حق إمتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة إذا وقع على عقار وهـو          
وحقوق الإمتيـاز العقاريـة     . حق يقترن بالتتبع، ومع ذلك لا يشهر لتفاهته       

التى لا تشهر تسبق فى المرتبة كل إمتياز عقارى آخر، وكل حـق مقيـد               
نها فإمتياز المبالغ المستحقة للخزانة تسبق      أما فيما بي  . مهما كان تاريخ قيده   

وتستوفى حقوق الإمتياز العامـة فيمـا       . فى المرتية حقوق الإمتياز العامة    
  .)١(بينها بنسبة كل منها

                                              
  . ٢٩٣ و ٢٩٢ – ٧ جزء –يرية للقانون المدنى مجموعة الأعمال التحض) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢٢٠  

  
الإمتياز كسائر التأمينات العينية يعتبر حقاً عينياً تبعياً حيث يعطى           -١

ى يد يوجد، ويكون تابعاً فى صاحبه الأولوية على المال محل الإمتياز فى أ       
  ..قيامها وانقضائه للحق المضمون

على أن الإمتيازات العامة لا تمنع سوى الأولوية ولا تجيز تتبع المال            
 مدنى تقرر ذلـك، حيـث       ١١٣٤/٢والمادة  . فى يد من انتقلت إليه ملكيته     

ومع ذلك فإن حقوق الإمتياز العامة ولو كان محلهـا           -٢(تنص على أنه    
  .)١()… التتبع  حق لا يجب فيها الشهر ولا يثبت فيهاعقاراً
حقوق الإمتياز العامة هى تلك التى ترد على أموال المدين علـى             -٢

أموال المدين جميعها، فتخول الدائن صاحبها الحق فى استيفاء دينه مفضلاً           
ولا تقع هذه الحقوق على شئ معين بالذات، وإنمـا        . على غير من الدائنين   

احبها أولوية على غيره عند التنفيذ على أموال المدين، سواء          هى تهيئ لص  
  .أكانت أموالاً عقارية أو منقولة

ولما كانت هذه الحقوق لا ترد على مال معين بالذات فإنهـا لا تمـنح         
لم يخضعها المشرع    - أيضاً - صاحبها حقاً فى تتبع أموال المدين، ولذلك      
:  مـدنى  ١٣٤/٢ تقرر المـادة     للشهر حتى لو كان محلها عقاراً، وفى ذلك       

ومع ذلك فإن حقوق الإمتياز العامة ولو كان محلها عقاراً لا يجب فيهـا              (
  ).الشهر ولا يثبت فيها حق التتبع

ولذلك يرجح الدكتور عبدالمنعم البدراوى أن هذه الحقـوق لا تعتبـر            
حقوقاً عينية بالمعنى الصحيح، بل هى أقرب إلى أن تكون وصفاً فى بعض      

  . تتقدم بمقتضاه على غيرها فى الوفاءالحقوق
                                              

  . ٥٦٥ ص – للدكتور محمد على إمام –التأمينات الشخصية والعينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢٢١  

مع عدم خضوعها للـشهر   - وقد جعل المشرع لحقوق الإمتياز العامة 
أسبقية فى المرتبة على أى حق إمتيـاز عقـارى           - إذا كان محلها عقاراً   

  ). مدنى١٣٤/٢م (آخر، أو أى حق رهن رسمى مهما كان تاريخ قيده 
 النفقة، والـديون المـستحقة      ومثال حقوق الإمتياز العامة إمتياز ديون     

  …للإجراء
  .وحقوق الإمتياز الخاصة هى حقوق تقع على مال معين بالذات

: ومثالهـا  - وهذه تنقسم بدورها إلى حقوق إمتياز خاصة على منقول        
إمتياز بائع المنقول وإمتياز مؤجر العقار، وحقوق إمتيـاز خاصـة علـى     

  .ز المقاولين والمهندسينإمتياز بائع العقار، وإمتيا: العقار، ومثالها
وتتميز الإمتيازات الخاصة بأنها حقوق عينية تمنح صاحبها حق التقدم          

  .على ثمن المال المقررة عليه، وحق التتبع رغم تصرف المدين فيه
وحق التتبع ميزة مقررة لحقوق الإمتياز الخاصة دون حقوق الإمتياز          

  .العامة
لعامة حتى ولو كان محلهـا      ولا يستلزم القانون شهر حقوق الإمتياز ا      

  ). مدنى١١٣٤/٢م(عقارى 
كذلك لا يخضع القانون للشهر إمتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامـة   

وطبيعـى أن حقـوق الإمتيـاز       ).  مدنى ١١٣٤/٢م  (عن عقارات معينة    
الخاصة الواردة على المنقول لا تشهر، لعدم وجود نظام لـشهر الحقـوق             

ق الإمتياز الخاصة على العقار فإنها لا تنفذ فى حق العينية المنقولة أما حقو   
  ). مدنى١١٣٤/١م(الغير إلا إذا تم شهرها عن طريق العقد 
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مادة (

٢٢٢  

 مدنى أن حـق الإمتيـاز العقـارى         ١١٣٤/١ويتضح من نص المادة     
الخاص لا يختلف عن الرهن الرسمى إلا من حيث مصدره، إذ هو يخـضع             

  .)١(لجميع أحكام الرهن الرسمى
   

 بفرض ضريبة علـى     ١٩٣٩ لسنه   ١٤بالرجوع إلى القانون رقم      -١
إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى         

 ١٩٥٠ لسنه   ١٤٦كسب العمل والتعديلات التى أدخلت عليه بالقانون رقم         
 ـ وهـو   ١٩٥٥ لسنه ٢٤٤ والقانون رقم ١٩٥٣ لسنه ٢٥٣والقانون رقم 

 بفرض ضريبة عامة    ١٩٤٩ لسنه   ٩٩انون الذى أحال إليه القانون رقم       الق
تكون الضرائب "  منه على أن ٩٠على الإيراد ـ يبين أنه نص فى المادة  

والمبالغ الأخرى المستحقة للحكومة بمقتضى هذا القانون ديناً ممتازاً على          
وهـو  "انون  أموال المدينين بها أو الملزمين بتوريدها إلى الخزانة بحكم الق         

بذلك إنما يقرر للخزانة العامة ـ مصلحة الضرائب ـ حق إمتيـاز عـام     
على أموال المدينين بها أو الملزمين بتوريدها فتجرى فى شأنها ما نـصت     

 من القانون المـدنى مـن أن حقـوق          ١١٣٤عليه الفقرة الثانية من المادة      
تتبع ولـو كـان     لايجب فيها الشهر ولا يثبت فيها حق ال       " الامتياز العامة   

غير محمل بذاته بدين الضريبة، واكتفى بمـا قـرره مـن            " محلها عقاراً   
ضمانات ووسائل خاصة للتحفظ على حقوق الخزانة فضلاً عن الضمانات          

وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هـذا           . العامة فى القانون  
تجاريـة  النظر وجرى فى قضائه على أن دين الضريبة على الأربـاح ال           

                                              
  .  وما بعدها٣٩٣ ص – للدكتور عبدالمنعم البدراوى –التأمينات العينية ) ١(
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والصناعية والضريبة العامة على الأيراد يخول مصلحة الـضرائب حـق           
تتبع عقارات مدينيها المثقلة بإمتياز الخزانة العامة فإنه يكون قـد خـالف             

  .القانون وأخطأ فى تطبيقه
 

 ١٢ من القانون المدني و    ١١٤٧ و   ١١٣٤مؤدى نصوص المواد     -٢
 بتنظيم الشهر العقاري أن الإمتياز المقـرر        ١٩٤٦ لسنة   ١١٤من القانون   

وشـهر الإمتيـاز     -بمقتضى القانون لثمن العقار المبيع يجب أن يـشهر          
وذلك حتى يسرى الإمتياز في مواجهة الغير كما يجب هذا           -يحصل بالقيد   

عدم شهر حق إمتيـاز بـائع       وإذ يترتب على    . القيد ولو كان البيع مسجلا    
أن تظـل ذمـة      -مع عدم سريانه في مواجهة الغير        -الأطيان الزراعية   

المشترى مشغولة بمقدار ما عليه من دين لينفذ به البـائع علـى أمـوال               
المشترى الأخرى إستيفاء لحقه ومن ثم فلا محل لإعمـال حكـم المـادة              

  .السابعة من قانون الإصلاح الزراعي في هذه الحالة
 

 بفرض ضريبة علـى     ١٩٣٩ لسنة   ١٤بالرجوع إلى القانون رقم      -٣
إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى         

 ٢٥٣ و   ٥٠ لسنة   ١٤٦كسب العمل والتعديلات التي أدخلت عليه بالقوانين        
وهو القانون الذي أحال إليه القـانون        - ١٩٥٥ لسنة   ٢٤٤ و   ١٩٥٣ لسنة
 بفرض ضريبة خاصة علـى الأربـاح الاسـتثنائية          ١٩٤١ لسنة   ٦٠رقم  

 منه على   ٩٠يبين أنه نص في المادة       - ١٩٤٣ لسنة   ٨٧والمعدل بالقانون   
تكون الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة للحكومـة بمقتـضى هـذا    "أن  

متازا على أموال المدينين بها أو الملزمين بتوريـدها إلـى           القانون دينا م  
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مادة (

٢٢٤  

مـصلحة   -وهو بذلك إنما يقرر للخزانـة العامـة         " الخزانة بحكم القانون  
حق امتياز عام على أموال المدينين بها أو الملزمين بتوريدها           -الضرائب  

 من القانون المدني من أن ٢/١١٣٤فتجرى في شأنها ما نصت عليه المادة      
الامتياز العامة لا يجب فيها الشهر ولا يثبت فيها حق التتبع ولو كان حقوق 

محلها عقاراً غير محمل بذاته بدين الضريبة واكتفى بما قرره من ضمانات      
ووسائل خاصة للتحفظ على حقوق الخزانة، فضلا عن الضمانات العامـة           

فـي  فإذا كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى           . في القانون 
قضائه على أن دين الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والأربـاح           
الاستثنائية يخول مصلحة الضرائب حق تتبع عقارات مدينها المثقلة بامتياز        

  .الخزانة العامة فإنه يكون قد خالف القانون
 

 بفرض ضريبة   ١٩٣٩ لسنة   ١٤ من القانون رقم     ٩٠نص المادة    -٤
على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية         

حـق   -مـصلحة الـضرائب      -وعلى كسب العمل، يقرر للخزانة العامة       
فيجـري فـي    ،  إمتياز عام على أموال المدينين بها أو الملزمين بتوريدها        

 من القانون المدني، من     ١١٣٤ثانية من المادة    شأنها ما تقضي به الفقرة ال     
أن حقوق الإمتياز العامة ولو كان محلها عقارا، لا يجب فيها الـشهر ولا              
يثبت فيها حق التتبع، وأنها تكون أسبق في المرتبة على أي حـق إمتيـاز           

  .عقاري آخر أو أي حق رهن رسمي مهما كان تاريخ قيده
 

بالرجوع إلى القوانين والأوامر الخاصة بمختلف أنواع الضرائب         -٥
والرسوم يبين أنه كلما أراد الشارع أن يخول الخزانة العامة حـق تتبـع              
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أموال مدينيها إستيفاء لحق من حقوقها الممتازة، وبصرف النظر عن عدم           
رسم معالمه ونطاقه ولم يبسط يـد      شهره، نص على هذا الإمتياز الخاص و      

الخزانة العامة في تتبعها تحت أي يد كانت، بل تخفف وبالقدر اللازم لكفالة 
حقوقها، وهو ما نصت عليه القوانين الخاصة بضرائب الأطيان والمبـاني           

 بفرض رسـم أيلولـة      ١٩٤٤ لسنة   ١٤٢والرسوم الجمركية والقانون رقم     
 بفرض ضريبة على ١٩٣٩ لسنة ١٤قم على التركات، وخلا منه القانون ر   

الأرباح التجارية والصناعية، ولا يغير من هذا الوضع ما نـصت عليـه             
وتستوفى هذه  " من القانون المدني في قولها       ١١٣٩الفقرة الثانية من المادة     

إذ هي مقيدة   "المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بهذا الإمتياز في أية يد كانت            
الأوامر الخاصة بمختلف أنواع الـضرائب والرسـوم        بما تقرره القوانين و   

ومحكومة بها بحيث إذا قررت هذه القوانين والأوامر إمتيازا خاصاً علـى            
بعض أموال مدينيها ولبعض أنواع الضرائب والرسوم فتستوفى مبالغهـا          

وإن لم تكن مشهرة    " من ثمن الأموال المثقلة بهذا الإمتياز في أية يد كانت         "
  . من القانون المدني١١٣٤ عليه الفقرة الثانية من المادة وفقاً لما نصت

 

 بفرض ضريبة علـى     ١٩٣٩ لسنة   ١٤بالرجوع إلى القانون رقم      -٦
إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى         

 ١٩٥٠ لسنة   ١٤٦يلات التي أدخلت عليه بالقانون رقم       كسب العمل والتعد  
 يبين أنه   ١٩٥٥ لسنة   ٢٤٤ والقانون رقم    ١٩٥٣ لسنة   ٢٥٣والقانون رقم   

تكـون للـضرائب والمبـالغ الأخـرى        " منه على أن     ٩٠نص في المادة    
المستحقة للحكومة بمقتضى هذا القانون ديناً ممتازاً على أموال المدينين بها       

وهو بـذلك إنمـا يقـرر       " ريدها إلى الخزانة بحكم القانون    أو الملزمين بتو  
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٢٢٦  

حق إمتياز عام على أموال المدينين       -مصلحة الضرائب    -للخزانة العامة   
بها أو الملزمين بتوريدها فتجرى في شأنها ما نصت عليه الفقرة الثانية من          

 من القانون المدني من أن حقوق الإمتياز العامة لا يجب فيها            ١١٣٤المادة  
الشهر ولا يثبت فيها حق التتبع ولو كان محلها عقاراً غير محمـل بذاتـه               
بدين الضريبة، وإكتفى بما قرره من ضمانات ووسائل خاصة للتحفظ على           
حقوق الخزانة فضلاً عن الضمانات العامة في القانون ومن جهة أخـرى            
فإن إطلاق يد مصلحة الضرائب على أموال المدينين بالضريبة المقـررة           

 لا يخلو من أثر سئ على المعاملات  ١٩٣٩ لسنة   ١٤قتضى القانون رقم    بم
وتعطيلها وارتباكها إضراراً بمن يتعاملون فيها من يريدون البيـع ومـن            
يريدون الشراء على السواء، خصوصاً وأنه فيما عدا حالة التنـازل عـن             

وسيلة للعلم بحقـوق     -ومع مراعاة سر المهنة      -المنشأة لم ينظم الشارع     
المصلحة تسهل على ذوى الشأن سبيل التعرف على حقيقة المركز المـالي    
للممولين وتكون بمثابة شهادة التصرفات العقارية فـي أحـوال التعامـل            
العادي، يؤيد ذلك أن امتياز الخزانة العامة لا يخولها حـق تتبـع أمـوال               

 ـ  . مدينيها إلا بنص في القوانين والأوامر الخاصة بكل منها         ك، وإذ كان ذل
وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه علـى أن              
دين الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية يخول مصلحة الـضرائب          
حق تتبع عقارات مدينيها المثقلة بامتياز الخزانة العامة ورتب على ذلـك            

 بوقف إجراءات البيع الإداري بالنـسبة      -قضاءه برفض طلبات الطاعنين     
فإنه يكون قـد   -إلى أطيانهما وبعدم الإعتداد بالحجز الإداري الموقع عليها   

  .خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
 
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 مـن   ٩٠/٣ من قانون المرافعات و    ٤١٧مؤدى النص في المواد      -٧
أن المبـالغ المـستحقة      - مرافعـات    ٣٦٩ و ١٩٣٩ لسنة   ١٤القانون رقم   

لمصلحة الضرائب قبل مدينها لها حق إمتياز على أموالهم يكفل لهم مرتبة            
تسبق أي إمتياز آخر أو رهن رسمي مهما كان تاريخ قيده، وأن المـشرع              
إعتبر مصلحة الضرائب طرفاً في خصومة التنفيذ بحكم القـانون أسـوة             

الذين أخطروا بإيداع قائمـة   بالدائنين أصحاب الحقوق المقيدة على العقار و      
شروط البيع، ويكون لها تبعاً لذلك الحق في إستيفاء حقوقها المذكورة مـن             
حصيلة التنفيذ الذي يتم على أموال المدين، ولو كان متخـذاً مـن دائنـين     

  .آخرين
 

 - ١٩٣٩ لـسنة    ١٤ القـانون رقـم       من ٩٠/١النص في المادة     -٨
الصادر بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأمـوال المنقولـة وعلـى            
الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل والتعديلات التي أدخلـت          

تكون الضرائب والمبالغ الأخرى المـستحقة للحكومـة        " على أنه    -عليه  
وال المدينين بها أو الملـزمين      بمقتضى هذا القانون ديناً ممتازاً على جميع أم       

مما مؤداه تقرير حق إمتياز عام لـصالح  " بتوريدها إلى الخزانة بحكم القانون     
مصلحة الضرائب وفاء للضرائب والمبالغ المستحقة لها قبل مدينها وذلك على           

 مـن القـانون     ١١٣٤/٢أموال المدينين بها أو الملتزمين والنص في المـادة          
لإمتياز العامة ولو كان محلها عقاراً لا يجـب فيهـا           المدني على أن حقوق ا    

الشهر ولا يثبت فيها حق التتبع، وأنها تكون أسبق في المرتبة على أي حـق               
  .إمتياز عقاري آخر أو أي حق رهن رسمي مهما كان تاريخ قيده

 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢٢٨  

 
 

 


 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

 كويتى  ١٠٦٨ عراقى و    ١٣٦٦ سورى و    ١١١٤ليبى و    ١١٣٩مادة  
  . سودانى٩٠٢ أردنى و ١٤٢٩و 

  

التعليق بالأعمال التحضيرية الواقع على نص المادة        - لاحقاً - ينظر
  . مدنى١٠٣٦

  
 مدنى أنه إذا هلك الشئ أو تلف، فـإن كـان            ١١٣٥يؤخذ من المادة     -١

 الدائن مخيراً بين طلب تأمين آخر وينتقل إليـه حـق            ذلك بخطأ المدين، كان   
  .وهذا هو حكم الرهن الرسمى. الإمتياز، وبين استيفاء الدين قبل حلول ميعاده

وإن كان ذلك قضاء وقدراً كان الخيار للمدين، فيـوفى الـدين قبـل              
ميعاده، أو يقوم تأميناً آخر ينتقل إليه حق الإمتياز، وهذا أيضاً حكم الرهن             

  .)١(مىالرس

                                              
  . ١٠٩١ ص – للدكتور السنهورى والمستشار مصطفى الفقى – ١٠ –الوسيط ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢٢٩  

يتقدم الدائن صاحب حق الإمتياز فى استيفاء حقه أياً كـان نـوع              -٢
الإمتياز، ويرد حق الدائن فى التقدم ليس فقط علـى ثمـن المـال محـل                

)  مـدنى  ١١٣٥م  (الإمتياز، بل وعلى كل مقابل يحل محل هـذا المـال            
  ).تنظر(

الواردة تظهـر   ) تنظر( مدنى   ١١٠٤٩ومن المعروف أن حكم المادة      
أما حقوق  . دته فى حقوق الإمتياز الخاصة التى تقع على عقار أو منقول          فائ

الإمتياز العامة، فإنها ترد على جميع أموال المدين، أى على كل ما يدخل             
. ذمة المدين من أموال، سواء ما وجد منها عند نشوء الحق الممتاز أو بعده     

لـه سـيدخل    وطبيعى أن أى مقابل يستحق المدين لم يلم أو يتلف من أموا           
  .ذمته، ويدخل بالتالى فى وعاء الإمتياز العام

  .ويخول حق الإمتياز لصاحبه حق التقدم على الدائنين العاديين
فإذا تعدد الدائنون الممتازون، أو تزاحم دائن ممتاز مع دائن ذى تأمين            

  .)١(عينى آخر، حدد القانون مرتبتهم
   

ية بمضي ثلاث سنوات ميلادية تبدأ من       يسقط دين الضريبة العقار    -١
آخر السنة التي استحق فيها هذا الدين، سواء بيع العقار المستحق هذا الدين            

ذلك أن دين الضريبة هو دين شخصي ثابت في         . بسببه أو بقى ملكاً للمدين    
وامتياز الحكومة على العقار المستحق هذا الدين بسببه ليس إلا . ذمة المدين

 به وبيع الضمان أو هلاكه ليس مـن شـأنه أن يـؤثر فـي          ضماناً للوفاء 
ذلك أنه إذا بيع الضمان فإن ذلك لا يحول دون          . خصائص الدين المضمون  

                                              
  . ٣٩٦ و ٣٩٥ ص – للدكتور عبدالمنعم البدراوى –نات العينية التأمي) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢٣٠  

استيفاء الدين من أموال المدين الأخرى قبل سقوطه بالتقادم، والأصـل أن            
النص التشريعي يدور مع علته وجوداً وعدماً، تحققـت الحكمـة منـه أو              

إنه يكون في غير محله ما تحدت به الطاعنة من أن المادة            وتبعاً ف . تخلفت
 قـد وردت بـشأن   ١٩٠٠ مارس سنة ٢٦ من الأمر العالي الصادر في       ٨

الحجز الإداري، وأن الغاية منها هي غل يد الحكومة عن مباشـرة هـذا              
الحجز بعد انقضاء المدة المنصوص عنها فيها فلا تحول دون اقتضاء دينها   

وتبعاً فإنه إذا بيع العقار المستحقة الضريبة بسببه تصبح         بالوسائل الأخرى   
 المذكورة غير ذات موضوع، ويصبح دين الحكومة متعلقاً بـثمن           ٨المادة  

هذا التحـدي فـي     . العقار، وخاضعاً من حيث سقوطه لمدة التقادم الطويلة       
 المذكورة وارد علـى     ٨غير محله لأن السقوط المنصوص عنه في المادة         

مطالبة بالأموال الأميرية وليس مقصوراً على إجـراءات هـذه        الحق في ال  
 لـسنة   ٢وقد وكد هذا المعنى القانون رقم       . المطالبة وطرق اقتضاء الدين   

 الخاص بتحديد مدة سقوط حق المطالبة بالضرائب والرسوم، وقـد           ١٩٤٠
 مـارس   ٢٦ من الأمر العالي الصادر في       ٨ألغى بالمادة الثانية من المادة      

  . بشأن الحجز الإداري١٩٠٠سنة 
 

إذا كان التعاقد بين البائع والمشتري قد تم علـى أن يكـون البيـع                -٢
B.O.F              وعلى أن يتم دفع ثمن البضاعة عند استلام سندات الشحن بمينـاء  

 -ناء الشحن إلى المشتري     الوصول، ولم يكن البائع وقت تسليم البضاعة بمي       
قد قبض ثمنها، وكان له بسبب اسـتحقاق الـثمن     -وإلى ما بعد هذا التسليم      

امتياز على الشيء المبيع، فإن مقتضى ذلك أن يعتبر التأمين الذي تعاقد عليه    
على البضاعة التي قـام بتـسليمها فعـلاً إلـى            -البائع مع شركة التأمين     

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢٣١  

مه البائع لمصلحته الشخـصية إعمـالاً لحـق         تأميناً بحرياً أبر   -المشتري  
الامتياز، وتتمثل هذه المصلحة في ضمان اقتضائه قيمة البضاعة من شركة           

وتسري على هذا التأمين قواعـد      . التأمين إذا ما هلكت أثناء الرحلة البحرية      
التأمين البحري، فلا تتعدى المخاطر المؤمن عليها مخاطر الرحلة البحريـة           

فـإذا  .  تتعلق بإعسار المشتري أياً كان سبب هذا الإعسار إلى مخاطر أخرى  
ما كان الثابت من عبارة الحوالة الصادرة من البائع إلى شركة التـأمين أن              
البائع قبض من هذه الشركة قيمة البضاعة إثر غرقها نفاذاً لوثيقـة التـأمين             

ير، وأحال إلى الشركة جميع حقوقه ودعاويه لترجع بها قبل من تراه من الغ            
فإنه يكون لشركة التأمين أن ترجع بموجب هذه الحوالـة علـى المـشتري              
بوصفه من الغير بالنسبة لوثيقة التأمين، ولأنه لم يدفع ثمن البضاعة بعد إلى             

  .البائع، ويقع على عاتقه تحمل مخاطر الطريق بوصفه مالك البضاعة
 

 
∗ ∗ ∗

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢٣٢  

 
 




 

  
وص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد      هذه المادة تقابل فى نص    

 ١٠٦٩ عراقـى و     ١٣٦٧ سـورى و     ١١١٥ ليبى و    ١١٤٠مادة   :التالية
  . سودانى٩٠٣ أردنى و ١٤٣٠كويتى و 

  
إذا هلك محل الإمتياز، فإن كان الهلاك بخطأ المدين كان الـدائن             -١

، والخيار للمـدين إذا كـان       بالخيار بين استيفاء الدين أو طلب تأمين آخر       
الهلاك بسبب أجنبى وينتقل الإمتياز إلى الحق الذى حل محل الشئ الـذى             

  .وهذه هى أحكام الرهن الرسمى. هلك، كالتعويض أو مبلغ التأمين
وينقضى حق الإمتياز فى العقار بما ينقضى به حق الرهن الرسـمى             -٢

بما ينقضى به حـق     وحق الاختصاص كما ينقضى حق الإمتياز فى المنقول         
  .)١(الرهن الحيازى، وذلك ما لم يوجد نص خاص يقضى بغيره

  
 مدنى أن حق الإمتياز ينقضى بمـا        ١١٣٦يؤخذ من نص المادة      -١

ينقضى به الرهن الرسمى فى العقار، وبما ينقضى به الرهن الحيازى فى            
                                              

  . ٢٩٦ ص – ٧ جزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢٣٣  

 تبعيـة إذا    فحق الإمتياز ينقضى إذن فى العقار والمنقول بطريقـة        .المنقول
 .إنقضى الالتزام الأصلى بسبب من الأسباب التى تنقضى بها الالتزامـات          

وحق الإمتياز فى العقار ينقضى بطريقـة أصـلية، بـالتطهير أو بـالبيع              
الجبرى، وبنزول الدائن عن حق إمتيازه، أو بهلاك الشئ محل الإمتياز، أو     

  .باتحاد الذمة
أصلية بنزل الدائن عن حقه     وحق الإمتياز فى المنقول ينقضى بطريقة       

والبيـع الجبـرى فـى قـانون        (إمتيازه، أو بهلاك الشئ محل الالتـزام        
  .)١ ()المرافعات

   

متى كان الحكم قد أهدر مبدأ سنوية الضريبة بالنـسبة للعقـارات             -١
المرهونة للممول والتي رسا مزادها عليه وأجاز تأجيل حساب أثمان مـا            

العقارات حتى تتم تصفيتها نهائياً مهما تطاول عليها الـزمن          يباع من تلك    
فإنه يكون قد خالف القانون، ذلك أنه برسو مزاد العقار المرهون كلـه أو              
بعضه على الممول يصبح مالكاً لما رسا مزاده عليه بمجرد تسجيل رسـو             

ويترتب على ذلك تطهير    .  مرافعات ٦٨٨المزاد أو التأشير به وفقاً للمادة       
عقار المبيع من حقوق الامتياز والاختصاص والرهون الرسمية والحيازية         ال

التي أعلن أصحابها وفقاً للقانون فلا يبقى لهم إلا حقهم في الثمن ولا يبقى              
للدائنين من أي نوع كانوا أي صلة بهذا العقار المطهر بقوة القانون، ومتى             

قوماً بالثمن الـذي    أصبح العقار الراسي مزاده على الممول من ممتلكاته م        
رسا به المزاد فإنه حين يتصرف فيه بالبيع كله أو بعضه في سنة ما وجب           

                                              
  . ١٠٩١ ص – للدكتور السنهورى والمستشار مصطفى الفقى – ١٠ –الوسيط ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢٣٤  

أن يدرج ثمن البيع في حساب تلك السنة ثم يحدد صافي الـربح الخاضـع    
 ١٤ من القانون رقم     ٣٩للضريبة على أساس نتيجة هذه العملية وفقاً للمادة         

  .١٩٣٩لسنة 
 

  

∗ ∗ ∗  

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢٣٥  

 
 


 

   
  : عربية، المواد الآتيةهذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار ال

 سودانى  ٩٠٤ عراقى و    ١٣٦٨ سورى و    ١١١٦ ليبى و    ١١٤١مادة  
  .  أردنى١٤٣١ كويتى و ١٠٧٠و 

   
يقرر هذا النص أن هناك حقوقاً ممتازة أخرى غير التى ذكرت فـى             
هذا الباب تقررها نصوص خاصة، مثل ذلك حق إمتياز النقابة فى ملكيـة             

وحق إمتياز أتعاب المحامى وقـد      )  من المشروع  ١٢٣٨ظر م ان(الطبقات  
  .)١(تقرر فى قانون خاص

  
إلى جانب حقوق الإمتياز الواردة فى القـانون المـدنى، توجـد             - ١

 أخرى بعضها وارد فى القانون المدنى نفسه كإمتياز القـروض           إمتيازات
لقيـام بإلتزمـاتهم    التى يمنحها اتحاد ملاك الطبقات للشركاء لتمكنهم من ا        

، وكإمتياز المقاول من الباطن والعمال على المبالغ المستحقة         ) مدنى ٨٦٩م(
، والبعض الآخـر وارد  ) مدنى٦٦٢م(للمقاول الأصلى فى ذمة رب العمل   

                                              
  .٢٩٨ ص – ٧ جزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢٣٦  

فى تقنينات أخرى كإمتياز الوكيل بالعمولة علـى البـضائع المرسـلة أو             
هناك . القانون التجارى  عنده المنصوص عليه فى      ةالمسلمة إليه أو المودع   

 .أخيراً حقوق إمتياز منصوص عليها فى قوانين خاصة

 مدنى إلى قوانين الإمتياز الـوارد خـارج         ١١٣٧وقد أشارت المادة    
  . )١()تنظر(القانون المدنى 

   
فـي حـالات     -لما كانت قاعدة منع اتخاذ الإجراءات الانفرادية         -١

بالنسبة للدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق      لا تنطبق إلا     -الإفلاس  
الامتياز العامة الذين تضمهم جماعة الدائنين أمـا الـدائنون المرتهنـون            
وأصحاب حقوق الاختصاص وأصحاب حقوق الامتيـاز العقاريـة فـلا           
يندرجون في عداد هذه الجماعة بسبب ما لهم من تأمينات تضمن حقـوقهم             

ين ومن ثم لا يتناولهم المنـع مـن مباشـرة           وتدرأ عنهم خطر إفلاس المد    
الإجراءات الانفرادية فيجوز لهم مباشرة دعاويهم والتنفيذ علـى الأمـوال           
المحملة بتأميناتهم سواء قبل الحكم بشهر الإفلاس أو بعده، فللدائن المرتهن           
رهن حيازة لمنقول الحق في التنفيذ على المنقول في أي وقت مع مراعـاة        

ينة في القانون وأن يستوفي حقه من ثمن المنقول المحمـل           الإجراءات المب 
  .بالرهن

 

  

∗∗∗ 
                                              

  . وما بعدها٤٠١ ص – للدكتور عبدالمنعم البدراوى –مينات العينية التأ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢٣٧  

 
 

 


 



 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

 كـويتى   ١٠٧١ عراقى و  ١٣٦٩ سورى و  ١١١٧ ليبى و    ١١٤٢مادة  
  . سودانى٩٠٠٥ أردنى و١٤٣٢و

  
          هو المصروفات القضائية التى أنفقت لمـصلحة الـدائنين 

فنفقـات الحجـوز التحفظيـة،      . المشتركة فى حفظ أموال المدين وبيعهـا      
والحراسة، والحجز التنفيذى، وإجراءات نزع الملكيـة، والتوزيـع كلهـا           

ا لمصلحة  على أن تكون لمصلحة الدائنين المشتركة، فما كان منه        ، ممتازة
  .خاصة لدائن معين، كما فى الدعوى البوليصية

  .وإجراءات تحقيق الدين لأحد الدائنين، فلا يدخل فى هذا الإمتياز
           هو الثمن الذى رسى به المزاد عند بيع أموال المـدين  .

وقد يكون خاصاً، إذا كان التنفيذ على أعيان        . فالإمتياز يقع إذا على منقول    
  .قاراً كانت أو منقولاً، وقد يكون عاماً إذا بيعت كل أموال المدينمحددة، ع

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢٣٨  

      هى المرتبة الأولى، أما فيما بين هذه الديون الممتـازة 
على مـصروفات  ) وهى متساوية فيما بينها (فتقدم مصرفات الحفظ و البيع      

  .)١(التوزيع
   
ائية لحفظ بعـض أمـوال      قد يستدعى الأمر اتخاذ إجراءات قض      - ١

وقـد تكـون هـذه      . المدين وبيعها وتوزيعها لمصلحة الدائنين المـشتركة      
المصروفات القضائية مستحقة للمحكمة، ولكن قد يكون أحـد المـأمورين           

 هو الذى أنفقها ويريد الرجوع بها كالحارس والسنديك ومصفى          نالقضائيي
ن أحد الدائنين هو الذى وقد يكو. التركة والخبير والمحامى قبل مدين موكله

  .أنفقها ويريد الرجوع بها
 

أن تكون قد أنفقت فى إجراءات قضائية لازمة لحفظ أموال المدين ) ١(
وبيعها وتوزيع ثمنها على الـدائنين لاحتفاظهـا مـن التلـف المـادى،              

  .ت الحفظ والترميمفمصروفات الحفظ من التلف يضمنها إمتياز مصروفا
ومثال ذلك نفقات الحجوز التحفظية، والحجوز التنفيذيـة وإجـراءات          
نزع الملكية، ودعوى الحراسة، والتوزيع، ونفقات الدعوى غير المباشرة،         

  .والدعوى البوليصية، وشهر إفلاس التاجر
  .أن تكون الإجراءات قد اتخذت وفقاً للقانون) ٢(
 .قت لمصلحة الدائنين المشتركةأن تكون المصروفات قد أنف) ٣(

                                              
  .٣٠٠ ص – ٧ جزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢٣٩  

ويقدر القاضى ما إذا كانت المصروفات القضائية أنفقت فـى حفـظ            
  .)1(أموال المدين وبيعها وفى مصلحة مشتركة للدائنين

   
 من القانون المدنى    ١١٣٠الإمتياز و على ما جرى به نص المادة          -١

منها أن المادة   " ة منه لصفته    أولوية يقررها القانون لحق معين مراعا     " هو  
"  من ذات القانون تنص على أن حقوق الإمتياز يحـددها القـانون            ١١٣١

فالقانون وحده هو الذى يعين الحقوق الممتازة و هو وحده الذى يحدد مرتبة 
و قد نصت المـادة     ،  الإمتياز بحيث لا يجوز وضع ترتيبه إتفاقاً أو قضاء        

رد حقوق الإمتياز العامة على جميـع        من القانون المدنى على أن ت      ١١٣٢
و من ثم فإن صاحب حق الإمتياز       ،  أموال المدين من منقول و عقار معين      

العام يباشر إجراءات التنفيذ على أى مال للمدين فيستوى حقه الممتاز من            
هذا المال متقدماً على جميع دائنى المدين العاديين لما كان ذلـك و كانـت           

 الخاص بالتأمينات الإجتماعية و     ١٩٦٤ لسنة   ٦٣ من القانون    ١٢٤المادة  
 الملغى و التى تقابلها تنص على       ١٩٥٩ لسنة   ٩٢ من القانون    ١٠٥المادة  

أن المبالغ المستحقة بمقتضى أحكام قانون التأمينات الإجتماعية يكون لهـا           
إمتياز على أموال المدين من منقول و عقـار و تـستوفى مباشـرة بعـد                

ما يجعل مرتبة إمتياز حقوق الهيئة الطاعنـة فـى          المصروفات القضائية ب  
و كان مـن مـدونات الحكـم        ،  أعلى الدرجات بعد المصروفات القضائية    

المطعون فيه أنه أهدر حق الإمتياز المقرر لديون الهيئة الطاعنـة علـى             
جميع أموال مدينها بإعتباره من حقوق الإمتياز العامة المقررة بالقـانون و     

                                              
  . وما بعدها١١٠٠ ص – للدكتور السنهورى والمستشار مصطفى الفقى – ١٠ –الوسيط ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢٤٠  

 و اّخر ثم عاد فجعل مجاله ميزانية المنشأة دون ذكر           بغير تفريق بين مال   
لأسباب هذا التخصيص المخالف لما ورد من الأحكام العامة فى القـانون            

فإنه يكـون   ،  المدنى و من الأحكام الخاصة فى قانون التأمينات الإجتماعية        
  .قد خالف القانون فى هذا الخصوص 

 
 

∗ ∗ ∗

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢٤١  

 
 

 



 



 

  
:نى بالأقطار العربية، المواد التاليةهذه المادة تقابل فى نصوص القانون المد 


 

  
  . هو الضرائب والرسوم المستحقة للخزانة العامة:الحق الممتاز

 هو  :محل الإمتياز ) ١٨٨٤ سبتمبر ١٠أنظر الأمر العالى الصادر فى      (
لأموال المثقلة بهذا الإمتياز طبقاً للقوانين الخاصة ا.  

وقد يمتد الإمتيـاز    . وتكون هذه الأموال عادة منقولاً كمحصولات وامتعة      
  .إلى عقار إذا لم يكف المنقول، فيصبح الإمتياز عقارياً بطريقة عرضية

 هى المرتبة الثانية، بعد المصروفات القـضائية، ولا         :مرتبة الإمتياز 
  )1( .)١(متياز إذا وقع على عقار كما تقدم الإريشه

                                              
  .٣٠٣ و ٣٠٢ ص – ٧ جزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢٤٢  

  
الحكم من تقرير إمتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة الـوارد           - ١

أن المبالغ المستحقة تمثل العنصر الهام فـى         -  مدنى ١١٣٩بنص المادة   
 لإيرادات الدولة، وتقتضى المصلحة العامة ضمان تحصيلها حتى لا يتعط         

  .نشاط الدولة
ويضمن هذا الإمتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة فى الأحوال التى          
يتقرر فيها الإمتياز بنصوص خاصة، فلا يكفى أن يثبت حق ما للدولة حتى 
يكون مضموناً بهذا الإمتياز، والقوانين والأوامر التى تقرر حقوق الإمتياز          

  .)1(متعددة
ياز المبالغ المـستحقة   مدنى أن إمت١١٣٩/٢يبين من نص المادة     - ٢

للخزانة يسبق أى حق آخر ما عدا إمتياز المصروفات القـضائية، ونـص      
 مدنى يؤيد ذلك الحكم، حيث يبين منه أنه فى حالـة العقـار              ١١٣٤المادة  

يتقدم إمتياز المبالغ المستحقة للخزانة على حقوق الإمتياز العامة وكل حق           
اص على العقار أيا كان     رهن رسمى أو حيازى أو اختصاص أو إمتياز خ        

  .تاريخ قيده
وبناء على ذلك أتى إمتياز الخزانة العامة بعد المصروفات القـضائية           
أى فى المرتبة الثانية، سواء كان عاماً أو خاصاً على العقار أو خاصاً على 

  .)٢(المنقول، ويستثنى من ينص على المشرع مخالفاً لذلك

                                              
  .٢٧٥ و ٢٤٧ ص – للدكتور منصور منصور –التأمينات العينية ) ١(
  . وما بعدها٥٨٢ ص – للدكتور محمد على إمام –التأمينات الشخصية والعينية ) ٢(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢٤٣  

   
المبـالغ  " من القانون المدني علـى أن        ١/١١٣٩ النص في المادة   -١

المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أي نـوع            
كان، يكون لها امتياز بالشروط المقررة في القوانين والأوامر الصادرة في           

علـى أن    -وعلى ما جرى به قضاء محكمة الـنقض          -يدل  " هذا الشأن 
وعلى سبيل المثال    -عامة بجميع أنواعها ومنها     المبالغ المستحقة للخزانة ال   

الضرائب والرسوم لا تكون ممتازة ولا يثبت لها هـذا الإمتيـاز إلا إذا               -
قضت بامتيازها القوانين والأوامر الخاصة بكل منها، وبالشروط والقيـود          
التي تقررها هذه القوانين والأوامر بحيث إذا استحق للخزانة العامة مبلغ ما 

د قانون أو أمر يقضي بامتيازه فإنه لا يتمتع بهذا الإمتيـاز، وإذا             ولم يوج 
وجد تعين الرجوع إليه للتعرف على شروط الإمتياز ونطاقه ووعائه ومـا            

  .عساه أن يرد عليه من أموال
 

 بفرض  ١٩٣٩ لسنة   ١٤الضرائب المستحقة بمقتضى القانون رقم       -٢
ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأربـاح التجاريـة           

 مـن القـانون   ١١٣٩والصناعية، وعلى كسب العمل، تعتبر وفقا للمادتين     
 سالف البيان دينـاً ممتـازاً       ١٩٣٩ لسنة   ١٤ من القانون رقم     ٩٠المدني و 

 الخزانة بحكم القانون    على جميع أموال المدينين أو الملزمين بتوريدها إلى       
أي أن هناك حقا عينيا تبعياً على المنشأة يثبت قبل من يشتريها، وإذ كـان               
ذلك يرجع إلى فعل البائع لها، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبـر هـذا               
تعرضا للمشترى، يضمنه البائع، والضامن المتضامن معه في عقد البيـع           

  .فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢٤٤  

وعلى ما جـرى     - من القانون المدني     ١١٣٩ مؤدى نص المادة      -٣
أن المبالغ المستحقة للخزانة العامة بجميع أنواعها  -به قضاء هذه المحكمة   

يازها ومنها الضرائب، تكون ممتازة، ويثبت لها هذا الإمتياز إذا قضت بامت          
القوانين والأوامر الخاصة بكل منها، وبالشروط والقيود التي تقررها هـذه           
القوانين والأوامر، بحيث إذا استحق للخزانة العامة مبلغ ما، ووجد قـانون            
أو أمر يقضى بامتيازه تعين الرجوع إليه للتعرف على شـروط الإمتيـاز             

  .ونطاقه ووعائه وما عساه أن يرد عليه من أموال
 

بالرجوع إلى القوانين والأوامر الخاصة بمختلف أنواع الضرائب         -٤ 
والرسوم يبين أنه كلما أراد الشارع أن يخول الخزانة العامة حـق تتبـع              
أموال مدينيها إستيفاء لحق من حقوقها الممتازة، وبصرف النظر عن عدم           

 نص على هذا الإمتياز الخاص ورسم معالمه ونطاقه ولم يبسط يـد            شهره،
الخزانة العامة في تتبعها تحت أي يد كانت، بل تخفف وبالقدر اللازم لكفالة 
حقوقها، وهو ما نصت عليه القوانين الخاصة بضرائب الأطيان والمبـاني           

 بفرض رسـم أيلولـة      ١٩٤٤ لسنة   ١٤٢والرسوم الجمركية والقانون رقم     
 بفرض ضريبة على ١٩٣٩ لسنة ١٤ التركات، وخلا منه القانون رقم    على

الأرباح التجارية والصناعية، ولا يغير من هذا الوضع ما نـصت عليـه             
وتستوفى هذه  " من القانون المدني في قولها       ١١٣٩الفقرة الثانية من المادة     

ي مقيدة  إذ ه "المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بهذا الإمتياز في أية يد كانت            
بما تقرره القوانين والأوامر الخاصة بمختلف أنواع الـضرائب والرسـوم           
ومحكومة بها بحيث إذا قررت هذه القوانين والأوامر إمتيازا خاصاً علـى            
بعض أموال مدينيها ولبعض أنواع الضرائب والرسوم فتستوفى مبالغهـا          

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢٤٥  

ن لم تكن مشهرة    وإ" من ثمن الأموال المثقلة بهذا الإمتياز في أية يد كانت         "
  . من القانون المدني١١٣٤وفقاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 

 

 من القانون المدني على     ١١٣٩النص في الفقرة الأولى من المادة        -٥
م وحقوق أخرى من    أن المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسو       

أي نوع كان، يكون لها إمتياز بالشروط المقررة في القـوانين والأوامـر             
 -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمـة          -الصادرة في هذا الشأن يدل      

وعلـى   -على أن المبالغ المستحقة للخزانة العامة بجميع أنواعها ومنهـا           
لا يثبت لهـا هـذا      الضرائب والرسوم، لا تكون ممتازة، و      -سبيل المثال   

الإمتياز إلا إذا قضت بامتيازها القوانين والأوامر الخاصـة لكـل منهـا،             
وبالشروط والقيود التي تقررها هذه القوانين والأوامر، بحيث إذا اسـتحق           
للخزانة العامة مبلغ ما ولم يوجد قانون أو أمر يقضى بامتيـازه، فإنـه لا               

وع إليه للتعـرف علـى شـروط    يتمتع بهذا الإمتياز، وإذا وجد تعين الرج  
  .الإمتياز ونطاقه ووعائه، وما عساه أن يرد عليه من أموال

 

 علـى أنـه   ١٩٦٤ لـسنة    ١٠٠ من القانون رقم     ٤٨تنص المادة    -٦
يجوز أن يحصل ما يستحق للدولة من أجراء أو ثمـن وملحقاتهـا عـن               "
لعقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون بطريق الحجز الإداري ويكون لهذه          ا

المبالغ إمتياز عام على أموال المدين في مرتبة المبالغ المستحقة للخزانـة            
 من القانون المدني وسابقة على      ١١٣٩العامة المنصوص عليها في المادة      

 كما تنص   ".أي إمتياز آخر عدا المصروفات القضائية والضرائب والرسوم       
جميع التصرفات التي تمت قبـل العمـل بهـذا          "  منه على أنه     ٧١المادة  

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢٤٦  

القانون الواردة على عقارات كانت داخلة في ملكية الدولة الخاصة تبقـى            
ممـا يفيـد أن حـق       " نافذة بذات الشروط والأحكام السارية وقت إقرارها      

ن إلا بالنـسبة     السالفة الذكر، لا يكـو     ٤٨الإمتياز المقرر للحكومة بالمادة     
إذ كان . للعقود المبرمة قبل سريانه ولو بقيت آثار هذه العقود قائمة في ظله

رئيس مجلس إدارة الهيئـة      -ذلك وكانت عقود البيع الصادرة من الطاعن        
إلى المطعون عليها قـد تمـت قبـل          -العامة للإصلاح الزراعي بصفته     

لا يكون له حـق      فإن دين الطاعن     ١٩٦٤ لسنة   ١٠٠صدور القانون رقم    
  .الإمتياز المقرر في هذا القانون أياً كان ميعاد استحقاقه

 

إذ كان الثابت من الأوراق ومن الحكم الإبتدائي الذي أحال إليـه             -٧
 الإفراج الحكم المطعون فيه أن السيارة محل النزاع دخلت البلاد تحت نظام

 ١٩٦٣ لـسنة    ٦٦المؤقت طبقاً لقانون الجمارك الصادر بالقـانون رقـم          
والقرارات المنفذة له ويوجب هذا النظام على من أدخلها إعادة تصديرها أو 
أداء الضرائب الجمركية المستحقة عليها في حالة توافر الشروط اللازمـة           

ها محملـة بعـبء     لإستيرادها، وإذا بيعت قبل أداء الضريبة انتقلت ملكيت       
الضريبة المستحقة وهو دين ممتاز له أسبقية على غيره من الديون عمـلاً             

 من القانون المدني، وإذ كان الطـاعن قـد بـاع الـسيارة              ١١٣٩بالمادة  
 قبـل سـداد الـضرائب       ٦/٤/١٩٧٠للمطعون عليه الأول بالعقد المؤرخ      

وسـحب  الجمركية المستحقة عليها مما ترتب عليه إصدار أمر بـضبطها           
 وهو تعرض من الغير الذي كان له حق على          ١٢/٩/١٩٧٠رخصتها في   

المبيع وقت البيع ترتب عليه منع المشتري من الإنتفاع به وهو ما يجيـز              
للأخير الحق في طلب فسخ العقد أو الرجوع بدعوى الإستحقاق سواء كان            
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 ٢٤٧  

فسخ يعلم سبب الإستحقاق أو لا يعلم به فإن الحكم المطعون عليه إذ قضى ب      
عقد البيع الذي تضمن بيع الطاعن للمطعون عليه الأول السيارة لا يكـون             

  .قد خالف القانون
 

 والقرارات المنفذة له    ١٩٦٣ لسنة   ٦٦يقضي قانون الجمارك رقم      -٨
 فضلاً عن تحملها بدين     بمصادرة السيارة في حالة بيعها بدون إذن استيراد       

 من القانون المدني، ١١٣٩الضريبة المستحقة وهو دين ممتاز عملا بالمادة 
وإذ كان الثابت من الأوراق أنه ترتب على المخالفة المشار إليهـا ضـبط              
السيارة بناء على طلب مصلحة الجمارك مما نجم عنه حرمان المـشتري            

لضبط يعتبر تعرضاً مبنياً على     من الإنتفاع بها فإن هذا ا     ) المطعون عليه (
ذلك أنه يكفي لنـشوئه أن يحـرم         -) الطاعن(سبب قانوني يضمنه البائع     

المشتري فعلاً من المبيع لأي سبب سابق على البيع لم يكن له يد فيه وليس          
في مقدوره دفعه ولا يتوقف وجوده على صدور حكم قضائي بنزع ملكيـة          

له من شأنه أن يؤدي إلـى نـزع   المبيع المشتري بل يقصد به أي تعرض  
الشيء المبيع، حتى ولو كان البائع حسن النية لا يعلم بـسبب الإسـتحقاق              

  .وقت البيع
 

 وفـى   ١٩٣٩ لـسنه    ١١٣ من القانون رقم     ١٦ النص في المادة      -٩
 على أنه تعتبر من الديون الممتـازة         من القانون المدني يدل    ١١٣٩المادة  

أموال الأطيان الزراعية، وأن هذا الإمتياز يخول الحكومة حق تتبع العقار           
وثماره في أية يد كانت وتوقيع الحجز عليها، وإذ كان ذلك، وكـان مـن               
المقرر أن ضريبتي الأمن القومي والضريبة الإضافية للدفاع تأخذان حكم          

o b e i k a n d l . c o m
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مادة (

٢٤٨  

 المطعون فيه قد قضى ببراءة ذمة المطعـون         ضريبة الأطيان وكان الحكم   
ضده من تلك الضرائب الثلاث إستناداً إلى أنه لم يغتنم فائـدة مـن تلـك                
الأطيان خلال الإستيلاء عليها تنفيذاً لقانون الإصلاح الزراعي فإنه يكـون          

  .قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
 

وعلـى مـا     - من القانون المدني     ١١٣٩ يدل النص في المادة       -١٠
على أن المبالغ المستحقة للخزانة العامـة        -جرى به قضاء هذه المحكمة      

بجميع أنواعها، ومنها الضرائب تعتبر ديوناً ممتازة، وتثبت لها هذه المرتبة 
قـوانين واللـوائح    وفقاً للشروط والأوضاع والأحكام المقررة بموجـب ال       

  .المنظمة لكل منها والصادرة في شأنها
 

 

∗ ∗ ∗ 
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 ٢٤٩  

 
– 

 


 



 

  
:هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية 

 كـويتى  ١٠٧٣ عراقـى و ١٣٧١ سورى و١١١٩ ليبى و١١٤٤مادة  
  . أردنى١٤٣٤و

  
       هو المبالغ التى صرفت فى حفظ المنقول وترميمه كـأجرة 

والسنديك والحارس، ولا يدخل مبلغ التأمين ولا       الساعاتى ومصلح السيارة    
  .الرسوم الجمركية ولا أجرة النقل فى مكان إلى مكان

     فيه بسبب دهو كل المنقول الذى حفظ أو رمم، لا ما زا 
على أن  ) ١ فقرة ١٥٨٢(الحفظ أو الترميم، فحسب، ولذلك ينص المشروع        

  .الإمتياز يقع على كل هذا المنقول
       هى الثالثة بعد المصروفات القضائية ومبالغ الخزانـة
  )1( .)١(أما فيما بينها فيقدم ما صرف آخراً. العامة

                                              
  .٣٠٥ ص – ٧ جزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ) ١(
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   
مادة (

٢٥٠  

  
 مدنى على إمتياز المبالغ التى صرفت       ١١٤٠نص المشرع فى المادة     

  .وهذا الإمتياز لا يكون إلا فى المنقول. فى حفظ المنقول وترميمه ومرتبته
 مصروفات حفظ العقار وترميمه فلا تكون ممتـازة إلا إذا أنفقهـا             أما

المقاول أو المهندس المعمارى والواقع أن هذه التفرقة بين المنقول والعقار           
الذى تم ترميمه أو صيانته بقدر ما يكون زائداً بسبب هذه الأعمـال فـى               

وكـان  قمته، فيما يتعلق بإمتياز مصروفات الحفظ والصيانة لا مبرر لها،           
من الواجب أن يقرر المشرع فى حالة العقار إمتياز المصروفات الحفـظ            

  .والترميم بوجه عام أيا كان الدائن بها
وتحديد ما يدخل ضمن مصروفات حفظ المنقول وترميمه أمر يرجـع           

وعلى أيـة حـال فقاضـى       . وقد تدور المسألة أحياناً   . للظروف والأحوال 
 المصروفات التى يطالب بها الـدائن  الموضوع هو الذى يقرر ما إذا كانت      

قد حفظت المنقول من الهلاك أو التلف أو جعلته صـالحاً للاسـتعمال ولا              
 بالإمتياز  رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض،  ويجب على كل من يتمسك           

أن يقيم الدليل على أن المبالغ التى يطالب بها ترتب عليها حفظ المنقول أو              
  .ترميمه أو إصلاحه

  . أن تكون مصروفات الحفظ والصيانة خاصة بالمنقولولابد
 مدنى بأن إمتياز مصروفات الحفظ والتـرميم  ١١٤٠ويقضى نص المادة    

ولذلك يرد الإمتياز على كل المنقول الـذى حفـظ أو           . يقع على المنقول كله   
  .)١(أصلح، وليس فقط على ما زاد فى قيمته بسبب الحفظ أو الترميم

                                              
  . وما بعدها٥٨٨ ص –مام  للدكتور محمد على إ–التأمينات الشخصية والعينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢٥١  

   
فـي حـالات     -لما كانت قاعدة منع اتخاذ الإجراءات الانفرادية         -١

لا تنطبق إلا بالنسبة للدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق          -الإفلاس  
الامتياز العامة الذين تضمهم جماعة الدائنين أمـا الـدائنون المرتهنـون            
وأصحاب حقوق الاختصاص وأصحاب حقوق الامتيـاز العقاريـة فـلا           

في عداد هذه الجماعة بسبب ما لهم من تأمينات تضمن حقـوقهم            يندرجون  
وتدرأ عنهم خطر إفلاس المدين ومن ثم لا يتناولهم المنـع مـن مباشـرة               
الإجراءات الانفرادية فيجوز لهم مباشرة دعاويهم والتنفيذ علـى الأمـوال           
 المحملة بتأميناتهم سواء قبل الحكم بشهر الإفلاس أو بعده، فللدائن المرتهن          

رهن حيازة لمنقول الحق في التنفيذ على المنقول في أي وقت مع مراعـاة        
الإجراءات المبينة في القانون وأن يستوفي حقه من ثمن المنقول المحمـل            

  .بالرهن
 

  

∗ ∗ ∗ 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢٥٢  

 
 

 
 


 


 
 


 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

 كـويتى  ١٠٧٤ عراقـى و ١٣٢٧ سورى و١١٢٠ ليبى و١١٤٥مادة  
  . سودانى٩٠٧ أردنى و١٤٣٥و

  
 

المبالغ المستحقة للخدمة والكتبة والعمال وكل أجير آخـر عـن            - ١
أجرهم ومرتباتهم من أى نوع كان فى الستة شهور الأخيرة، فيـشترط أن             
يكون الدائن أجيراً، فيدخل الخادم والطاهى والبواب وسائق السيارة وخادم          

ر المزرعة والسكرتير الخاص والموظف ومربى الأطفال والوكيل المـأجو        
  .والكاتب والعامل

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢٥٣  

ويلاحظ أن عبارة المشروع أوسع من عبارة التقنـين الحـالى وقـد             
قصرت الأجرة للجميع على ستة أشهر، بدلاً من سنة للبعض وستة شهور            

وقد زال بـذلك التنـاقض      . للبعض الآخر كما هو الأمر فى التقنين الحالى       
  .ن الحالى فى التقني٢٧٣/ ٢٠٩ وم٢فقرة٣ ٧٢٧/ فقرة٦٠١الموجود بين م

المبالغ المستحقة عما ورد للمدين ولمن يعوله من مأكل وملـبس            - ٢
فى الستة شهور الأخيرة فإذا استورد المدين مأكولات وملابس من التجار،           
فما يبقى من ثمنها ديناً فى ذمته عن مدة لا تزيد عن الستة الشهور الأخيرة             

نة فالمستحق من أكثر    وقد تقدم أن هذا الدين يسقط بمضى س       . يكون ممتازاً 
من سنة يسقط منه ما زاد عن سنة، وما كان فى حدود السنة نصفه غيـر                

  .ممتاز ونصفه ممتاز
وكذلك الأمر بالنسبة للمبالغ المستحقة للأجزاء أى النفقة المستحقة  - ٣

ويدخل فى ذلـك نفقـة      . فى ذمة المدين لأقاربه عن الستة شهور الأخيرة       
 .الزوجة

  .ز وغير قابل للحجز عليهودين النفقة ممتا
ولا يـشهر   .  جميع أموال المدنى من عقـار ومنقـول        :محل الإمتياز 

  .الإمتياز فى العقار، ولا تتبع فيه
 هى الرابعة، بعد المصروفات القضائية ومبالغ الخزانة        :مرتبة الإمتياز 

  .العامة ومصروفات الحفظ والترميم
  .)١(أما فيما بينها فتستوفى بنسبة كل منها

                                              
  .٣٠٨ ص – ٧ جزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢٥٤  

  
 مدنى يقرر عدة إمتيازات تشترك فى محلها وفى         ١١٤١نص المادة   

  :كما يتضح مما يلى -مرتبتها، ولكنها تضمن ديوناً مختلفة
  .حقوق الأجراء - ١
 .حقوق الموردين - ٢

 .نفقات من تجب نفقتهم على المدين - ٣

 مـدنى   ١١٤١وتشترك الإمتيازات العامة المنصوص عليها فى المادة        
ورودها على كل أموال المدين أيا كان نوعها، عقارات أو منقـولات،            فى  

  . مادية أو معنوية
  .وتأتى فى المرتبة الرابعة بعد حقوق الإمتياز السابقة

وإذا تعددت حقوق الإمتياز العامة فتستوفى الديون المضمونة بكل منها          
  . )١(بنسبة كل دين

التخـصيب ومقاومـة    إمتياز المبالغ المنصرفة فى البذر والـسماد و       
الحشرات والزراعة والحصاد لها جميعاً مرتبة واحدة، وتستوفى من ثمـن           

  .المحصول مباشرة، وكذا مبالغ آلات الزراعة
   

 بالرجوع إلى القوانين والأوامر الخاصة بمختلف أنواع الضرائب          -١
ة حـق تتبـع     والرسوم يبين أنه كلما أراد الشارع أن يخول الخزانة العام         

أموال مدينيها إستيفاء لحق من حقوقها الممتازة، وبصرف النظر عن عدم           
شهره، نص على هذا الإمتياز الخاص ورسم معالمه ونطاقه ولم يبسط يـد            

                                              
  . وما بعدها٢٧٩ ص – للدكتور منصور مصطفى منصور –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢٥٥  

الخزانة العامة في تتبعها تحت أي يد كانت، بل تخفف وبالقدر اللازم لكفالة 
الأطيان والمبـاني   حقوقها، وهو ما نصت عليه القوانين الخاصة بضرائب         

 بفرض رسـم أيلولـة      ١٩٤٤ لسنة   ١٤٢والرسوم الجمركية والقانون رقم     
 بفرض ضريبة على ١٩٣٩ لسنة ١٤على التركات، وخلا منه القانون رقم    

الأرباح التجارية والصناعية، ولا يغير من هذا الوضع ما نـصت عليـه             
وتستوفى هذه  "ا   من القانون المدني في قوله     ١١٣٩الفقرة الثانية من المادة     

إذ هي مقيدة   "المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بهذا الإمتياز في أية يد كانت            
بما تقرره القوانين والأوامر الخاصة بمختلف أنواع الـضرائب والرسـوم           
ومحكومة بها بحيث إذا قررت هذه القوانين والأوامر إمتيازا خاصاً علـى            

والرسوم فتستوفى مبالغهـا    بعض أموال مدينيها ولبعض أنواع الضرائب       
وإن لم تكن مشهرة    " من ثمن الأموال المثقلة بهذا الإمتياز في أية يد كانت         "

  . من القانون المدني١١٣٤وفقاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 
 

 بفرض ضريبة علـى     ١٩٣٩سنة   ل ١٤بالرجوع إلى القانون رقم      -٢
إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى         

 ١٩٥٠ لسنة   ١٤٦كسب العمل والتعديلات التي أدخلت عليه بالقانون رقم         
 يبين أنه   ١٩٥٥ لسنة   ٢٤٤ والقانون رقم    ١٩٥٣ لسنة   ٢٥٣والقانون رقم   

ئب والمبـالغ الأخـرى     تكـون للـضرا   " منه على أن     ٩٠نص في المادة    
المستحقة للحكومة بمقتضى هذا القانون ديناً ممتازاً على أموال المدينين بها       

وهو بـذلك إنمـا يقـرر       " أو الملزمين بتوريدها إلى الخزانة بحكم القانون      
حق إمتياز عام على أموال المدينين       -مصلحة الضرائب    -للخزانة العامة   

ي شأنها ما نصت عليه الفقرة الثانية من     بها أو الملزمين بتوريدها فتجرى ف     

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢٥٦  

 من القانون المدني من أن حقوق الإمتياز العامة لا يجب فيها            ١١٣٤المادة  
الشهر ولا يثبت فيها حق التتبع ولو كان محلها عقاراً غير محمـل بذاتـه               
بدين الضريبة، وإكتفى بما قرره من ضمانات ووسائل خاصة للتحفظ على           

ن الضمانات العامة في القانون ومن جهة أخـرى         حقوق الخزانة فضلاً ع   
فإن إطلاق يد مصلحة الضرائب على أموال المدينين بالضريبة المقـررة           

 لا يخلو من أثر سئ على المعاملات  ١٩٣٩ لسنة   ١٤بمقتضى القانون رقم    
وتعطيلها وارتباكها إضراراً بمن يتعاملون فيها من يريدون البيـع ومـن            

اء، خصوصاً وأنه فيما عدا حالة التنـازل عـن          يريدون الشراء على السو   
وسيلة للعلم بحقـوق     -ومع مراعاة سر المهنة      -المنشأة لم ينظم الشارع     

المصلحة تسهل على ذوى الشأن سبيل التعرف على حقيقة المركز المـالي    
للممولين وتكون بمثابة شهادة التصرفات العقارية فـي أحـوال التعامـل            

ياز الخزانة العامة لا يخولها حـق تتبـع أمـوال           العادي، يؤيد ذلك أن امت    
وإذ كان ذلـك،    . مدينيها إلا بنص في القوانين والأوامر الخاصة بكل منها        

وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه علـى أن              
دين الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية يخول مصلحة الـضرائب          

 المثقلة بامتياز الخزانة العامة ورتب على ذلـك         حق تتبع عقارات مدينيها   
بوقف إجراءات البيع الإداري بالنـسبة       -قضاءه برفض طلبات الطاعنين     

فإنه يكون قـد   -إلى أطيانهما وبعدم الإعتداد بالحجز الإداري الموقع عليها   
  .خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

 

 من القانون المدني على     ١١٣٩النص في الفقرة الأولى من المادة        -٣
أن المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من           

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢٥٧  

أي نوع كان، يكون لها إمتياز بالشروط المقررة في القـوانين والأوامـر             
 - المحكمـة    وعلى ما جرى به قضاء هذه      -الصادرة في هذا الشأن يدل      

وعلـى   -على أن المبالغ المستحقة للخزانة العامة بجميع أنواعها ومنهـا           
الضرائب والرسوم، لا تكون ممتازة، ولا يثبت لهـا هـذا            -سبيل المثال   

الإمتياز إلا إذا قضت بامتيازها القوانين والأوامر الخاصـة لكـل منهـا،             
ر، بحيث إذا اسـتحق     وبالشروط والقيود التي تقررها هذه القوانين والأوام      

للخزانة العامة مبلغ ما ولم يوجد قانون أو أمر يقضى بامتيـازه، فإنـه لا               
يتمتع بهذا الإمتياز، وإذا وجد تعين الرجوع إليه للتعـرف علـى شـروط      

  .الإمتياز ونطاقه ووعائه، وما عساه أن يرد عليه من أموال
 

  

∗ ∗ ∗  

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢٥٨  

  
  




 


 


 

  
   :لقانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التاليةهذه المادة تقابل فى نصوص ا

 كـويتى  ١٠٧٥ عراقـى و ١٣٧٣ سورى و١١٢١ ليبى و١١٤٦مادة  
  . سودانى٩٠٩ أردنى و١٤٣٦و

  
المبالغ المنصرفة فـى البـذر       - ١:الحقوق الممتازة، ومحل الإمتياز   
وهو محـل   وقد دخل السماد صراحة     (والسماد وغيره من مواد التخصيب      

والمواد المقاومة للحشرات والمبـالغ الأخـرى       ) خلاف فى التقنين السابق   
ومحل الإمتياز هـو المحـصول      . المنصرفة فى أعمال الزراعة والحصاد    

  .الذى أنتجته أو حفظته هذه الأشياء
المبالغ المستحقة فى مقابل آلات الزراعة من ثمن ومـصروفات           - ٢

 . إصلاح وتحسين

  .و هذه الآلاتومحل الإمتياز ه

o b e i k a n d l . c o m
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يأتى كل إمتياز من هذين فى المرتبة الخامسة بعـد           -ومرتبة الإمتياز 
  .)١(الإمتيازات السابقة الذكر، أما فيما بينهما فتستوفى بنسبة كل منهما

  
إمتيـاز بـضمان     - مـدنى  ١١٤٢فـى المـادة      -قرر المشرع  - ١

، وذلـك لأن    مصروفات الزراعة وعلى المحصول الذى أنفقت فى إنتاجه       
الدائن بشىء من هذه المصروفات قد أسهم فى إنتاج المحصول فأفاد بذلك            

كمـا أن الأمـر يتعلـق       . غيره من الدائنين، فمن العدل أن يتقدم علـيهم        
بالاستغلال الزراعى الذى يعتبر المورد الرئيسى لغالبية السكان فى مصر،          

ويـرد  . ن فيه ومن ثم يجب العمل على تيسيره، بضمان حقوق من يساهمو         
الإمتياز على المحصول الذى أنفقت المصروفات فى إنتاجه، أيا كانت المدة     

وإذا كانت المبالغ   . التى اقتضاها إنتاج هذا المحصول، ستة أو أقل أو أكثر         
قد اتفقت فى إنتاج عدة محاصيل، فيرد الإمتياز على كل محصول بنسبة ما    

متياز بعد أن يلحق المحصول     وقد اختلفت فى بقاء الإ    .خصه من هذه المبالغ   
ففى رأى أن الإمتياز يـزول،      . بالعقار على أثر تسجيل تنبيه نزع الملكية      

منصور (وفى آخر أن إلحاق المحصول بالعقار لا يؤثر فى وجود الإمتياز            
ص  -٣٥٣ -، سليمان مـرقس   ٢٨٧ص   -١٦٢فقرة   -مصطفى منصور 

 -٤٤٦ -ى إمام ، محمد عل  ٧١٠ص   -٥٨٥ -، عبد الفتاح عبد الباقى    ٥٦٩
 -، وشـفيق شـحاتة    ٦٢١ص   -٢٣٥ -، وشمس الدين الوكيل   ٦٠٢ص  
ويأتى هذا الإمتياز فى المرتبة الخامسة بعد الإمتيازات        ). ٢٢٦ص   -٥٢١
، وإذا تعددت الحقوق المضمونة بهذا الإمتيـاز      ).  مدنى ١١٤٢/٣م  (السابقة

                                              
  .٣١١ ص – ٧ جزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢٦٠  

كـل  فتستوفى من المقابل النقدى للمحصول الذى صرفت فى إنتاجه بنسبة           
وقرر المـشرع   ).  مدنى ١١٤٢/٢م(منها،أى لا يمتاز حق منها على الآخر      

إمتيازاً للمبالغ المستحقة فى مقابل آلات الزراعة بنص الفقرة الثالثة مـن            
 مدنى، على هذه الآلات، وذلك لاعتبارات تتـصل بتيـسير           ١١٤٢المادة  

ية فى  الاستغلال الزراعى الذى يوليه المشرع عناية خاصة لما له من أهم          
  .)١(الاقتصاد القومى

يرد إمتياز مصروفات الزراعة على المحصول الذى استحقت أو          - ٢
ويرد هذا الإمتياز على المحصول بعد جنيه، سواء بقـى         .أنفقت فى إنتاجه  

  .فى ملكية المدين وحيازته أم انتقل منه إلى الغير
  فى مقابـل آلات    ة مدنى بأن المبالغ المستحق    ١١٤٢/٣وتقضى المادة   

ويقصد بالآلات الزراعية كل    .الزراعة يكون لها حق إمتياز فى هذه الآلات       
  .)٢(الآلات التى تستعمل فى أعمال الزراعة والحصاد

   
 لسنة ٥٠الفقرة الأولى من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم  -١
 الخاص بالترخيص بالاشتراك في إنشاء بنـك زراعـي، معدلـة            ١٩٣٠

وعلى ما ورد في المـذكرة الإيـضاحية         - ١٩٥٨ لسنة   ٣٤القانون رقم   ب
صريحة في أن حق الإمتياز الذى كفله المشرع لقـروض بنـك        -للقانون  

التسليف الزراعي والتعاوني لا يقتصر على محصول السنة الذى صـرفت   
هذه القروض في إنتاجه ولكنه يرد على كافة أموال المدين المنقولة وذلـك             

                                              
  . وما بعدها٢٨٤ ص –ى منصور  للدكتور منصور مصطف–التأمينات العينية ) ١(
  . وما بعدها٦٠٢ ص – للدكتور محمد على إمام –التأمينات الشخصية والعينية ) ٢(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢٦١  

لتحصيل مطلوبات البنك ولتدعيم الإئتمان الزراعي والتعاوني، أما        ضماناً  
يجيء في الترتيب مع الإمتياز المقرر      "ما ورد بالنص من أن هذا الإمتياز        

فقد قصد به أن يكـون فـي مرتبـة          "  من القانون المدني   ١١٤٢في المادة   
 الإمتياز المقرر بهذه المادة لمصروفات الزراعة والمبالغ المـستحقة فـي          

  .مقابل آلات الزراعة
 

  

∗ ∗ ∗  
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   
مادة (

٢٦٢  

 
 

 





 





 





 



 









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  
   :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

 كـويتى   ١٠٧٦ عراقى و  ١٣٧٤ سورى و  ١١٢٢ ليبى و  ١١٤٧مادة    
  . سودانى٩١٠ أردنى و١٤٣٧و

  
           كل ما هو مستحق للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار من أجرة 

  .لا تزيد على سنتين وتعويض وغير ذلك
         المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة إذا اعتقد المـؤجر 

وتـدخل أيـضاً منقـولات الزوجـة،        . بحسن نية أنها مملوكة للمستأجر    
شترط المؤجر عدم الإيجار مـن      ومنقولات المستأجر من الباطن، هذا إذا ا      

الباطن، فإن لم يشترط فلا يثبت الإمتياز إلا للمبالغ التى تكـون مـستحقة              
للمستأجر الأصلى فى ذمة المستأجر من الباطن فى الوقت الذى ينذره فيه            

وهذا أيضاً عدا المنقولات المسروقة أو الـضائعة، فلأصـحابها          . المؤجر
قلت هذه المنقولات من العين المـؤجرة       وإذا ن . استردادها فى ثلاث سنوات   

بغير رضاء المؤجر ولم يبق فى العين مايفى بالمستحق، بقى الإمتياز قائماً            
 ـ               ذعليها إلى ثلاث سنوات من نقلها، فإذا كسب الغير عليها حقاً فإنه لا ينف

فى حق المؤجر إذا كان هذا أوقع حجزاً استحقاقياً فى مدة ثلاثين يوماً من              
ذا بيعت فى سوق عمومى أو فى مزاد علنى أو ممن يتجر فـى              نقلها لكن إ  

والأصل أن نقل هذه المنقـولات      . مثلها، وجب على المؤجر أن يرد الثمن      
بدون رضاء المؤجر يعتبر سرقة للمرهون، ولذلك تطبق قواعد الحيازة فى          

  . المنقولات المسروقة
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   
مادة (

٢٦٤  

  لذكر، إلا مـا   هى السادسة بعد حقوق الإمتياز السابقة ا
كان منها لا ينفذ فى حق المؤجر لحسن نيته، كما إذا اشترى المستأجر آلة              
زراعة ولم يدفع ثمنها وأدخلها فى الأرض المؤجرة دون أن يعلم المـؤجر         

  .)١(أن ثمنها لم يدفع
  
قرر المشرع لمؤجر الأرض الزراعية والمبانى بـنص المـادة           - ١
ى ما يوجد بالعين المـؤجرة مـن منقـولات           مدنى حق إمتياز عل    ١١٤٣

بضمان الوفاء ببعض الأجرة وكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار،           
وذلك حتى يثق المؤجرون فى المستأجرين، ويمكنونهم من الانتفاع بالعين          

وبهذا تتحقق مـصلحة كـل مـن المـؤجر          . دون حاجة إلى تأمين خاص    
والمستأجر يتمكن من الاستئجار    والمستأجر فالمؤجر يحصل على التأمين،      

دون أن يتقدم بأى تأمين خاص، خصوصاً والغالب ألا يـتمكن المـستأجر            
 مدنى على بيان الحـق      ١١٤٣من تقديم تأمينات خاصة، وقد نصت المادة        

فيجب أولاً أن نكون    . الممتاز بخصوص أجرة المبانى والأراضى الزراعية     
 إذا كان شاغل العين مغتصباً أو بصدد عقد إيجار صحيح فلا يوجد الإمتياز

أن يكـون الإيجـار      -كما يقول النص   -ويجب. كان يستند إلى عقد آخر    
خاصاً بمبانى أو أراضى زراعيـة، وينـسحب العقـار إلـى الأراضـى           

، وشـفيق   ٥٧٨ص   -، وكامل مرسـى   ٥٧٥ص   -سليمان مرقس (الفضاء
 -ويرد الإمتياز المؤجر  . ٦٠٩ص   -، ومحمد على إمام   ١٧٩ص   -شحاتة

على ما يوجد بالعين المؤجرة ومملوكـاً        - مدنى ١١٤٣/١كما تنص المادة    
                                              

  .٣١٦ و ٣١٥ ص – ٧ جزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ) ١(
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وهو ما يوضح أم    . للمستأجر من منقول قابل للحجز ومن محصول زراعى       
  :الإمتياز يرد على المنقولات التى تتوفر فيها شروط ثلاثة

  .أن تكون موجودة فى العين المؤجرة -١
 .أن تكون قابلة للحجز -٢
عدا الزوجة   -فإذا كانت مملوكة للغير   . وكة للمستأجر أن تكون ممل   -٣

 مدنى  ١١٤٣ من المادة    ٣و٢والمستأجر من الباطن، فقد وضعت الفقرتان       
تنظـر المـادة    (شروطاً وبينت أحوالاً يمكن فيها ثبوت الإمتيـاز عليهـا           

  ).المذكورة
  .ويأتى إمتياز المؤجر فى المرتبة السادسة بعد حقوق الإمتياز السابقة

ن يلاحظ أنه إذا كان المنقول محملاً بإمتياز متقدم وكان المـؤجر            ولك
 عليه  جحسن النية عند وضعه فى العين أى يجهل وجود هذا الحق فلا يحت            

 مدنى فقط تكلمت عـن      ١١٤٣أما الفقرة الخامسة من المادة      . بهذا الإمتياز 
ويتضح منهـا أن حـق      ، نقل الأصول المثقلة بالإمتياز من العين المؤجرة      

  :الإمتياز ينقضى بخروج المنقول من العين، فى حالتين
  .أن يكون النقل بعلم المؤجر دون معارضة منه -١
إذا كان ما بقى فى العين كافياً لضمان الحقوق الممتازة أما فى غيـر               -٢

  .)١(هاتين الحالتين فيبقى  الإمتياز قائماً وللمؤجر أن يباشر حقه فى تتبعها

   

أجرة المباني "  من القانون المدني على أن ١١٤٣النص في المادة  -١
والأراضي الزراعية لسنتين أو لمدة الإيجار إن قلت عن ذلك وكـل حـق             

                                              
  . وما بعدها٢٨٩ ص – للدكتور منصور مصطفى منصور –التأمينات العينية ) ١(
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آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار يكون لها جميعاً إمتياز على ما يكـون             
... ". موجوداً بالعين المؤجرة ومملوكاً للمستأجر من منقول قابل للحجـز         

فاده أن إمتياز دين الأجرة على المنقولات الموجـودة بـالعين المـؤجرة            م
قاصر على أجرة سنتين، ولما كان دين الأجرة المستحقة للمطعون علـيهم            

 جنيهاً فقط، وكان الحكم المطعون فيـه قـد    ٥٥١٢الخمسة الأول هو مبلغ     
 جنيهات على سـند     ٧٥٠٥خصهم بكامل دين الأجرة المستحق لهم وقدره        

 -الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعيـة       -لقول بأن دين الهيئة الطاعنة      من ا 
 من القانون المدني لا ينفذ في حقهم،        ١١٤٣طبقاً للفقرة الرابعة من المادة      

مع أن ذلك النص فيما فرضه من استبعاد حقوق الإمتياز التي تتقدم إمتياز             
التي أعتبر المـشرع    المؤجر ومن بينها المبالغ المستحقة للخزانة العامة و       

 لسنة ٦٣ من القانون رقم ١٢٤مستحقات الهيئة الطاعنة في مرتبتها بالمادة 
، لا يكون بالنسبة للأجرة على إطلاقها، وإنما يعنى الأجـرة التـي             ١٩٦٤

حددتها الفقرة الأولى من ذات المادة بسنتين فقط، ومن ثـم فـإن امتيـاز               
لا يتقدم علـى     - مدني   ١١٣٣ة  طبقاً للماد  -المؤجر باعتباره حسن النية     

امتياز الهيئة الطاعنة إلا في حدود سنتين، وإذ خالف الحكم المطعون فيـه             
  .هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

 
 

∗ ∗ ∗ 

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢٦٧  

 
 

 



 






 


 

  
ن المدنى بالأقطار العربية، المـواد  هذه المادة تقابل فى نصوص القانو   

 ١٠٧٧ عراقـى و     ١٣٨٥ سـورى و     ١١٢٣ ليبى و    ١١٤٨مادة   :التالية
  . سودانى٩١١ أردنى و ١٤٤٢كويتى و 

  
    المبالغ المستحقة لصاحب الفندق فى ذمة النزيـل، عـن

 والـشراب   فيدخل النمـو والطعـام    . الإقامة والمؤونة وما صرف لحسابه    
للنزيل ومن معه وكذلك ما أعطى له قرضاً، وذلك عن آخر مرة نزل فيها              
  لا عن المرات السابقة، وقد يكون النزيل من نفس البلد لذلك تجنب المـشروع             

  .كلمة سائح

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢٦٨  

            الأمتعة التى أحضرها النزيل فى الفندق أو فـى مكـان 
الإمتياز الأمتعة ولو كانـت     ويثقل  . ملحق، ويدخل فى الأمتعة المجوهرات    

هذا ما  . غير مملوكة للنزيل مادام صاحب الفندق لا يعلم أنها مملوكة لغيره          
وإذا . لم تكن مسروقة أو ضائعة، فلصاحبها أن يستردها فى ثلاث سنوات          

نقلت المنقولات بغير رضاء صاحب الفندق كان لـه أن يـستردها، إلا إذا       
 وليس لـصاحب الفنـدق توقيـع حجـز          .كسب الغير حقاً يكون نافذاً قبله     

  .استحقاقى كالمؤجر
   ،الحقان قدم الأسبق مإذا تزاحفهى نفس مرتبة المؤجر 

فإذا أخرج المستأجر بعض    . فى التاريخ ما لم يكن غير نافذ بالنسبة للآخر        
 العين المؤجرة دون علم المؤجر ونزل بها فى فندق صاحبه لا            نالأمتعة م 
لمؤجر إمتيازاً على هذه الأمتعة، وحجز المؤجر حجزاً استحقاقياً         يعلم أن ل  

. فى الميعاد، فإن إمتياز المؤجر، وهو الأسبق فى التاريخ، هو الذى يقـدم            
أما إذا لم يحجز المؤجر فإن إمتيازه لا يكون نافذاً بالنسبة لصاحب الفندق             

عها فى عـين    كذلك إذا أخرج النزيل أمتعته ووض     . فيقدم إمتياز هذا الأخير   
مؤجرة، وكان المؤجر حسن النية كان إمتيازه مقدماً لأن إمتياز صـاحب            

  .)١(الفندق وهو الأسبق فى التاريخ لا ينفذ فى حقه
  
الحكم من تقرير إمتياز بائع المنقول المنصوص عليه فى المـادة            -١
،  مدنى، واضحة، فالبائع هو الذى أدخل المنقول فى ذمة المـشترى           ١١٤٥

فمن العدل أن يستوفى الثمن قبل الدائنين الآخرين الذين يستوفون حقـوقهم            
                                              

  . ٣١٩ و ٣١٨ ص – ٧ جزء –التحضيرية للقانون المدنى مجموعة الأعمال ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢٦٩  

والحق الممتاز هنا هو حق البائع فى الثمن كله أو بعضه مـع             .من المنقول 
ملحقاته، فيجب أولاً أن نكون بصدد عقد بيع صحيح، وأن يكـون المبيـع              

له بيعـاً فيثبـت     منقولاً، سواء كان مادياً أو معنوياً وتعتبر حوالة الحق بنق         
الإمتياز الضمان ثمن هذا الحق، كما يسرى على المقايضة فيما يتعلق بما            
يضمن الوفاء بدين الفرق بين قيمتى الشيئين المتقايض فيهما أحكام البيـع            

ولا يـضمن الإمتيـاز إلا الـثمن        .فيكون هذا الدين مضموناً بإمتياز البائع     
ن، سواء أكان الثمن مؤجلاً أو غير       وملحقاته كالفوائد ونفقات المطالبة بالثم    

ويرد الإمتياز على المنقول المبيع نفسه، فإذا تعـددت المنقـولات            .مؤجل
المبيعة، فإن كان البيع بثمن واحد تحمل كل منها بالإمتياز لضمان الـثمن             
  .كله، وإذا حدد لكل منها ثمن خاص فلا يتحمل إلا بدين الثمن الذى يخصه

قول فى المرتبة السابقة أى بعد حقوق الإمتيـاز         ويأتى إمتياز بائع المن   
  .)١(السابقة

∗ ∗ ∗ 

                                              
  .  وما بعدها٣٠١ ص – للدكتور منصور مصطفى منصور –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢٧٠  

 
 

 



 




 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

 كويتى  ١٠٧٨ عراقى و    ١٣٧٦ سورى و    ١١٢٤ ليبى و    ١١٤٩مادة  
  . سودانى٩١٢ أردنى و ١٤٤٤و 

  
           ثمن المبيع وملحقاته من فوائد ومصروفات وكـذلك مـا 

أقرض للمشترى وحل المقرض فيه محل البائع بإتفاق معه، ولـم يـنص             
المشروع على هذه الحالة اكتفاء بالقواعد العامة، ولا يـدخل فـى نطـاق              

وهـذا  (الإمتياز التعويض أو أى دين آخر مستحق بعقد البيع غير ما تقدم             
  ).ا ذكر بالنسبة لعقد الإيجار فى إمتياز المؤجربخلاف م

           المنقول المبيع مادام محتفظاً بذاتيته، ولم يكـسب عليـه 
الغير حقاً ينفذ قبل البائع، ومادام المشترى لم يفلس وإلا حرم البائع الإمتياز 

  .والفسخ طبقاً لقواعد القانون التجارى

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢٧١  

   از بعد الإمتيازات السابقة، ويسرى فـى       يأتى هذا الإمتي
  .)١(حق المؤجر وصاحب الفندق إذا كان هذان يعلمان به

  
فيلـزم  . يثبت الإمتياز لما يستحقه بائع المنقول من ثمن وملحقاته         -١

إذن أن يكون هناك عقد بيع صحيح ناقل للملكية، سواء أكان حاصلاً بعقد             
ان بيعاً اختيارياً أو قضائياً، سواء أكان       رسمى أو بورقة عرفية، وسواء أك     

منجزاً أم موصوفاً، وحوالة الحق تعتبر بيعاً ويثبت فيها الإمتياز للمحيـل            
ولا تعتبر المقايضة بيعاً، ومن ثم لا يكون للمتقايض إمتيـاز           . وفاء للثمن 

على ما آل للمقايض معه ضماناً للتعويضات التى تثبت له بسبب استحقاق            
  .والهبة لا تعتبر بيعاً حتى ولو كانت بعوض… ايض عليه الشئ الذى ق

 مدنى لا يكون للبائع إمتيـاز إلا بالنـسبة للـثمن    ١١٤٥وطبقاً للمادة   
  .ويقصد بالثمن المقابل النقدى للمبيع. وملحقاته

  .ومحل الإمتياز هو المنقول المبيع
 ـ       ١١٤٥وطبقاً لنص المادة     ة  مدنى يزول إمتياز البائع إذا تغيرت ذاتي

  .المنقول، كما إذا أصبح القمح دقيقاً أو الدقيق خبزاً
وقد وضع المشرع إمتياز بائع المنقول فى المرتبة السابعة، أى تاليـاً            

  .)٢(لكل حقوق الإمتياز الواقعة على المنقول
  

∗ ∗ ∗  
                                              

  . ٣٢٣ و ٣٢١ ص – ٧ جزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ) ١(
  . دها وما بع٦٣٢ ص – للدكتور محمد على إمام –التأمينات الشخصية والعينية ) ٢(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢٧٢  

 
 


 


 

  
  :ذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التاليةه

 كويتى  ١٠٧٩ عراقى و    ١٣٧٧ سورى و    ١١٢٥ ليبى و    ١١٥٠مادة  
  . سودانى٩١٣ أردنى و ١٤٤٥و 

  
        ضـمان  :  الالتزامات التى تنشأ من عقد القسمة وهى ثلاثة

وإمتيـاز  .  بدفع المعدل والالتزام بدفع ثمن التـصفية       الاستحقاق والالتزام 
  .المتقاسم فى المنقول استحدثه المشروع ولا يوجد فى التقنين الحالى

الحصة المفردة التى وقعت فى نصيب كل متقاسم .  
        فـإذا  .  هى مرتبة إمتياز البائع، فإذا تزاحما قدم الأسبق
وإذا كان البيع بعـد القـسمة قـدم         . بيع قدم إمتياز البائع   كانت القسم بعد ال   
  .)١(إمتياز المتقاسم

  
 مدنى على إمتياز المتقاسـم فـى المنقـول،          ١١٤٦نصت المادة    -١

     والحكمة من تقرير هذا الإمتياز وفقاً للرأى التقليـدى أن المنقـول الـذى             
                                              

  . ٣٢٣ ص – ٧ جزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢٧٣  

ه، ويختص به دائنـوه     آل إلى كل شريك على أثر القسمة لم يستقر فى ذمت          
. إلا بناء على القسمة التى كان المتقاسم الذى تقرر له الإمتياز طرفاً فيهـا             

فالإمتياز يقوم على اعتبارات قريبة الشبه من التى يقوم عليها إمتياز البائع، 
فصاحب الإمتياز قد أسهم فى إيجاد محل الإمتياز فى ذمة المـدين، ومـن            

ولكن الاتجاه الحديث   . ين هذا المدين الآخرين   العدل إذن أن يتقدم على دائن     
فى الفقه هو أن إمتياز المتقاسم يقوم على أساس ضرورة تحقيق المـساواة             

فهذه المساواة لا تتحقق إذا تعرض المتقاسم الـذى يـداين     . بين المتقاسمين 
متقاسماً آخر بمعدل القسمة أو بالثمن الذى رسا به المـزاد أو بـالتعويض             

  .ق لمزاحمة دائنى مدينهعند الاستحقا
ويثبت الإمتياز لكل حق يثبت لأحد المتقاسمين فى الرجوع على غيره           
بسبب القسمة، سواء كانت ودية أو قضائية، وسواء كانت عينية أو بطريق            

  .التصفية
ويرد إمتياز المتقاسم الذى يداين غيره من المتقاسمين بشئ مما تقـدم            

  .لمتقاسم المدينعلى المنقولات التى وقعت فى نصيب ا
ويأتى إمتياز المتقاسم فى المرتبة التى لإمتياز البائع أى فى المرتبـة            

  .)١(السابعة

∗ ∗ ∗ 

                                              
  .  وما بعدها٣٠٤ ص – للدكتور منصور مصطفى منصور –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢٧٤  

 
 

 
 


 

 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

 كويتى  ١٠٨٠ عراقى و    ١٣٧٨ سورى و    ١١١٨ ليبى و    ١١٢٦مادة  
  . سودانى٩١٥ أردنى و ١٤٤٦و 

  
سبق بيانه فى إمتياز بائع المنقول .  

العقار المبيع .  
           يجب القيد ولو كان البيع مسجلاً وقد تلافى المـشروع 

ن الحالى، ومرتبة الإمتيـاز يحـددها       بإيجاب القيد نقصاً معروفاً فى التقني     
  .)١(تاريخ القيد

                                              
  . ٣٢٦ ص – ٧ جزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢٧٥  

  
الحكم من تقرير إمتياز بائع العقار المنصوص عليه فـى المـادة             -١
  . مدنى، وهى نفسها التى اقتضت تقرير إمتياز بائع المنقول١١٤٧

ويضمن إمتياز بائع العقار حق البائع فى الثمن كله أو بعضه وملحقات         
  .الثمن

الإمتياز على العقار المبيع، ويمتد إلى ملحقات هذا العقار كمـا           ويرد  
  .)١(هى الحال بالنسبة للرهن الرسمى

   

 ١٢ من القانون المدني و    ١١٤٧ و   ١١٣٤مؤدى نصوص المواد     -١
 بتنظيم الشهر العقاري أن الإمتياز المقـرر        ١٩٤٦ لسنة   ١١٤من القانون   

وشـهر الإمتيـاز     -ر المبيع يجب أن يـشهر       بمقتضى القانون لثمن العقا   
وذلك حتى يسرى الإمتياز في مواجهة الغير كما يجب هذا           -يحصل بالقيد   

وإذ يترتب على عدم شهر حق إمتيـاز بـائع          . القيد ولو كان البيع مسجلا    
أن تظـل ذمـة      -مع عدم سريانه في مواجهة الغير        -الأطيان الزراعية   

ه من دين لينفذ به البـائع علـى أمـوال           المشترى مشغولة بمقدار ما علي    
المشترى الأخرى إستيفاء لحقه ومن ثم فلا محل لإعمـال حكـم المـادة              

  .السابعة من قانون الإصلاح الزراعي في هذه الحالة
 

الحها لأنـه   إن قول الشركة أن القرار المطعون فيه قد يضر بمص          -٢
امتنع عليها إستيفاء الثمن من المشتري إستناداً للأحكام الصادرة بـبطلان           

                                              
  . ٣٠٧ ص – للدكتور منصور مصطفى منصور –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢٧٦  

العقود بما جاوز النصاب كما امتنع عليها إسترداد الأرض إستناداً للقـرار            
هذا القول فضلاً على أنه أثر من آثار التـصرفات التـي             -المطعون فيه   

أيلولـة ملكيـة الأراضـي      تمت ولا يؤثر على التكييف القانوني لها، فإن         
 إلـى الدولـة     ١٩٦١ لسنة   ١٢٧المستولى عليها طبقاً لأحكام القانون رقم       

 لا يعني سقوط حق ١٩٦٤ لسنة ١٠٤بدون مقابل طبقاً لأحكام القانون رقم     
الشركة في تقاضي حقها في ثمن هذه الأطيان إذ أن هذه الأراضي تـؤول              

ق عينية تبعيـة ومنهـا حـق        ملكيتها إلى الدولة محملة بما عليها من حقو       
 من  ١١٤٧الإمتياز المقرر لبائعة العقار بالنسبة للثمن وملحقاته طبقاً للمادة          

  .القانون المدني
 

 

∗ ∗ ∗ 

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢٧٧  

 
 

 





 
 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

 كويتى  ١٠٨١ عراقى و    ١٣٧٩ سورى و    ١١٥١ ليبى و    ١١٥١مادة  
  . سودانى٩١٤و 

  
    المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين لتـشييد

أبنية أو منشآت أخرى أو ترميمها أو صيانتها فيزيد المشروع على التقنين            
  .الحالى مصروفات البناء ويتلافى بذلك نقصاً معروفاً فى التقنين الحالى

       ى قائمـاً  ما زاد فى قيمة العقار بسبب هذه الأعمال، وبق
بخلاف إمتياز مصروفات الـصيانة فـى المنقـول،         . إلى وقت بيع العقار   

فالإمتياز يقع على كل المنقول لا على ما زاد فيه بسبب هذه المـصروفات         
  .وقد تقدم ذكر ذلك

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢٧٨  

 ١(يجب قيد الإمتياز، وتتحدد المرتبة من وقت القيد(.  
  
المقاولين والمهندسين المعماريين أن عمل     الحكم من تقرير إمتياز      -١

المهندس أو المقاول قد أضاف قيمة جديدة إلى العقار، فكان من العـدل أن              
  .يتقدم بما يستحقه عن هذا العمل على ما تسبب فيه من زيادة القيمة

ويجب أن يكون الحق الذى يضمنه الإمتياز مستحقاً لمقاول أو مهندس           
أبنية أو منشآت أخرى أو فى ترميمها أو فـى          معمارى عهد إليه فى تشييد      
كالمستأجر والفـضولى والحـائز والمقـاول       : صيانتها، فيخرج من عداهم   
  .والمهندس غير المعماريين

ويرد الإمتياز على المنشآت التى شيدها المقاول أو المهندس أو إعادة           
  .)٢(مها أو صيانتها وتتحدد مرتبة الإمتياز من وقت القيديرمتتشييدها أو 

   

 من القانون المـدني للمقـاولين       ١١٤٨الإمتياز المقرر في المادة      -١
على المنشآت التي عهد إليهم في تشييدها نظير المبالغ المـستحقة لهـم لا              

  .يسري على الغير إلا إذا أشهر بالقيد
 

  

∗ ∗ ∗  

                                              
  . ٣٢٩ و ٣٢٨ ص – ٧ جزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ) ١(
  . ٣٠٧ ص – للدكتور منصور مصطفى منصور –التأمينات العينية ) ٢(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ٢٧٩  

 
 




 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

 ٩١٦ أردنـى و     ١٤٤٧ كـويتى و     ١٠٨٢ عراقـى و     ١٣٨٠مادة  
  .سودانى

  
         يراجع فى هذا   (سبق بيانه فى إمتياز المتقاسم فى المنقول

 المقابلة للمـادة  ١٥٨٨جاء بمذكرة المشروع التمهيدى عن المادة      الشأن ما   
  ). من القانون١١٤٦

           الحصة المفرزة التى وقعت فى نصيب كل متقاسم، كما فى 
  .المنقول

١( يجب قيد الإمتياز، وتتحدد المرتبة من وقت القيد(.  
  
نى فإن الحكمة من تقرير إمتيـاز        مد ١١٤٩أخذاً من نص المادة      -١

الشريك المتقاسم فى العقار ومحل الإمتياز، تكون تماماً كما هـى بالنـسبة      
  .لإمتياز المتقاسم فى المنقول

                                              
  . ٣٣١ ص – ٧ جزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

   
مادة (

٢٨٠  

كما فى كل الإمتيازات الخاصـة       - أيضاً - أما مرتبة الإمتياز فتحدد   
  .)١(العقارية من وقت القيد

   

ي محله ذلك أن من المقرر أن الدفاع الـذى   حيث إن هذا النعى ف     - ١
يقدمه الخصم على وجه صريح جازم يكشف عن المقصود منـه ويكـون             
الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى تلتـزم     

  . المحكمة الرد عليه بأسباب خاصة
 

وع بين الشركاء لا تنتهى إلا بإتجاه إرادتهم جميعاً إلى          حالة الشي  - ٢
قسمة المال الشائع قسمة نهائية وقيام أي منهم بتأجير المال الشائع كلـه أو              

  . بعضه لا يعتبر دليلاًَ على حصول القسمة
 

 

∗ ∗ ∗ 
 

                                              
  . ٣١٠ و ٣٠٩ ص – للدكتور منصور مصطفى منصور –التأمينات العينية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



  

  

 ٢٨١  

 

٢٨١ 

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٢٨٢  

٢٨٢ 

o b e i k a n d l . c o m



  

  

 ٢٨٣  
  

  
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  ١٤٦ ................................................إنقضاء الرهن بإنقضاء الدين
   .............................................)١١١٢ مادة(النص التشريعي 

 

١٤٦  
  ١٤٦  ......................................................النصوص العربية المقابلة

  ١٤٦  ...............................................................الأعمال التحضيرية
  ١٤٦  ...............................................................................رأي الفقه

  ١٥٠  .........................................................................أحكام القضاء
 

 ١٥١ 
  ١٥١ ........................إنقضاء الرهن بالتنازل وإتحاد الذمة والهلاك

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٢٩٢  
  

   .............................................)١١١٣ مادة(النص التشريعي 
 

١٥١  
  ١٥١  ......................................................النصوص العربية المقابلة

  ١٥١  ...............................................................الأعمال التحضيرية
  ١٥٢  ...............................................................................رأي الفقه

 
 

 ١٦٠ 
 ١٦٠ ..........................................نفاذ الرهن العقاري في حق الغير

   .............................................)١١١٤ مادة(النص التشريعي 
 

١٦٠  
  ١٦٠  ......................................................النصوص العربية المقابلة

  ١٦٠  ...............................................................الأعمال التحضيرية
  ١٦٠  ...............................................................................رأي الفقه

  ١٦٢  .........................................................................أحكام القضاء
 ١٦٤ 

   .............................................)١١١٥ مادة(النص التشريعي 
 

١٦٤  
  ١٦٤  ......................................................النصوص العربية المقابلة

  ١٦٤  ...............................................................الأعمال التحضيرية
  ١٦٤  ...............................................................................رأي الفقه

 
 ١٦٦ 
   .............................................)١١١٦ مادة(النص التشريعي 

 

١٦٦  

o b e i k a n d l . c o m



  

  

 ٢٩٣  
  

  ١٦٦  ......................................................النصوص العربية المقابلة
  ١٦٦  ...............................................................الأعمال التحضيرية

  ١٦٧  ...............................................................................ي الفقهرأ
 

 ١٦٨ 
   .............................................)١١١٧ مادة(النص التشريعي 

 

١٦٨  
  ١٦٨  ......................................................النصوص العربية المقابلة

  ١٦٨  ...............................................................الأعمال التحضيرية
  ١٦٨  ...............................................................................رأي الفقه

  ١٧١  .........................................................................أحكام القضاء
 

 
 ١٧٣ 

  ١٧٣ .........................................أثر حسن النية على رهن المنقول
   .............................................)١١١٨ مادة(النص التشريعي 

 

١٧٣  
  ١٧٣  ......................................................النصوص العربية المقابلة

  ١٧٣  ...............................................................الأعمال التحضيرية
  ١٧٣  ...............................................................................رأي الفقه


 ١٧٦ 

  ١٧٦ ................بيع المنقول بالمزاد لخشية الهلاك أو نقص القيمة

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٢٩٤  
  

   .............................................)١١١٩ مادة(النص التشريعي 
 

١٧٦  
  ١٧٦  ......................................................النصوص العربية المقابلة

  ١٧٦  ...............................................................الأعمال التحضيرية
  ١٧٦  ...............................................................................رأي الفقه

  ١٧٧  .........................................................................أحكام القضاء
 ١٧٨ 

   .............................................)١١٢٠ مادة(النص التشريعي 
 

١٧٨  
  ١٧٨  ......................................................النصوص العربية المقابلة

  ١٧٨  ...............................................................الأعمال التحضيرية
  ١٧٨  ...............................................................................رأي الفقه

 
 ١٨٠ 

  ١٨٠ ..ك المنقول طلب المرتهن تمل-المنقول لعدم وفاء الدين بيع
   .............................................)١١٢١ مادة(النص التشريعي 

 

١٨٠  
  ١٨٠  ......................................................النصوص العربية المقابلة

  ١٨٠  ...............................................................الأعمال التحضيرية
  ١٨٠  ...............................................................................رأي الفقه

 
 ١٨٢ 

  ١٨٢ ........جاري رهن المحل الت-القوانين الخاصة برهن المنقول 
   .............................................)١١٢٢ مادة(النص التشريعي 

 

١٨٢  

o b e i k a n d l . c o m



  

  

 ٢٩٥  
  

  ١٨٢  ......................................................النصوص العربية المقابلة
  ١٨٢  ...............................................................الأعمال التحضيرية

  ١٨٣  ...............................................................................رأي الفقه
 

 
 ١٨٤  

   .............................................)١١٢٣ مادة(النص التشريعي 
 

١٨٤  
  ١٨٤  ......................................................النصوص العربية المقابلة

  ١٨٤  ...............................................................ل التحضيريةالأعما
  ١٨٤  ...............................................................................رأي الفقه

  ١٨٥  .........................................................................أحكام القضاء
 

 ١٨٧ 
   .............................................)١١٢٤ مادة(النص التشريعي 

 

١٨٧  
  ١٨٧  ......................................................النصوص العربية المقابلة

  ١٨٧  ...............................................................الأعمال التحضيرية
  ١٨٧  ...............................................................................رأي الفقه

 
 ١٨٨ 

   .............................................)١١٢٥ مادة(النص التشريعي 
 

١٨٨  
  ١٨٨  ......................................................النصوص العربية المقابلة

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٢٩٦  
  

  ١٨٨  ...............................................................الأعمال التحضيرية
  ١٨٩  ...............................................................................رأي الفقه

 
 ١٩٠ 

   .............................................)١١٢٦ مادة(النص التشريعي 
 

١٩٠  
  ١٩٠  ......................................................النصوص العربية المقابلة

  ١٩٠  ...............................................................الأعمال التحضيرية
  ١٩١  ...............................................................................رأي الفقه

 
 ١٩٢ 

   .............................................)١١٢٧ مادة(النص التشريعي 
 

١٩٢  
  ١٩٢  ......................................................النصوص العربية المقابلة

  ١٩٢  ...............................................................الأعمال التحضيرية
  ١٩٣  ...............................................................................الفقهرأي 


 ١٩٤ 

   .............................................)١١٢٨ مادة(النص التشريعي 
 

١٩٤  
  ١٩٤  ......................................................النصوص العربية المقابلة

  ١٩٤  ...............................................................الأعمال التحضيرية
  ١٩٤  ...............................................................................رأي الفقه

o b e i k a n d l . c o m



  

  

 ٢٩٧  
  

 
 ١٩٦ 

  ١٩٦ .....................الدين المرهون مع حلول الدين المضمونحلول
   .............................................)١١٢٩ مادة(النص التشريعي 

 

١٩٦  
  ١٩٦  ......................................................النصوص العربية المقابلة

  ١٩٦  ...............................................................الأعمال التحضيرية
  ١٩٧  ...............................................................................رأي الفقه

 ١٩٨  
 ٢٠٤  

 ٢٠٤  
   .............................................)١١٣٠ مادة( التشريعي النص

 

٢٠٤  
  ٢٠٤  ......................................................النصوص العربية المقابلة

  ٢٠٤  ...............................................................الأعمال التحضيرية
  ٢٠٤  ...............................................................................رأي الفقه

 ٢١٠ 

   .............................................)١١٣١ مادة(النص التشريعي 
 

٢١٠  
  ٢١٠  ......................................................النصوص العربية المقابلة

  ٢١٠  ...............................................................الأعمال التحضيرية
  ٢١٠  ...............................................................................رأي الفقه

  ٢١١  .........................................................................أحكام القضاء

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٢٩٨  
  


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